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6 لد ۹ 


بتحقيق ومراجعة 


کت راا شی ځار 


فاك 


العام — هوام 


تخي الس I‏ 
ه شارع غيط النوبي ‏ القاهرة 
نت ۷۹۰۱۷ 


[ قال الشيخ القاضى عاد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن ممد 

ان الأثير الحلبى الشافعى ]20 . 
الجد لله منور البصائر تحقائق معارفه . ومصور الخواطر خان لدقائق لطائفه . 

اذى أودع التلوب من حكه جواهر . وجمل جوم الهداية بذكره زواهر . 
أحده » ولا يستحق الجد على القيقة سواه . وأعتقد التقصير فى كل ما فعله العبد 
من شكر نعمه ونواه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شسهادة ةتكون 
للنجاة وسيلة » و برقم الدرجات كفيلة . وأشهد أن مدا عبده ورسوله الذى 
بمئه وطرق الإيعان قد عفت 1 ثارها . وحَمَتْ أنوارها . ووهت أركانها » وجهل 
مكانها . فشيد ‏ صلى الله عليه وسل - من معالمها ما عفهى . وشنى من العليل 
فى تأبيد كلة التوحيد ما كان على شفى . وأوضح سبيل المداية لمن أراد أن 
سلكها . وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها . وتيز شرف الق 
بعدأن کان ممهما . وأقام ميزان الشرع ١‏ باتباع الأمر والنهى ؛ بعد أنكان الوجود 
قد خلا منهما . صل الله عليه عليه وسل وعلى آله وصحبه أهل الجد والملا . الذ 
تحلوا من الحاسن بأبهى الى . فأصبحوا شهداء الله فى أرضه . وقاموا من 
1" بسنته وفرضه » وفتحوا من الإعان بابا سمس“ نحا . وتنزلوا من العباد منازل 
النجوم التى منها معالم المدى » ومصابيح تاو الدّجى ٠‏ فهم وسائل النجاة . 
والمشار إلمهم بقوله عز وجل ره 1 رفع الله الذين آمنوا منک والذين أوتوا الم 
درجات ) صلا دا ما عل عام ظ وشيّدت لادين معا . 


أوبعدء فإنه لما كان العم أشرف ما أخاق ف الودود 4 وأعن مأ ينعم ا 


(1) هذه الزيادة فى الطبعة النيرية ققط . وملثت بالغلط التار حى العحيب 


سے ع عد 


به ۳ عباده و ود . سرف من اختاره ٥م‏ بهذا الشعار » وَملسكهم به ملااس 
التقوى والوقار » لما اعنز غيرهم منها بالثوب المعار » وخصهم من المزية : أن قرن 
ذکرم بذ كره» وأ كرمهم بالشهادة على وحدانيته . فا أجدرم بشكره » وأورد 
وصفهم لوصفه ثانيا . وجمل جى" السعادة منهم بهذا القرب دانيا . وفضلهم 
على كثير من خلقه » وأرشد rr‏ عباده إلى سبل التق وطرقه . وأراد بهم خيرا 
حيث قفبهم فى الدين » وأ الخلائق باتباعهم لما مسكوا محبل الله المنين . 
وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه . وأ كرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه . 
وفضل الملل على العبادة مالم تسكن به مقترنة .وقال صلى الله عليه وسل « بين العام 
والمابد مائة درجة » بين كل درجتين : حَضر الجواد المضمّر سبعين سنة »° 
وسا أراذ بذلك إلا الم النافم » الذى يبل به من رضى الله الأمل > والذى ينقم 
معه القليل من العمل . 

ولا عرفت هذه الحالة : عامت أنى فى الإعراض عن ذلك على غرر من 
أمرى . وقلت”" : إن الحسران موجود عندى » فى ليال مر بلا نفع » وتحسب 
من عمرى . فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسل مما أرجو 
به النجاة من هذا الخطر » وأبلغ من انباع الشريعة المطهرة وأحكامما الوطر . 
فاخترت حفظ السكتاب المعروف «بالعمدة» للامامالحافظ عبد الغنى رهه اللهتعالى 
الذى رتبه على أبواب الفقه . وجمله خمسمائة حديث . فوجدت الأحاديث : كل 


. بفتح أوله مقصوراً  اسم لما يحتنى من الثمر‎  ىنجلا‎ )١( 

(۲) رواه الاصهانى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بلفظ « فضل العالم 
- على العابد سبعون درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عام » والحضر 
بضم الحاء وسكون الضاد العدو . و «المضمر» العد لاسباق بأن ,ماف بطريقة خاصة 


(0) فى « س » خطر فوق كلة « غرر » ومحققت » بدل « قلت » 


مستا ق جع 


لفظة منها تحتاج إلى حث وتدقيق . وتفتقر إلى كذف وتحقيق . لأ نكلامه 
صلى الله عليه وسل بحر يفاص فيه على جواهر المعانى » ولا يستخرج حکه إلا 
الراسخون فى العلل » الذين أضحت خواطرهم به آهلة المغانى . فوقفت من ذلك 
للقاضى عياض"_رحمه الله على الکتاب المءروف «بالاكال» فوجدته قد احتوى 
فى شرحه على التفصيل والاجمال » لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام 
مسل بن المجاج . فاخترت أن أعل معانى الأحاديث التى أوردها صاحب «العمدة» 
وأسندها إلى الامامين : البخارى وسل -رسمهما الله فل أجد من عاءاء الوقت من 
يعرف هذا الفن ‏ إلا واحد عصره » وفر يد دهره » واسطة عقد الفضائل » ملحق 
الأواخر بالأوائل » الشيخ العام الفاضل » الورع الزاهد » حجة العاماء » قدوة 
البلغاء » أشرف الزهاد » بقية السلف » مفتى المسامين » أبا الفتح » تق الدين » مد 
ابن الشيخ الإمام جد الدين » أبى الحسين على بن وهب بن معايع القشيرى 
رجه الله » العامل بعامه » الحقق فى إنهامه وفهمه » التب مأ أعس الله به من حکه . 
رجه الله تعالى » ونقع به . فإنه الذى فاق النظراء والأمثال . واتصف من الحاسن 
ما تضرب به الأمثال . فوجبت وجه آمالى إليه . وعولت فى فهم معانى هذا 
الكتاب عليه . وعرفته القصد مما أريد . وأصغيت لما يبدى فيه من القول . 
وما بعيد . فمل ءل من معانيه كل فن غر يب . وکل معنى بعيد على غبره أن 
مخطر بباله وهو عليه قريب . فعلقت ما أورده » وجٿ على منهل فضله » رجاء 
أن ارد ماورده . فإنه للا كان طلب المل على كل مسل اعا الشترك أن ١‏ تون 
٠‏ من طلبته . فإن لم أمت عاذا مت طالبا . لمل الله أن يكفر بالاخلاص فى ذلك 
بعض تحملى لأوزار الدنيا واقترافى » و يساحنى بعفوه عن ذنوب إذا اذعى على 
بسا م يكن لی حجة فيها إلا اعترافى . وقد وثقت آمالى بالنجح اعياداً على 
ماوردت به السنة . وتأمات ممنى قوله صلى الله عليه وسل «من سلك طريقاً 


س اك س 


.يطلب فيه عاما سسهل الله له طر يقا إلى الجنة »“ وسمیت ما جمعته من فوائده 
والتقطنه مرن فرائده , « إحكام الأحكام » فى شرح أحاديث سيد الأنام ». 
صلى الله عليه وسل وشرف وكرم . جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا » ومن 


مكروه الذنوب منجيا وواقيا . إنه على ما يشاء قدر" . 


(۱) رواه مسل مطولا » وأبو داود والترمذى والنساق وان ماجه وان حبان 
فی ميحه › والحام ؛ وقال : صحيح على شر طمما 

(؟) هذه الخطبة بقلم عماد الدرن بن الأثير » مستملى هذا الشرح من مؤلفه . 
ولدلك لم تذكر فى الأصل النقول عما قرى* على الشيخ ابن دقيق العيد 
ذكرت فى الفروع . 


وقد 


المد لله اميك » الجار ء الواحد القبَار . وَأَشهَدُ أن لا إله إلا الله 
وحدة لاشّربك لم ربا السوات وَالْأَرْض وما ينارب الَقَارُ. 
وأشهد أن ا ورسوله المصطقّ الختار » صلى الله عليه وعلى آله 
صب الأطبار الأخيار . 

أا بَْدُ . فان بض الإغوان سألى اختمار جل فى أحاديث ‏ 
الأخكام ما اق عله الإمَامان : أبو عبد الله تمد بن إسماعيل ن 
براه سارى » ومسل" بن الحجاج بن مسل لسر ايسا بوري . 
ََجَبُْهُ إلى سُوَاله رَجَاء المنقمّة به . 

وأسأل الله تال أت قتا به » ومن تبه أو سمه » 
أوقرأه» أَوْ حفظه ء أو نظن فيه أن حمل الما وجه الكريم 
مُوجباً لاوز دي فى جنات النعيم . ائه حَْينا ونم" الو كيل . 


A‏ كت 


سم الله اوجن الرحيم . رب أَعنْ ووفق 
الجد لل رب العلمين » وصلی الله على حد وعلى آل مد وسل تسلها كثير)”© 


کتاں الطهار 5 


-١‏ الحديث الأول : عن مر بن الحطاب رضى الله عنه قال : معت 

وول اله صلی الله عليه وسم قول : « إا الأتماك بيات وى. 

رواءة : اليه وإ ( إل أمُرىه ما وی » فم كانت هجر 

إلى الله وسو له » فجرت إا ورول 7 ن كانت هرن نه إلى 
نيا يسيم أو رأة روما » جره إلى مَامابَر لله ۽ . 

پو حفص ممرين الخطاب بن تيل بن عبد لی بن بأ 00 

اللهملة بعدهاياء » آخر اروف » و بعدها حاء مهملة ‏ اين عبد الله بن قراط 


)١(‏ خطبة الشيخ ابن دقيق العيد فى الأصل الدى اعتمدثاه 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه من عدة طرق مع اختلاف فى اللفظ .. 2 
وذكره فى سبعة مواضع 1 ومسل أيضآ فى آخ ركتاب الجهاد بلفظ « إا الأعمال 
بالية وإعا لا مرىء ما نوی » الحديث مطولا » وخرجه أبو داود فى الطلاق ,. 
والترمذى فى الحدود » والنسای فى أربعة أبواب من سننه » وابن ماجه فى الزهد». 
والامام أحمد فى مسئده » والدارقطنى وابن حبان والبيق ٠‏ وم ببق من أصحاب. 
الكتب العتمد عليها من لم مخرجه سوى مالك ٠‏ ووم من قال إن مالكا خرجه 
فى موطثه ٠‏ ورواه عنه الشافعى . 

والنية : قال الحطابى : هى قصدك الشىء بقلبك » وتحرى الطلب منك له . 
ومحلها القلب ٠‏ ومن زعم أن التطقبها سنة » ققد جازف وتمحل» وخرج عن المقيقة. 
الغوية والشرعية . 


کے سيد 


کب ٤‏ القرئى العدوى . مجتمع هم رسول الله صلی الله عليه وسل فى كصب بن 
لؤى .[ أل مكة قدعا . وشهد المشاهد كلها . وولى الخلافة بعد أبى بكر 
الصديق . وقتل سنة ثلاث وعشر بن من الطحرة فى ذى الححة لار بع مصين 6- 
ع DEAN‏ 
وقيل لثلاث ]| . 
أحدها : أن الريك رهه الله بدأ ب لتعلقه بالطهارة 5 وامتثل قول من قال. 
من المتقدمين : إنه ينبغى أن يبتدأ به فى كل تصنيف . ووقم موافقا لما قال . 
_الثانى :كلمة « إنما » لاحصرء على ما تقرر فى الأصول » فإن ابن عباس. 
رضى الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسل « إا الربا فى النسيئة » 
3 ا ا COD‏ ا 
وعورصس بدليل اخريقتفى محر ى ر با النضل . ول يعارّض فى فهمه للحصر .. 
وفى ذلك اتفاق على أنها للحصر . ومعنى المصر فيها : إثبات الك فى الذ ر 
ونفيه عا عذأه : وهل فيه عا عذأة ۰ عقتضى موضوع لفطل 1 أو هو من طربق. 
الثالك : إذا ثبت أنها للحصر : فتارة تقتضى الحعر اأطلق » وتارة تقتفى 
2008 مخصوصا . ويفهم ذلك بالقرائن والسياق . كقوله تعالى ( ٠۴۳‏ : ۷ إا 
أنت منذر ) وظاهر ذلاك : الحضر لارسول صلى الله عليه وسل فى النذارة 5 والرسول. 
لا ينحصر فی النذارة ¢ بل له أوصاف جيلة كثيرة ٤‏ كالبشارة وغيرها 5 ولكن. 
مقووم الكلام يقتفى حصرهہ ف النذارة 9 م يؤمن 4 ونی كونه قادرا على 
)١(‏ ما بين الربعين غير موجود فى الأصل إلدى اعتمدناه 
(0) هو وماروی أحمد والبخسارى عن ألى سعيد « الذهب بالذهب » والفضق- 


بالفضة والير بالر ¢ والتمر بالتمر ء والشعير بالشعير » واللح بالملح مثلا عثل » يدا 
5 , زاد أو اساد ققد أربى » فانه دمريم فى محر يمر يا الفضل ش 


ست ۰إ س 


إنزال ما شاء الكفار من الآيات . وكذلك قوله صلى اله عليه وسل « إا 
U:‏ بشر . و إنك تختصمون إلى» معناه : حصره فى البشر ية بالنسبة إلى الاطلاع 
على بواطن الخصوم » لا بالنسبة إلى كل شىء . فإن للرسول صلى الله عليه وسل 
:أوصافا أخر كثيرة . وكذلك قوله تعالى ( إنما المياة الدنيا لعب ) يقتضى - 
والله أعلم ‏ الحصر باعتبار من آثرها . وأما بالنسبة إلى ماهوفى نفس الاس : ققد 
“تكون سبيلا إلى الميرات » أو يكون ذلك من باب التغليب للا أكثرفى الحم 
على الأقل . فإذا وردت لفظة « إنا » فاعتيرها > فإن دل السياق والمقصود من 
السكلام على الحصر فى شىء مخصوص : فل به . وإن لم يكن فى شىء 
مخصوص : فاحمل الحممر على الإطلاق . . ومن هذا : قوله صلى الله عليه وسل 
« إا الأعمال بالنيات » والله أعر . 
ا مأ يتعلق بالجوارح و بالفلوب » قد يطلق عليه عمل » واسكن الأسبق 
إلى افم 0 العمل بأفعال الجوارح » وإن كان ما يتعلق بالقلوب فلا 
اللقاوب أيضاً . ورأيت بمعض المتأخ, رين من أهل الحلاف خصص الأعمال عا 
لا يكون قولا . وأخرج الأقوال من ذلك" ' وفى هذا عندى بعد . وينبنى أن 
0 جع أفمال الجوارح ٠‏ ثم لو کان خصص بذلك لظ 
:«الفعل» لسكان أفر ب . فإنهم استعماوها متقابلين . فقالوا : الأفمال » والأقوال. 
.ولا تردد عندى فى أن 3 يتناول الأقوال أيضا . ول أعر . 

الحامس : قوله صل الله عليه وسل « الأعمال بالنيات » لا بد فيه من 
-حذف مضاف . فاختلف الفقماء فى تة_درره . فالذين اشترطوا النية » قدروا : 
« صحة الأعمال بالنيات » أو ما يقار به . 


)١(‏ وأغرب الحافظ فى الفتتم إذ قال : والتحقيق أن القول لا يدخل فى العمل 
-حقيقة ؛ ويدخل ازا ا ۰ ولو شار ر ا ان م,) 
-بعد قوله ( زخرف القول غرورا ) 


والذين لم يشترطوها : قدروه « كال الأعمال بالنيات » أو ما يقاربه . 
وقد رجح الأول بأن الصحة أ كثر ازوما لاحقيقة من الكال » فالجل علمها 
أولى . لأن ماکان ألزم لاشىء : كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق الافظ . 
فكان الجل عليه أولى . وكذلك قد يقدرونه « إنما اعتبار الأعمال النيات » 
.وقد قب ذلك بمضهم بنظائر من الشل ٠‏ كقوف : إما الاك بالرجال » أى قوامه 
. ووجوده . وإنما الرجال بالمال . و إنما الال بالرعية . وإتما الرعية بالمدل . كل 
.ذلك يراد به : أن قوام هذه الأشياء هذه الأمور . 

__السادس : قوله صلی الله عليه وسلم « وإغا لسكل اسرىء مانوى » يقتفى: 
"أن من نوی شیا حصل له » وکل مالم ينوه لم حصل له » فيدخل نحت ذلا مالا 
.ينحصرمن المسائل . ومن هذا عظموا هذا الحديث . فقال بعضهم : يدخل فى 
حديث « الأعمال بالنيات » 58 الم . فكل مسألة خلافية حصات فما نية » 
فلك أن تستدل هذا على حصول النوى . وكل مسألة خلافية لم #صل فبا نية » 
فلكأن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقم فيه النزاع .[ وسيأنى ما يقيد به 
هذا الإطلاق ]7 فإن جاء دليل من خارج يقتضى أن امنوى لم يحصل » أو أن 

غير ا لمنوى محصل » وكان راجحا : عمل به » وحص هذا العموم ٠‏ 
__السابع : قوله « ف نكانت هجرنه إلى الله ورسوله » اسم « المجرة » يقع 
على أمور » الحجرة الأولى : إلى المبشة . عند ما آذى السكفار الصحابة . المجرة 
الثانية : من مكة إلى المدينة . الهجرة الثالئة : هجرة القبائل إلى النى صل الله عليه 
وس تل الشرائم »ثم يرجءون إلى المواطن » ويعامون قومهم . المحرة الرابعة : 
هجرة من أسلم من أهل مكة ليأنى إلى النبى صلى الله عليه وسل » ثم ررجع إلى 
ا الخامسة : هحرة ما نهئ الله عنه . ومعنى الحديث وحكه يتناول 
الجيع »غير أن السبب يقتضى : أن الراد بالحديث المجرة من مكة إلى المدينة » 


)١(‏ ما بين الربعين ليس فى الأصل ولا فى س 


3 


لاہ نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينةء لا بريد بذلك فضيلة المحرة و إا 
هاجر لينزوج اصرأة تسمى أم قيس . فی مهاجر أم قيس" . ولذاخ صفق 
المحديث ذ كر المرأة » دون سائر ماتئوى به المجرة من أفراد الأغراض الدنيوبة 
e‏ أل العر بية : أن الشرظ والراءء والممتداً أو اللي للا 
ثأمن : المتقرر عند أه بية : أن الشرط واطزاء » والميتد وانذير؛ لايد. 
0 . وههنا وقم 00 فى قوله«فن كانت هحرته إلى الله ورسوله فهحرته 
إلى الله ورسوله © وجوابه : أن التقدبر: ف نكانت هجرته إلى الله ورسوله نية 
وقصداً » فېجرته إلى الله ورسوله حك وشرعا . 
الناسع : شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث فى تصنيف فى أسباب 
الحديث » کا صنف فى أسباب النزول للكتاب المزيز . فوقفت من ذلك على 
شىء يسير له . وهذا الحديث ‏ على ماقدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قبس . 
واقم على سبب یدل فى هذا القبيل . وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تنبعه 
__العاش : فرق بين قولنا « من نوی شيئاً لم حصل له غيره » و بين قولنا «من. 
م ينو الشىء لم محصل له » والحديث محتمل للأعرين . أعنى قوله صلى الله عليه 
وسل « إنما الأعال بالنيات » وآخره يشير إلى المعنى الأول . أعنى قوله « ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فمجرته إلى ماهاجر إليه » . 
٣الدث‏ الشالى : عن ألي هر برة رضى الله عنه قال .: قال 
ول EGET‏ 


أَحْدَثَ حی وم 0 8 


(۱) دوى الطبرانى فى السكبير باسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود رضو اله عند 
قال «کان فينا رجل خطب امرأة يقال لها : أم قيس» فأبتأن تعزوجه حت مهاجر » 
فباجر. » فنزوجها . فكنا نسميه مباجر أم قيس » 

(۴) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى ترك اليل » وبلفظ آخر فى باب الوضوم 
ومسلم فى الطهارة » والترمذى وأبو داود 0 


أ 


«أوهر ررة» فى اسمه اختلاف شديد . وأشهره : عبد الر من بن صخر . 
سل عام خيبر سنة سبع من المجرة . وازم رسول الله صلى الله عليه وسل . وكان 
من أحفظ الصحابة » سكن الدينة . ووفى - قال خليفة : سنة سبع وسين . 
وقال المي : سنة تمان » وقال الواقدى : سنة تسم 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : « القبول » وتفسير معناه . قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء 
القبول على انتفاء الصحة » کا قالوا فى قوله صلى الله عليه وسل « لايقبل الله صلاة 
حائض إلا مهار » أى من بلغت من الحيض . 

والمقصود بهذا الحديث : الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث فى 
خعة الا لايم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة . 
وقد حَرك المتأخرون فى هذا بحا . لأن انتفاء القبول قد ورد فى مواضع مع ثبوت 
الصحة » کالمبد إذا أب لا تقبل له صلاة > وکا ورد فيمن أنى عَرَافَاً . وق 
شارب الجر . 

فإذا أريد تقر بر الدليل على انتفاء الصحة من انتقاء القبول . فلابد من 
تفسير معنى القبول » وقد فسر بأنه رتب الغرض المطلوب من الشىء على الشىء . 
يقال : قبل فلان عذر فلان : إذارتب على عذره الغرض المطلوب منه . وهو 
محو الجناية والذنب . 

فإذا ثبت ذلك فيقال » مثلا فى هذا المكان : الغرض من الضلاة : وقوعبا 
جز ئة عطابقتها للا مر . فإذا حصل هذا الغرض : ثبت القبول » على ما ذكر من 
التفسير . وإذا ثبت القبول على هذا التفسير : ثبت الصحة . وإذا اتن القبول 
على هذا التفسير : انتفت الصحة . 

ور جا ةيل من جهة بعض المتأخرين : إن « القبول » كون المبادة ميث 
ينرتب الثواب والدرجات علبها . و «الإجزاء» كونها مطابقة للا مر . والمعنيان 


إذا تغايرا » وكان أحدها أخص من الآخر : لم يازم من ننى الأخص نفى الأعم 5 
و«القبول» على هذا التفسير : أخص من الصحة » فإن كل مقبول صميح » وليس. 
ء۶ و 
كل يح مقبولا . وهذا ‏ إن تفع فى تلك الأحاديث التى نفي عنما القبول 5 
بقاء الصحة ‏ فإنه يضر فى الاستدلال بننى القبول على ننى الصحة »كا حكينا عن . 
الأقدمين 5 
اللهم إلا أن بقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا 
اتی انتفثت تفت . فيصح لبدلا بنقى القبول عل £ الصحة حينئل ٠‏ ويمحتاج ى. 
تلك الأحاد, 2 ا(“ عا اھ بول م بقاء الصحة إلى تأويل » أو تخرج 
راب : 
على أنه ررد على من فسر «القبول» بكون العبادة مثا علمها » أومرضية > 
الصحة  :‏ أن يقال : القواعد الشرعية تقتضى أن العبادة إذا أنى مها مطابقة. 
الوجه الثانى : فى تفسير معنى « الحدث » فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة . 
: 
أحدها : الخارج الخصوص الذى يذ كره الفقهاء فى باب نواقض الوضوء .. 
ويقولون : الأحداث كذا وكذا . 
الثأنى : نفس حخروج ذلك الخارج ٠.‏ : 
الحدث » و« نويت رفم الحدث » فإن كل واحد من امخارج واتخروج قد وقع .. 
وما وقع يستحيل رفعه » ععی أن لا يكون واقما . امال نع المرتب على الخروج:- 
٠‏ فإن الشارع حكم به . ومد غايته إلى استمال ل الكلف الطبور ٠‏ فباستعاله يرتقع. 
النع ٠‏ فيصح قولنا « رفعت الحدث » و « ارتفع دكن أى ارتفع المنع الذى. 
کان تمدو د إلى استعال امار . 


س جع ؤ س 


ومبذا التحقيق يقوى قول من برى أن التيم برفم الحدث . لأنالما ييا 
أن لمرتفع : هوالنع لانور الخصوصة » وذلاك المنع مر تفع بالتيمم : فالتيمم يرقم 
الحدث . غاية ما فى الباب :أن رفعه للحدث مخصوص وقت ما ء أو تحالة ما .. 
وهى عدم الماء . وليس ذلاك ببدع » فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها . 

وقد كان الوضوء ف صدر الالام ولد لكل صلاة» على مأحتكوة . ولاشك. 
أن هکان راف لالحدث فى وقت خصوص . وهو وقت الصلاة . و يلزم من 
انتهائه بانتهاء وقت الصلاة فى ذلك الزمن : أن لا يكون رافاً لاحدث . ثم 
لس ذلك الح عند الا أ كثرين . وقل عن كوم : أنه مسكور . ولا نشذك. 
أنه للا يقول : إن الوضوء لا رقع الحدث . 

2 هونا معنى رايع » بدعيه ا الثقياء » وهو أن الحدث وصف. 
حكى مقدر قيامه .بالأعضاء .على مقتضى الأوصاف السية . وينزلون ذلك 
الحسكى منزلة الحسسى فى قيامه بالأعضاء . فا نقول : إنه برفم الحدث كالوضوء. 
والغسل - يزيل ذلك الأمر الحسكى . فيزول الماع ارتب على ذلك الأمر القدر 
الحسكمى . ومانقول بأنه لابرفم الحدث » فذلاك المعنى المقدر القالم بالأعضاء حكم 
باق لم يزل . ولمع المرتب عليه زائل . فمهذا الاءتبار نقول : إن التييم لايرقم 
الحدث » يمنى أنه لم بزل ذلك الوصف اكلم المقدر » و إن كان المنع زائلا . 

وحاصل هذا : آم أبْدَوا لاحدث معنى رابعا » غير ما ذ كرناه من الثلاثة. 
المعالى وه لوه ا قاع بالأعضاء ع کالاوصاف الحسية 4 وم مطالبون. 
بدليل شرعى يدل على إثبات هذا المدنى الرانع » الذى ادعوه قدراً قابا بالأعضاء. 
فإنه منفى بالقيقة » والأصل «وادقة الشرع طاء وببمد أن يأتوا بدليل على ذلك 

وأقرب ما يذكر فيه 5 أن اء :ءل آل اقل إليه المانع e‏ يقال 6~ 
والمسألة متنازع فما . فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل . ولوقيل 1 
طبور يته أو باجا ته ل يازم منه انتقال مانم إليه .ا تم الدلیل . والله أ -. 


— ۹ س 


الوجه الثالث : استعمل الفقهاء « الحدث » عاما فيا يوجب الطبارة » فإذا 
حل اذيك عله - أعنى قوله « إذا أحدث  »‏ جمع أنواع النواقض على مقتضى 
هذا الاستمال » كن أبو مربرة قد فسر الحدث فى بعض الأحاديثك ‏ انا 
سثل عنه بأخص من هذا الاصطلاح » وهو الريح » إما بصوت أو بنير صوت . ٠‏ 
فقيل له : « يإأبا هر رة » ما الحدث ؟ فقال : فساء أو ضراط » ولمل قامت له 
قران حالية اقتضت هذا التخصيص ٠,‏ 1 

. الوجه الرابع : استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يحب اكل صلاة 

ووجه الاستدلال به : أنه صلی الله عليه وسل نفى القبول متدا إلى غاية 

:الوضوء . ومابمد الغاية مخالف لما قبلها . فيقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء 
«مطلقاً . وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا . 

٣‏ - الحدريث الثالث :عن عبد الله بن مرو بن الماص وأفى هريرة 
.وعائشة رذى اله عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« ويل لقاب من الئار »“ . 

الحديث فيه دليل على وجوب تعيم الأعضاء بالمطهر » وأن تركاليعض منها 
غير جزىء . ونصه إنما هو فى الأعقاب . وسبب التخصيص: أنه ورد على سبب . 

٠‏ وهو أنه صلی الله عليه وسل « رأى قوما وأعقابيهم تلوح » . والألف واللام تحتل 
أن كن لهد . والراد : الأعقاب التى رآنها كذلك لم يمسا الماء . ومحتمل 
38 9 لا مخص بتلك الأعقاب التى رآها كذلك . وتكو ن الأعقاب التى صنتها 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العم » وفى الطهارة من روابة عبد الله بن عمرو 
دفي الطهارة أيضاً من روايته وروابة أبى هريرة» ومسل فى الطهارة » والنسا فى 
العلم » والطحاوى أيضاً . و « الاعقاب » جرع عقب وهى مؤتئة ‏ بسكون القاف 
.وكسرها - وغقب کل شىء طرفه وآخره . والعقب مؤخر القدم‌الدی يكون موضع 
الراك من خلفما . وجاء أيضاً «ويل للعراقيب) وهى جع عرقوب »> وهو العصب 

57 . :الغليظ الور فوق عقب الانسان‎ ٠ 


wv 


س ٧۷‏ س 


هذه الصفة » أى القى لا تعم بالمطبر . ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم 
الطلق . وقد ورد فى بعض الروايات « رآنا ونحن عسح على أرجلنا . فقال : 
.ويل للاأعقاب من النار » فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزى" . وهو 
عندى ليس يجيد . لأنه قد فسر فى الرواءة الأخرى « أن الأعقاب كانت تلوح لم 
تعسها الماء » ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق . 

والذين استدلوا على أن ن السج غير زىء إعا اعتيروا لفظ هذه الرواية فقط 
وقد رتب فيها الوعيد على مسمى السيح . ولس فبهاترك ينض العضو . والصواب - 
إذا جمعت طرق الحديث ‏ : أن يستدل ببعضها على بعض » و بجمع ما يمكن 
جممه . فبه يظهر المراد . واللّه أعل . 

ويستدل بالحديث على أن « العقب » محل لاتطهير » فيبطل قول من كتف 
+التطبير فها دون ذلك . 

٤‏ - الحدريث الوا :عن ألى هربرة رضى الله عنه : أن رسول الله 

على لله عليه وسل قال : « | إذَا وما أَحَدُك" فَليَجْمَلْ فى أنفه ماه 


J6 > on 2% 


ا ¢ ومن م لير 6 وَإذا ا 
نمه فيفل يديه قبل أره_٠‏ دخا ف الإناء لام . 
أحد؟: ٠‏ يدري أن بات بده » . 
وفى لفظ سل 0 فاي لحرا 4 من افده 
ee f ° N‏ 00 
lG‏ 
فيه مسائل : الأولى : فى هذه الرواية : «فليجمل فى أنفه» ولم يقل « ماء » 
: ا وروص 
)١(‏ خرجه البخارى فى الطبارة فى موضعين بافظين #تلفين . أحدها فى « باب 
«الاستطاءة وتراع والنسالى 0 وأبو داود , والترمذى وان ماحة 
٠‏ م؟ إحكام ب < ١‏ 


۸| لت 


وهو مبين فى غيرها”'" وتركه لدلالة السكلام عليه . 
الثانية : تمسك به مه الاستنث-اة مذهب أحد . 
جك مجان الى وجوب لماخ اق بلازوفر يدهي E‏ 
ومذهب الشافعى ومالك :5 عدم الوجوب وحلا الاص على الندب ¢ بدلا ما جاء 
فى الحدديث من قوله صلل الله عليه وسل للاعرابى « توضأ كا أمرك الله» فأحاله 
على الآية . وليس فا كر الاستنشاق”" . 
الثالثة : الممر وف أن « الاستنشاق » خذب لاء إلى الأنف . و «الاستنثار » 
_الثالثة : الممروف أن « الاستنشاق » جذب الماء إلى الانف . و «الاستنثار » 
الجذب » وأخذه من النرة » وهى طرف الأنف . والاستفعال منها يدخل تنه 
الجذب والدفم معا . والصحيح : هو الأول . لأنه قد جم بينهما فى حديث واحد 
وذلك يقتضى التغابر . 
الرابعة : قوله صلى الله عليه وس « ومن استحمر فليوتر » الظاهر: أن المراد 
به : استعال الاححار ف الاستطابة : والايتار فمهأ بالئلاث وأجب عند الشافعى 3 
فإن الواجب عنده ‏ رحمه الله فى الاستجمارأمران . أحدها : إزالة العين . 
والثالى - استيفاء ثلاث مسحات . وظاهرالامر الوجوب ٠.‏ لكن وذا الحديث لايدل. 


)١(‏ رواية عدم ذكر الماء هى رواية الاكثرين . وفى روابة أبى ذر التصريع به 

(۴) قد بين النى صلی الله عليه وس ما أمره الله بيانه . فتوضاً واستنشق 
وعضمض . ولم ينقل أنه ترك الضمضة والاستنشاق ولا مرة . وقد ورد الأمر بذلك: 
کا هنا > وفما رواه الدارقطنى من حديث ألى هر رة أيضاً قال » أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالمضمضة والاستنشاق » وبهذا تعلم أن مادک الشارح ف. 
الاستدلال لمذهب الشافعى ومالك ححة عليه لاله » وبا قدمناه بظبر لك ضعف. 
الاستدلال على عدم وجوب الاستنشاق محديث « عشر من سان الرسلين ) وهو 
حديث حسن . ومن جلما : الاستنشاق . فان « السنة » هى الطريقة الغملية . 
وهى تعم الواجب لاما وقع فى الاصطلاح الحادث والعرف المتحدد . على أن. 
الحديث إنما روى بلفظ عثير من الفطرة » . : 


عل الا تار الات + للدي جد اسر نوق عون و افا 
الاستجار على استمال البخور للتطيب . فإنه يقال فيه : حمر واستجمر . فيكو 
الأمر للندب على هذا . والظاهر : هو الأول » أعنى أن الراد : هو استمال 
الأحجار . 

الخامسة : ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالما فى الإناء فى 
ابتداء الوضوء » عند الاستيقاظ من النوم » لظاهر الأمر . ولا يفرق هؤلاء بين نوم - 
اليل ونوم النهار » لاطلاق قوله صلى الله عليه وسل « إذا استيقظ من ونه » 
وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل» دون نوم المهار . لقوله صلىالله عليه 
وسل « أين بانت يده ؟ » والمبيت يكون بالليل . وذهب غيرم إلى عدم الوجوب 
مطلقاً . وهو مذهب مالك والشافعى . والأمر حول على اللاب . 

واستدل على ذلك بوجبين . أحدها : ما ذكرناه من حديث الأعرالى . 
والثالى : أن الأمر - و إن كان ظاهره الوجوب _ إلا أنه :صرف عن الظاهر 
لقر ينة ودلول » وقد دل الدليل ؛ وقامت القرينة هبنا . فإنه صلى الله عليه و سل 
علل بأمر يقتضى الشك . وهو قوله « فإنه لا يدرى أبن بانت بده ؟ 6 والقواعد 
تقتضى أن الشك لايقتضى وجو با فى الك » إذا كان الأصل الستصحب على 


(1) هو ما رواه مسلم وغيره من حديث سامان : أن النى صلى الله عليه وس 
« مى عن الاستحار باقل من ثلاثة أحجار « وأخرج أحمد والنساى وأو داود 
وابن ماجه والدارقطنى _ وقال : إسناده مح حسن من حديث عائشة : أن 
رسول الله صلی الله عليهوسلم قال «إذا ذهب أحد؟ إلىالغائط فليستطب بثلاثئة أحجار 
فانها محزیء عنه ) وأخرج محوه النساى وأبو داود من حديث ألى هرارة . 
وخرج أحمد والنساني وأبو داود وابن ماجه من حدبثه أيضاً أن النى صل الله عليه 
وسلم « كان باعي بثلاثة أحجار . وينبى عن الروثة والرمة » ورواه الشافمى 
أنضاً يافظ 2 وليستاج أحدك ثلاثة أححار 7 
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خلافه موجودا . والأصل : الطهارة فى اليد ”" » فلتستصحب [وفيه احقراز عن 
مسألة الصيد e‏ ش 

ا قیل : : إن سبب هذا : | سجرن ر ما 
لاء للذكور فى اديت : هوم يكون ف الأواى الي تی بتو 0 5 والغالب 
عليها القلة . وقيل : إن الإنسان لا خلاو من حك بتر فى جسمه » أو مصادفة 
حيوان ذى دم فيقتله » فيتعلق دمه بيده”" . 

السابعة : الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب : استحبوا غسل اليد قبل 
إدخاها ف الإناء ف ايتداء الوضوء مطامًا 4 سواء قام من النوم أم ليا وم فے-ه 
مأخذان . أحدها : أن ذلك : وارد فى صفة وضوء النى صلى الله عليه وسل 
1 1 7 ك 
من غيرتعرض اسبق نوم . والثانى : أن المعنى الذى عَال به فى الحديث - وهو 
جَوَلان اليد موجود فى حال اليقظة . فيم الح لعموم علته”*". 
_الثامنة : فر ق أصحاب الشافعى » أو من فرق منهم » بين حال المستيقظ من 
ارم وغير المستيقظ . فقالوا فى المستيقظ من النوم : يكره أن يغمس يده فى الإناء » 
قبل غسلما ثلاثا . وفى غير الستيةظ من النو م: : ستحب له غسلها » قبل إدخاها 
فى الإإناء 3 
وليعل الفرق بين قولنا ه يستحب فمل كذا » وبين قولنا « یکره رکه » 
)١(‏ لا يصح أن تكون القاعدة الحدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة 
له عن ظاهيه . بل ينبغى أن يكون الحديث حا كا على القواعد والاصطلاحات . 
(۲) ما بين الربمين لیس فى رعو وفى البواق 
الفرض الو بينه فى بعش ا E‏ 
وسم « فان أحدك بيت الشيطان على له . 
(4) ليس ذلك علة غسل اليد حت يتفرع عليه : تعمم الح , 
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«8 فلاٍتلازم بيهم . وقد يكون الشىء مسحب اافعل ¢ ولا يكون مكروه الترك‎ 
كصلاة الضحى مثلا » وكثير من النوافل . فغسلها لغير المستيقظ من النوم » قبل‎ 
إدخالها الإناء : من المستحبات . ورك غسلها للمستيقظ من النوم : من‎ 
الملكر وهات . وقد وردت صيفة النهى عن إدخاها فى الإناء قبل الفسل فى حق‎ 
. المستيقظ من النوم . وذلك يقتضى السكراهة على أقل الدرجات‎ 

وهذه التفرقة هى الأظهر ٠.‏ 

التاسعة : استنبط من هذا الحددث : الفرف بين ورود الماء على النحاسبة ¢ 
وورود النجاسة على لاء . ووجه ذلك : أنه قد نهى عن إدخالها فى الإناء قبل 
غسلها ¢ لاحيال النحاسة . وذلك يقتهى : أن ورود النحاسة على الماء مور فيه . 
وأمر بغسلها بافراغ الاء عليها للتطبير . وذلك يقتضى : أن ملاقاتها لأناء على 
هذا الوحه غير مفسد له محرد الملاقاة » و إلا لا حصل المقصود من التطمير . 

العاف ة : انط منه : أن الاء القليل بتحس بوقوع النجاسة فيه . فإن 
سی تنبط منه : أن لاء القليل .نجس بورع ة فيه . فإنه 
فنع من ن إدخال اليد فيه 4 لاحيال ال نحاسة ¢ وذلك دليل على أن تيقنها مور فيه ¢ 
وإلا لما اقتضى احتيال النحاسة افع . وفيه نظر عندى . لان مقتضى الحديث : 
أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه » ومطاق اتائ امم من التأثير بالتنجيس . 
ولا يازم دن بوت الآ م “بوث الأحمن المعين . فإذا َم المع أن أأناء القليل 
وفوع النجاسة 00 مكروهاء ققد نت عطاق الت بير ب من بوت 
خصوص التأثير بالتنجيس . 

وقد يورد عليه : أن الكراهة ثابتة عند التوهم . فلا يكون عر اليقين هو 
الكراهة . 


و حاب عنه : بأنه ثبت عند اليقين زيادة فى رتبة السكراهة . والله أعر . 


الحدريث الخامس: عن ألى هريرة رفى اله عنه : أن وشو ل الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا بول أذ فى اك اء ال ثم الى 
ل عر lS‏ «. 
ومسل : « لا يتتسل أَحَدُ ك" فى اناه الام و 
اكلام عليه من وحوه . 
_ الأول : « لاء الدائم » هو الرأكد . وقوله « الذى لا يحرى » تأ كيد لممني 
الدائم . وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب ألى حنيفة على تنحيس للماء 
اراك يو إن كن ا . فإن الصيغة صيغة عموم . وأصحاب 
الشافعى : مخصون هذا العموم » و حماون النعى على مادون الفاتين”". ويقولون 
بعدم تنجيس القلتين ‏ فا زاد ‏ إلا بالتغير: مأخوذ من حديث القلتين . فيحمل 
هذا الحديث العام فى النهى على مادون القلتين » جما بين الحديثين . فإن حديث 
القلتين يقتضى عدم تنجيس القلتين ها فوقمما . وذلك أخص من مقتضى الحديث 
العام الذى ذ كرناه. اتماص مقدم على العام . 


)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة بهذا اللفظ . ومسل وأبو داود والنساى 
والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة وجار وابن عمر رضى الله عنهم 

(؟) ليس فيه دلالة صرمحة ولا ظاهرة لهم على ذلك . 

(۳) مخصيص الماء بمقدار القلتين المعهودتين عند الشافعية ممم بدون دليل . 
لأن الحديث فيه النهى للبائل فقط لا لغيره ‏ عن الغسل أو الوضوء من الاء الذى 
هذه صفته » سواء كان قليلا أو كثيراً ٠‏ إلا ماء الستبحر العظم . فإنه قد وقع 
الاجماع على أنه لا إسرى عليه هذا الحم . وليس ذلك لأن الماء قد تنجس بذلك 
البول مطلقاً . فان الحجة قد قامت على أن الماء لا خرج عن الطهورءة وحل رفم 
الحدث به إلا اذا تغير أحد أوصافه . ولو أنك طبرت نفك من أدران التعصب 
الذهى وفقہت كلام الرسول صلى لله عليه وس لوجدته فى هذا الباب من أسر 
الأمور وأسهلها . وذلك مذهب كثير من الأثمة الأعلام كالامام مالك وان حزم » 


ولأحمد طريقة 5-6 : وهى الفرق بين ول الأدى »› وما فی ممئاه » من 
عَذرته الائمة » وغير ذلك من النجاسات . فأما بول الأدمى » وما فى معناه : 
غين الماء» وإ ن کان أ كثر من قلتين . وأما غيره من النجاسات : فتعتبر فيه 
القانان » وكأنه رأى أن الحبث المذكور فى حديث القلتين عام بالنسبة إلى 
الأجاس . وعذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الأدمى . فيقدم الخاص على 
:العام » بالنسبة إلى النحاسات الواقعة فى الماء الكثير . و مخرج بول الآدمى وما فی 
معناه من حلة النحاسات الواقعة فى القلتين مخصوصه . فينحس الماء دون غبره 
من النحاسات . ويلحق بالبول المنصوص عليه : ما يعم أنه فى معناه . 
واعلم أن هذا الحديث لا بد »ن إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد . 
لان الاتفاق واقم على أن الماء المستبحر ال کشر جداً :لانو تر فيه النحاسة . 
والاتفاق واقم على أ ن الماء إذا غيرته النحاسة : أمتنع اتم اله . شالك رحمه اله - 
إذا حمل النبى على السكراهة ‏ لاعتقاده أن الماء لا ينس إلا بالتغير لا بد 
0 0 عنه صورة التغير بالنجاسة » أعنى عن الم بالكراهية » فإن الم 
: التحريم » ذإذاً لابد من 0 ن الظاهر عند الكل . 
صداب أبى حنيفة أن يقولوا : ج عنه المستبحر الكثير جد بالا جاع ¢ 
فيبق ماعداه على حكم النص e‏ تحته ما زاد على القلتين . 
ويقول أصحاب الشافعى : خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذى ذ كرتموه . 
وخرج القاتان فا زاد » عقتضى حديث القلتين » فيبق ما نتقص عن القلتين 
داخلا نحت ا الحديث . ) 
ويقول من نصر قول أ-مد الم كور : خرج ما ذ كرتموه » وبق مادون القلتين 
داخلا عت النص » إلا أن ما زاد على القلتين » مقتضى حديث الفلتين فيه عام 
فى الأنجاس» فيخَصُ ببول الأدمى 
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وخالفهم أن يقول : قد عامنا جزما أن هذا النهى إا هو لمعنى فى النجاسة ي 
وعدم التقرب إلى الله عا خالطها. وهذا المعنى يستوى فيه سائر الأنجاس» ولايتحه. 
تخصيص بول الأدمى منها ؛ بالنسبة إلى هذا المعنى » فإن المناسب لهذا المعنى ‏ أعنى 
التنزه عن الأفذار - أن يكون ماهو أشد استقذاراً أوقم فى هذا المعنى وأننب فى : 
ولیس بو لالأدمى بأقذر من سائر النجاسات » بل قد يساو یه غيره » أو يرجح عليه . 
فلا يبتى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى النم معنى . فيحمل الحديث على أن ذ كر 
البول ورد تنبیماً على غيره » ما بشاركه فى معناه من الاستقذار . والوقوف على 
جرد الظاهر همنا - مع وضوح العنى » وشموله لسائر الأنجاس ‏ ظاهرية محضة . 

وأما مالك رحمه الله تعالى : فإذا حمل النهى على الكراهة يستمر 
الحديث فى القليل والكثير »غير المستئى بالاتفاق [ وهو المستبحر ٠0]‏ ا 
الإجماع على ر الاغتسال بعد تغير الماء بالبول ٠‏ فهذا يلتفت إلى حمل الافظ 
الواحد على معنيين مختلفين » ومى مسألة أصولية . فإن جعلنا النهى للتحر يم :كان 
استماله فى الكراهة 0 استمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومحازه - 
والا أ كثرون على منعه . والله آعم . 

[ وقد يقال على هذا : إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ . فلا يازم. 
استعمال اللفظ الواحد فمعنيين مختلفين . وهذا متجه » إلا أنه يازم منه التخصيص. 
فى هذا الحديث . والخخصص : الإجماع على نجاسة المتغير 01©. ١‏ 

الوجه الثنى : اعم أن النهى عن الاغتسال لا مخص الفسل » » بل التوضق فى. 
معناه ٠‏ وقد ورد مصرحا به فى بعض الروايات « لا يبولن أحدم فى الماء الداع 


)١(‏ ما بين المربعين ليس فى الاصل 


(۲) ما بين الربعين ليس موجودا فى الاصل ولا فى (خ ) وموجود e‏ 
(س)وذكر أنه نسخة 


0 س 


»> لقم أله نى اذى 00 ¢ وآن 0 : التبزه عن التةرب إلى اله 
الثالث : ورد فى بعض الروايات « ثم يغتسل منه » وفى بعضها « ثم يغتسل, 
فيه 6 ومعناها محتلف » يفيد كل واحد ممهما کا 5 ريق النص » وآخر بطريق. 
الاستنباط » ولو م برد فيه لفظة « فيه » لاستويا» »لما ذ كرنا . 
الرابع : مما يعر بطلا نه قطما : : مافهبت. إأيه الظاهر ية الجامدة : من أن 
خصوص a‏ الى ى : لم يضر عندم . أو 
أو بال خارج الماء فحری البول إلى الماء : ل يضر عندم أت 5 واللم القطهمى 0 
ببطلان قوم . لاستواء الأمرين فى الحصول فى الماء . وأن المقسود : اجتناب. 
وأما الرواية الثانية : وهى قوله صلى الله عليه وسل « لا يغتسل أحدك ف الماء. 
الدائم وهو جنب » فقد استدل به على ا الا الل وان الاغيشال فى: 
الماء يفسده . لأن النهى وارد هبنا على محرد العَمْل . فدل على وقوع المفسدة. 
عمحرده وم حروجه عن كونه ماد لاتطهير به : إما لنحاسته ¢ 5 لعدم طهور يته 
)١(‏ الى فيه إنما هو للاستقذار . ويدل على ذلك : قول أبى هريرة راوى. 
الحديث « يتناوله تناولا » . وقد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ما يفيد 
عدم خروج الاء بالاستعمال عن الطهورية » مثل مسحه صلى الله عليه وسل رأسه. 
بفضل ماء له 6 ومثل استماله لفضل زوحه ميمونة 5 وقوله لما «إن لاء لا جنب 6 
بعد قولما له « إى كنت جنبا » . والأصل فى الماء الطهارة » حق يرد من النصوص 
ما مخرجه عن ذلك . والح بالاحتّال : من باب الحرج الى نفاه الله عن شريعته 
وهذا مذهب كثير من العلماء الأعلام كالحسن البصرى . والنخى . وسفيان. 
الثورى . ومالك › وأبى حنيفة > والشافعى »فى إحدى الروايات عن الثلاثة .. 
ومذه ب كثير من الظاهرية . وقد جنح الشارخ إلى هذا فما يالى . 


.ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص . فإن الماء الكثير - إما القلتان فا زاد» على 
-مذهب الشافعي » أو المستبحر على مذهب ألى حنيفة ‏ لا يؤثر فيه الاستمال . 
-ومالك لما رأى أن اماء المستعمل طهور » غير أنه مكروه : تحمل هذا النهى على 
“الكراهة . 

وقد ارجحه: أن وجوه الانتفاع بالماء لانختص بالتطهير . والحديث عام فى 
اہی ٠‏ فإذا حمل على التحر .م لفسدة خروج الماء عن الطهورية : لم يناسب 
“ذلك ك تبق بعد كونه خارجا عن الطمور ية » و إذا حمل على 
“السكراهة : كانت المفسدة عامة . لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه . وذلك ضرر 
بالنسبة إلى من يريد استعاله فى طهارة أو شرب » فيستمر النهى بالنسبة إلى 
الفاسد المتوقمة » إلا أن فيه حمل اللفظ على الجاز » أعنى حمل النهى على 
“السكر اهة . فإنه حقيقة فى التحريم . 

5 الحديت اتاد عنأبى هر برة رضى الله عنه : أن رسو ل الله 
-صلى الله عليه و ص قال « إذا شر 2 “الك ىا إتاء ادكه َليكْسله 
ا ٠‏ :» الراب 


ع 
ع ! 
أ 


“عليه وسل قال تع ف 0 11 0 و 


'الثامئة بالتراب 
فيه مسالل . . الأول : الأعس بالغسل ظاهر فى تنحيس الاناء . وأ ی 
5 ر .“ل ۽ فف من 
هذا EE‏ ذلك : الرواية الصحيحة . وهى قوله صلى الله 


)١(‏ خرجه اللبخارى فى باب الوضوء هذا اللفظ , ومسل بطرق وألفاظ 2تلفة 
0 داود والنساق وان ماجه والترمذى ؛ وقال : حديث حسن صحیح 
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وسل « طبور إناء أحدك » إذا ولغ فيه الكلب : أن يسل سبعً» فإن لنظة 
-« طبور » تستعمل إما عن الحدث » أو عن الحبث . ولا حدث على الإناء 
-بالضرورة . فتعين‌الحبث . وحمل مالك هذا الأص على التميد , لاعتقاده طهار 
اماء والاناء . ورا رجحه أصحابه بذكر هذا المدد ا لخصوص » وهو السبع . 
لأنه لوكان للنجاسة : لكت بم دون السبع . فإنه لا يكون أغاظ من نحاسة 
“العَذْرة ا التنجوس أولى . لأنه مت 
.دار اله م بين كونه تعبداً » أو معقول المءنى »كان له على كونه معقول المعنى 
“أولى . لندرة التعيد بالنسية إلى الأحكام , المعقولة المعنى 
وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة » فمنوع عند القائل بنجاسته » 
نم ليس بأقذر من العذرة » ولسكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار . 
وأيضاء فإذا كان أصل المدنى مسقولا قلذا به . و إذا وقع فى التفاصيل مالم يعقل 
معناه فى التفصيل > لم ينقص لأجله التأصيل . ولذلك نظائر فى الشريعة » فلولم 
تظهر زيادة التغليظ فى النجاسة كنا نقتصر فى التعبد على العدد » وعشى فىأصل 
انى على معقولية الى © 


)00( قد ظير من البحوث الطبيةالحديئة| E‏ وجه غسل الإناء سبعامن ولوغ 
الكلب هو : أن فى أمغاى ١‏ کد الكلاب دودة شربطة صغيرة جداً طولما ع 
مليمترات . فاذا راث الكلب خرجت بويضاتها بكثرة فى الروث » فيلصقكثير منها 
بالشعر الذى بالقرب من دبره ‏ وعادة الكلب أن ينظف رجه بلسانه ‏ فيتلوث 
لسانه وه مها » وتشر فى بقية شعره بواسطة اانه أو غيره . فإذا ولغ الكاب فى 
إناء » أو قله إنسان كا يفعل الافر بج ومقلدوم - علقت بعض هذه البويضات 
بتلك الأشياء » وسيل وصولها إلى فه فى أثناء أ كله أو شر . فتصل إلى معدته 
حرج ما الأجنة فت تثقب جدار العدة والأمعاء » وتصل إلى أوعية الدم فتحدث 
أمراضاً كثيرة فى الخ والقلب والرثة إلى غير ذلك . ولا كان عييز الكلب الصاب 
هذه الدودة عسيراً جداً , لأنه تاج إلى زمن طويل وبحث دقق بالآلة التق حت 


المسئلة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على 
نجاسة عين الكلب . وم فى ذلك طريقان . 

.أحدها : أنه إذا ثبتت نحاسة فمه من نجاسة لعابه » فانه جزء من فمه » 
وفه أشرف ما فيه . فبقية بدنه أولى .' ش 

الثاني : إذا كان لعابه يمسا وهو عرق فمه ‏ ققمه نجس . والعرق جزم 
عاب من البدن . فجميع عرقه نجس . فجميع بدنه جس » لا ذكرناه من أن. 
المرق رمن البدن . 

فتبين مبذا : أن المديث إغا دل على النجاسة فيا يتعلق بالفم 
بقية البدن بطر يق الاستنباط . 


وفيه محث . وهو أن يقال : إن الحديث إتما دل على نجاسة الإناء سبب. 


وأن نجاسة 


الولوغ . وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم » أو تنجيسهما 
باستعرال النجاسة غالب . والدال على المشترك لا يدل على أحد الماصين . فلا يدل. 
الحديث على نجاسة عين الم 3 عين الاعاب . فلا نستقبم الدلالة على نجاسة عين. 
الكلب كله . ' 

وقد يە ترض على هذا بأن يقال : لوكانت الل تنجيس الفم اوفاخ 
کا اشر تم إليه - لزم أحد أمر بن . وهو إما وقوع التخصيص فى العموم » أو 
بوت الح بدون علته . لانا إذا فرضنا تطبير فم اكاب ما ء كهير 12 
أو بأى وج هکان 6 فوا فى الإناء : فإما أن شيت وحوب غسله أولا. فإن م بت 


= لايعرف استع ها إلا قا ى ٠ن‏ ااناس , كان اعتبار الشارع إيأه هوبوءاً والغسل. 
ولوغه سبع مرات اتقاء للاناء محيث لا يعاق فيه شىء نما ذكر ناه هو عبن الحكة 
والصواب . والله اعلم . 

)١(‏ فى (س) لانا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النحاسة الطارئة إما بتطهير. 


منها » أو بأى وجه 


۴۹ ا 


وجب مخصيص العموم . و إن ثبت ازم بوت الج بدون علته . وكلاها على 
خلاف الأصل . 

والذى كن أن يجاب به عن هذا السؤال» أن يقال : الک منوط بالغالب 
وما د کرغوه دن الصورة تادر ¢ لا يلتفت إليه 58 وهذا البحدثث د ذا أنه ان 
نا قوی قول م رى أن الل لأخبل قذارة الاب 

المألة الثالثة : الحديث نص فى اعتبار السبع فى عدد الفسلات . وهو حجة 
على أبى حنيفة » فى قوله : يغسل ثلاثا . 

المسألة الرابعة : فى ر واية ان سيرين زيادة « التراب » وقال بها الشافى 
وأصحاب الديث . وليت فى رواية مالك هذه الزيادة . فلم يقل بها . والزيادة 

من الثقة مقبول له . وقال سه غيره . 

. السألة الامسة : : اختلفت الروايات فى غسلةالتقريب » فقى بعضها « أولاهن » 
وق بعضها و خراهن »)وق بعصا 2 إحدأهر. ن »والاقصود عند الشافه بی وأصحابه ب 
حصول ل التتريب فى مرة من المرات 34 وقل رجح كونه فى الأول : بأنه إذا رين 
آولاء فعلى تقدير أن يلدحق بعص المواضع الطا هرة رشاش ؛ بعض الغسلات لايحتاج 
إلى تتريبه » وإذا أخرت غلة التتريب » فلحق رشاش ما قباما بعض المواضع 
الطاهرة : احتيج إلى تتريبه » فسكانت الأولى أرفق بالمسكلف . فكانت أولى . 

المسألة السادسة : الرواية التى فما « وعفروه الثامنة بالتراب » تقتضى زيادة 
مرة ثامنة ظاه راء ا البصرى ؛ وقيل: لم يقل به غيره » ولعله المراد 

بذلك ادن . والحديث قوی فيه » ومن ل يقل به : احتاج إلى او 

)١(‏ قال به أحمد بن حنبل وغيره . وروى عن مالك أيضا . وعذر الشافعية فى 
ذلك : ما نقل عن الامام الشافعى رحمه الله أنه قال : لم أقف على صحته لكن هذا 
لا ينبت العذر ان وقف على صحته . لاسما وقد وصى الشافعى بأن الحديث 
إذا صح فو مذهيه . لأن رواية عبدالله بن مغفل الذكورة بلفظ س 


۳۰ 


0000 

السألةالسابعة : قوله صلى الله عليه وسل «فاغسلوه _بعاء أولادن» أو أخراهن. 
بالتراب » قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعى”" : إنه لا يكتفى بذر التراب 
على احل » بل لابد أن يجعله فى الماء » ويوصله إلى الحل . 

ووجه الاستدلال : أنه جعل مر 3 التقريب داخلة فى سے مسمى الفسلات ». 
وذر التراب على الل لا يسمى غسلاء وهذا تمكن . وفيه احتّالء لأنه إذا ذك 
التراب على الل » وأتبعه بالماء» يصح أن يقال : غسل بالقراب » ولابد من مثل. 
هذا فی أمره صلىاللَه عليه ودل فى غسل الميت عاء وسدّرء عند من يرى أن الماء 
المتغير بالطاهر غير طبور » إن جرى على ظاهر الحديث فى الاكتفاء بغسلة 
واحدة » لأنها تحصل مسعى الفسل [ وهذا جيد ] . 

إلا أن قوله « وعفروه » قد يشعر بالا كتفاء بالتقريب بطر يق ذر القراب. 
على الحل » فإن كان خلطه بالماء لا ينافى كونه تمفيرا نة » ققد ثبت ماقالوه » لكن 
لفظة « التعفير » حينئذ تنطلق على ذر التراب على الل » وعلى إيصاله بالماء إليه »> 
والحديث الذى دل على اعتبار مسمى الغسلة » إذا دل على خلطه بالماء و إيصاله إلى 
الحل به : فذلك أمر زائد على مطلق التعفير» على التقدير الذى ذكرناه من ثمول. 


اسم « التعفير » للصورتين مما » أعنى ذر التراب و إيصاله بالماء 


= «وعفروه الثامنة بالتراب4 أصح من روابة «احداهن» قال ان مده : إسنادم. 
جمع على صحته . قال الحافظ ابن حجر : الأخذ محديث ابن مغفل يستلزم الأخذ 
يحديث أبى هريرة دون العكس . والزيادة من الثقة مقبولة 
)١(‏ ذلك أن من لم يقل بالثامنة _كالشافعية ب يقول: للراد اغسلوه سبعا » 

واحدة منهن بتراب مع الماء . فكأن التراب قالم مقام غسلة . فسميت ثامنة . 

(۲) فى س : أصحاب الشافعى » أو بعضهم 

9 فى س : مسمى 

(4) زيادقمن س 


المسألة الثامنة : الحديث عام فى جيع الكلاب . وفى مذهب مالك : قول. 
بتخصيصه بالمنهى عن اتخاذه . والأقرب : العموم . لأن الألن واللام إذا لم يقم 
دليل على صرفها إلى المعهود ا مين » فالظاهر كونها للعو . ومن يرى الحصوص. 
قد يأخذه من قر ينة تصرف العموم عن ظاهره . فإنهم ا 02 
إلا أوجوه مخصوصة . والأمر بالغسل مع 5 عقو بة يناسيها الاختصاص عن. 
اركب النهى فى انخاذ ما مُنع من امخاذه . وأما من اخذ ما أبيح له اتخاذه ».. 
فإيجاب الغسل عليه مع الخالطة عسر وحرج » لايناسبه الإذن والإباحة فى الامخاذ . 


وهذا يتوقف على أن کون هذه القرينة مو<ودة عند الته (© 


المسألة التاسعة : « الإناء » عام بالنسبة إلى كل إناء . والأمر بغسله للنجاسة .. 
إذا نت داك يقتعى تنحيس مأفيه ٤‏ فيقتضى اا نع من استعاله ول مذهب مالاك et‏ 
قول أن ذلك مختص ,الماء » وأن الطعام الذى ولغ فيه الكاب لابراق ولايجتنب . 


وقد ورد الأمر بالإراقة «طلقا فى بعض الروايات الصحيحة °. 


أ a‏ ع 9 7 القت 1 ` 
المسالة العاشرة : ظاهر الام رالوجوب .وى مدهب مالاك قول : إنه للند للئد 2 
وكأنه لما اعتقد طهارة التكلب ‏ بالدليل الذى دله على ذلك - جعل ذلك قر بنة- 
صارفة للامر عن ظاهره ؛ دن الوحوب إلى الندب 5 والأمر قد اضر ف عن. 

ظاهره بالدليل . 


(1) فى س : عند الأمر بغسل الاناء . 

(۲) وعى رواية ملم والنسانى عن أبى هررة . وهو حجة لمن يقول بأن. 
الغسل للتنجيس > إذا المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً . فاو کان طاهراً ل . 
يمر باراقته للنبى عن إضاعة المال . ۰ 

(م) قال الحافظ فى الفتح : والعروف عند أ حاب مالك : أنه الوجوب » لكنه. 
للتعبد » لكون الكلب طاهراً عندهم . وعن مالك : روابة أنه جس » لكن. 
قاعدته : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . فلا جب التسبيع للنجاسة بل لاتعبد 


ج PY‏ ال 


المسألة الحادية عشرة : قوله « بالتراب » يقتضى تعينه . وفى مذهب الشافعى 
قول - أو وجه ‏ إن الصابون والأشنان والفسلة الثامنة : تقوم مقام التراب » بناء 
على أن المقصود بالتراب : زيادة التنظيف ‏ وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه 
فى ذلك . وهذا عندنا ضعيف . لأن النص إذا ورد بشىء معين » واحتمل معنى 
مختص بذلك الشىء لم جز إلغاء النص » واطراح خصوص العين فيه . والأمر 
الراب - وإن كان ادا ذ كروه > وهو زيادة التنظيف فلا تجزم بتعيين 
ذلك الى . فإنه يزاحمه معنى آخر » وهو المع بين مطهر ين » أعنى الماء والتراب . 
.وهذا المعنى مفقود فى الصابون والأشنان . 

وأيضاء فإن هذه المعانى المستنبطة إذا لم يكن فما سوى مرد المناسبة » 
«فليست بذلك الأمر القوى . فإذا وقعت فيها الاحتيالات » فالصواب اتباع النص. 

وأيضاً » فإن المعنى المستنبط إذا عاد عل النض بإبطال أو تخصيص : مردود 
-عند جمم من الأصوليين . 


/- الحديث السابع : عن مران -مولى عثمان بن عفان رضى الله 


: 6 اله الس برع ل ا مغن 

عنهما « أنه رأى مان دعا بوَطوء » فأفرَ ع ع[ ل يدنه من إنآئه » 
ر ا 2 َه م ب م کے ۸ 
ق ثلاث مَرَات م ادخل يه ف ا ¢ 


اہ ور 


غخضمص واس ستتشق اواس ê.‏ سل وَحبة 21 2 وبده 2 
ارين ثلاما » م مَس برأسه» ثم غَسَلَ كاتا رَجْلئِه فلا ثم 
فال :رأث ل سل اله عليه وس او ا . وقال 


)١(‏ والوضوء : مشتق من الوضاءة وعى النظافة والحسن . يقال: وجه نظيف 
-ووضىء إذا سلم ما بشينه 3 


م 1 2 مدا “ل مل رَكْمَتين »لا عدت فا شه أ 
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7 6> ٠6 م‎ 3 


> رھ ر‎ e 
مجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى عبد مناف . أل قدعا . وهاجر‎ 
ا حجرتين . وتزوج باتي رسول الله صلی الله عليه و-لم . وولى الحلافة بعد عر بن‎ 
الخطاب رضى الله عنه . وقتل بوم الجعة » لمان عشرة خلون من ذى الحجة سنة‎ 
خس وثلائين من اطحرة . ومولاه « حمران » بن أنان بن خالد ف ى‎ 
: .عين هر . 3 ل إلى البصرة . احتج :4 الجاعة . كي‎ 
. اكلام على هذا الحديث من وحوه‎ 
.أحدها : : « الوضوء » بفتح الواو : اسم للماء » و بضمها: أسم للفعل على‎ 
:ال كثر. وإذا كان تح الاو جا فلماء کا ذ كرناه  فېل ه هو اسم طاق لاء‎ 
. “أو للماء بقيد كونه متوضيا به » أو مُمَدَأ للوضوء به ؟. فيه نظر تحتاج إلى كشف‎ 
وهو أنه ف بعص الأحاديث الى استدل ما على أ‎ ٠. وینجی عليه فاندة ذقهية‎ 
لاء المستعمل طاهر: قول جار «( قصب 0 من وَضوئه6 فإنا إن حملنا «الوضوء»‎ 
اما لطا الماء لم يكن فى قوله « فصب على“ من وضوئه » دليل على طوارة الماء‎ 
المستغمل . لأنه يصير التقدير : فصب ءل“ 4 ماه . ولا يازم أن يكون ماؤه هو‎ 
الذى استعمل”" فى أعضائه . لأنا تبك على أ ن «الوّضوء» اسم مطلق الماء . وإذا‎ 
¢ ارم ذلك : : جاز أن يكون المراد بوصو له : فل ماله الذى ا بيده‎ 
:لاما استعبله فى أعضائه . فلا يبت فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذ كر من طهارة‎ 
الاء المستعمل . وإن جعلنا « الرضوء » بالفتح : الماء مقيداً بلإضافة إلى الوضوء‎ 
الخديث خرحه اللخارى ف باب الطبارة هذا الافظطل مرتين باسنادين‎ (0 1 
تلان وفى السوم 5 ومسلم فى الطبارة : وأبو داود 5 واانسالى‎ 
۰ فى س : استعمله (4)فى س : أرادوه‎ )۴( 
١ إحكام س حو‎ ۳ 1 


ساكس سا 


-بالضم أعنى استماله فى الأعضاء » أو إعداده لذلك : فههنا يمكن أن يقال : فيه 
دليل . لان « وضوءه » بالنتح متردد بين مأثه المعد لاوضوء بالضم » وبين 
مائه المستعمل فى الوضوء . وحمله على الثانى أولى . لأنه الحقيقة » أو الأقرب إلى 
الحقيقة . واستعاله بمنى المد مجاز . والجل على الحقيقه أو الأقرب إلى المقيقة 
أولى . | 
__الثانى : قوله « فأفرغ على يديه » فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالها 
فى الإناء فى ابتداء الوضوء مطلقا . والحديث الذى مضى يفيد استحبابه عند القيام 
من النوم . وقد ذ كرنا الفرق بين الحسكين » وأ الم عند عدم القيام : 
الاستحباب » وعند القيام : الكراهة لإدخالما فى الإناء قبل غسلهما . 

_الثالث : قوله « على يديه » بوخد منه : الإفراغ علمهما معا . وقد تبين. 
فى رواية أخرى « أنه أفرغ بيده الينى على اليسرى » ثم غسلهما » 

وقوله : « غسلهما» قدر مشترك بين كونه غسلبما مموعتين » أو مفترقتين . 
والفقهاء اختلفوا أهما أفضل ؟ . 
الرابم : قوله « ثلاث مرات » مبين لما أهل من ذ كر العدد فى حديث. 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر يرة» المتقدم الذ كر فى قوله «إذا استيقظ أحدك» 
من رواية مالك وغيره . وقد ورد فى حديث أبى هر رة أيضا: ذكر المدد فى. 
الصحيح . وقد ذ كره صاحب الكتاب . 


الخامس : قوله « ثم عضمض » مقتض للترتيب بين غل اليدين والضمضة . 


وأصل هذه اللفظة : مشعر بالتحر يك . ومنه : مضمض النماس فى عينيه . 
واستعملت فى هذه السنة ‏ أعنى المضمضة فى الوضوء ‏ لتحريك الماء فى الفم . 
وقال بعض الفقماء : «المضمضة» أن يحل الماء فى فيه ثم يجه ‏ هذا أو معنا #. 
فأدخل اليج فى حقيقة المضمضة . فعلى هذا : لو ابتلعه لم يكن مؤديا نة . وهذا 
انی يكثر فى أفعال المتوضئين [ أعنى الجعل وامج | "و كك ن أن يكون ذكر ذللكه. 


)١(‏ زيادة من س 


© سس 


بناء على أنه الأغلب والعادة » لا أنه يتوقف تأدى السنه على جه . والله أعر 1 

السادس قوله « ثم غسل وجبه » دليل على الترتيب بين غسل الوجه 
والمضمضة والاستنشاق » وتأخره عنما . فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض 
والمسنون . 

وقد قيل فى حكة تقد المضمضة والاستنشاق » على غدل الوجه 
المفروض : إن صفات الماء ثلاث _ أعنى المعتبرة فى التطهير ‏ لون يدرك بالبصرء 
و طم يدرك بالذوق . ورج يدرك بالشم . فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال 
الماء » قبل أداء الفرض به . و بعض النقماء رأى الترتيب بين المفروضات . وم 

ا و ءا ١‏ 
زه يت المفروض والمننون:* كا بين المفروضات 97 
وه الوجه 8« مشتق من المواجهة : وقد اعتير الفقياء هذا الاشيقاق ¢ وبنوا 
عليه أحكاما 3 
وقوله « لاا » يفيد استحباب هذا المدد فى كل ما ذ كر فيه . 
لايع : قوله «ويديه إلى المرفقين » امرف" فيه وجمان . أحدها : بفتح 
اليم وكسر الفاء . والثانى : عكسه ؛ لغتان . 

وقوله «إلى المرفقين» ليس فيه إفصاح بكونه أدخلمما فى الفسل » أو انتهى 

إلمهها”؟ والفقهاء اختلفوا فى وجوب إد+الما فى الغسل . فذهب مالك والشافعى: 
الوجوب . وخالف زفر وغيره . 

)0( والذى تدل له الأحاديث وتعضده الشواهد : أن الترتيب بين الأعضاء 
الأريعة الذكورة فى آنة الوضوء واجب. ويدل له ما تقدم فى الحديث . وما رواه 
النسائى عن جار فى صفة حج النى صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم «ايدؤا عا بد الله به » بافظط الأمر . وهو عام فى وجوب الترتيب > 
لا قصر على سببه عند اپور . كا تقرر فى الأصول . 

() وهو العظم النالىء فى آخر الدراع . مى بذلك لأنه يرتفق به . 
(۳)ویستدل عل دخوهما محديث ألى هريرة عند الشبخين ف إسباغ الوضوءاخ , 


اوم س 


ومنشأ الاختلاف فيه : أن كلة « إلى » المشهور فبها : أنها لاتاء الفاية . 
وقد رد عنى « مع » فن الناس من حملها على مشهورها . فلم يوجب إدخال 
لمرفقين فى الفسل . ومنهم من حملها على معنى « مع » فأوجب إدخاها . 

وقال بعض الناس : يفرق بين أن تسكون الغابة من جنس ما قبلها أولا . 

فإن كانت من الجنس دخلت » كا فى آية الوضوء . و إنكانت من غير الجنس لم 
تدخل » کا فى قوله عز وجل ( ؟ : ۱۸۷ ثم أنموأ الصيام إلى الليل) . 

وقال غيره : إا دخل المرفقان ههنا لأن « إلى » طبنا غاية للإخراج » 
لا للادخال . فإن اسم « اليد » ينطلق على العضو إلى المتكب . فاولم ترد هذه 
الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب . فما دلت : أخرجت عن الفسل 
مازاد على المرفق . فانتهى الإخراج إلى المرفق » فدخل فى الغسل . 

وقال آخرون : لما تردد لفظ « إلى » بين أن تكون لاغاية » وبين أن 
تكون نی «بع» وجاء فعل رسول الله صل الله عليه وسل « أنه أدار الماء على 
مرفقيه » كانذللك بيانا للمجمل . وأفعال الرسول صلى الله عليه وسل فى بیان 
الواجب الجمل مولة على الوجوب . وهذا عندنا ضعيف . لأن « إلى » حقيقة 
فى انتهاء الغاية » جاز معنى « مم » جال فى الانظ بعد 0 حقيقته . 


= وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية حمران مولى عثان عند الدارقطنى 

بلفظ « فغسل وجبه ويديه إلى الرقفين حت مس أط راف الءضدين » قال الحافظ : 

واسناده حسن ٠‏ وفى سنن الدارقطنى أرضاً من رواية جار ر قال « کان رسول الله 
صلی الله عليه وسل إذا توضأا أدار ام اء على مرفةيه » وءعند الطراق والبزار من 
حديث وائل « وغسل ذراعيه حت جاوز الرفق » وروى الطبراق والطحاوى من 
ديت ثعللة مرفوغا « ثم غسل ذراعيه حتی سيل المماء عل مرؤققيه » وهذه 
الأحاديث ‏ وإن كان فى إسناد عضنها ضعف ‏ ققد تقوى ع<موعها . واذلك قال 
الشافعى فى الأم لاأعم اماف رمات دعر ارين فى الوسوء , 


۷ س 


بودن فل أعبنا حقيتة فى اشباء الفاية : كثرة نصوص أل العر بية على 
ذلك . ومن قال : إنها معنى 5 مع.» فل ينص على أنها حقيقة فى ذلك . فيجوز 
أن بريد الجاز 5 ش 

الثامن : : قوله « م مسح را رأسه 6 ظاهمه : استيعاب | الرأس بالمسعم . لأن اسم 
ص الرامن » حقيقة فى الوک 

والفقباء اختلفوا فى القدر الواجب من اسح . ولیس ف الحديث ما 0 
الوجوب لأنة و اخره : إعاذ كرترتيب و اب خصوص على هذه . ولیس 
يزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جراء دن تلاك الأفعال . غاز 2 
ذلك الثواب مرتبا على !كال مسح الرأس » و إن لم يكن واجبا كاله » كا بتر 
على المضمضة والاستنشاق » وإن لم يكونا واجبين » عند كثير e‏ : 
أوالا كثرين منهم . 

ا مأقدمناه فى المرة فقين ‏ من ادعاء الاجمال فى الآية » وأن 
. الفمل بان له فليس بصحيح . لأن الظاهر ا بة : مبين . إما على أن يكون 
مراد : مطاق البح ¢ ع مار اه الشاففى » بناء على أن مقتضى الباء فى الآية 
التبعيض [ أو غير ذاك]”" أو على أن المراد : ااتكل » على ماقاله مالك . بناء 
على أن اسم « الرأس » حقيقة فى الجلة » وأن « الباء » لاتعارض ذلك . وكين 
E‏ : 


0 وبزيده قعل الو ی صلی اله عليه يه وسلم الدالم ا تمر على عض الرأس 
أبدا » بل كان إذا مسح ا كل المسح على العامة . يا روى مسلم وأبو داود 
والترمذى عن الغيرة بن شعبة 2 أنه صلی الله عليه وسل ؤا مسح بناصيته وی 
العامة6 والعحب من يأخذ بطرف دن هذا الحديث فبجيزالا كتفاء عض الان “نم 
ماح ل ا . ودعوى أن الباء للتبعيض لا تساعدها لذة ولا نض + 


(8) قاف دن عن 


خش اک“ 2 


الناسع : قوله « ثم غسل كلتا رجليه » صر يح فى الرد على الروافض فى أن 
ا 1 
واجب الرجلين : المسح . وقد تبين هذا من حديث عثان » وجماعة وصفوا وضوء 
رسول الله صلى اله عليه وسل ٠‏ ومن احق ماحاء فيه : حديث عرو ن عبسة 8 
5 1 و 
بفتح العين والباء ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال «ما من من ا 
وَضوءه ‏ إلى أن قال ثم يغسل رجليه » كا أمره الله عزه وجل » فن هذا 
الحديث : انضم القول إلى الفعل . وتبين أن الأمور به : الفسل فى الرجلين . 
__العاشر : قوله «ثلاثا» يدل على استحباب التكرار فى غدل الرجلين ثلاثا . 
و بعص الفقهاء لايرى ها المددفق الرجل 6 كا فى غيرها من الاعضاء 8 وقد ورد 
فى بعض الروايات « ففسل رجليه حتى أنقاها » ولم یذ کر عدداً . فاستدل به 
لهذا الذهب . وأ كد من جة الى : بأن الرَّجْلَّ لقر بها من الأرض ف المثى علا 
يسكثر فبها الأوساخ والأدران » فيحال الأ فيها على جرد الإنقاء من غير اعتبار 
المدد . والرواية التى ذكر فما العدد : زائدة على الرواية التى ل يذكر فيها . الأخذ 
مها متعين . والمعنىالمذ كور لايناى اعتبار العدد . فليعمل ا دلعليه لفظ الحديث 
الحادى عشر : قوله «نحو وضولى هذا » لفظة «نمو » لاتطابق افظة «مثل» 
فإن لفظة «مثل» يقتضى ظاهرها المساواة من كل وجه » إلا فى الوجه الذى يقتضى. 
التغاير بين الفيقتين ¢ حيث مخرجهما عن الوحدة 5 ولفقلة « نحو » لاتمطى ذلك ف 
ولعلها استعملت عمنى الئل مجازا”'" » أو اءله لر يترك مما يقتضى الثلية إلا مالا يقدح 
)١(‏ فيه نظر . لانه جاء فى رواءة البخارى فق الرقاق من طريق معاذ 
ابن عبد الرحمن عن حمران عن عثان رضى الله عنه بلفظ « من توضأ مثل هذا 
الوضوء » فى مسل من طريق زيد بن أسلم عن حمران « من توضأ مثل وضوق 
هذا» وفى رواية لابى داود ومن توضاً وضوني هذا» والغرض من ذلك التشبيه . 
وکل واحد من لفظ « غو » و« مثل » من أداة التشبيه 5 والتشيه لا عموم 1 
4 » سواء قال و حو وضوثى هذا» أو « مثل وطوق ) وسبانی لاشارح فى باب 
الأذان ماينافى ماذهب إليه هنا . لانه قال فى الحديث (۹۷) فى الحديث دليل على أن 
لفظ « الثل » لا تقتضى المساواة من كل وجه . 


س ۴۳٩‏ س 


فى القصود . فقد يظهر فى الفمل الخصوص : أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار فى 
القصود من الفمل . فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفمل ممائلا حقيقة ذلك 
الفمل ؛ ولم يقدح تركها فى القصود منه . وهو رفع الحدث » وترتب الثواب . 
و إا احتجنا إلى هذا وقانا به » لان هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به » 
.و حصل الثواب الموعود عليه . فلا بد أن يكون الوضوء الحكى المفعول: حصلا 
الحذا الغرض . فلمذا قلنا : إما أن يكون استعمل « نحو» فى حقيقتها » مع عدم 
خوات المقصود » لاءمنى « مثل" » أويكون ترك ماعل قطما أنه لاخل 
«المقصود . فاستعمل « نحو 6 فى « مثل » مع عدم فوات المقصود . واش أعلم : 

ويمكن أن يقال : إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل » تسهيلا 
وتوسيعا على الخاطبين » من غير تضييق وتقيد ما ذكرناه أولاً » إلا أن الأول 
أفرب إلى مقصود البيان . 
_ _الثانى عشر : هذا الثواب الموعود به يترتب على جموع أمرين . أحدها : 
الوضوء على النحو المذ كور . والثانى : صلاة ركمتين بعده بالوصف المذ كور بعده 
فى الحديث » والمرتب على جموع أمر بن : لايازم ترتبه على أحدها إلا بدليل خارج 

وقد أدخل قوم هذا الحديث فى فضل الوضوء . وعليهم فى ذلك هذا 
السؤال الذى ذ كرناه . 

و يحاب عنه: بأ ن کون الشىء جزءا مما يقرتب عليه الثواب المظي :كاف فى 
كونه ذا فضل . فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء . 
ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب الخصوص » وحصول مطلق الثواب ٠‏ 
فالثواب الخصوص : يترتب على جموع الوضوء على النحو المذ كور . والصلاة 
الموصوفة بالوصف الم كور . ومطاق الثواب : قد يحصل بما دون ذلك . 


)١(‏ فى س : فى غير حقيقتها » أى بعنى مثل 


س اله ا 


الثالثك عشر : قوله « ولا حدث فافخ إشارة إلى ا NL,‏ 
الواردة على النفس . وى على قسمين . أحرها : مام محا يتعذر دفمه عن 
النفس . والثالى : مالسترسل معه النفس » و يكن قطغه ودقعه . قيبك. ن أن حمل 
هذا الحديث على هذا النوع الثانى . فيخرج عنه النوع الأول » لعسر اعتباره . 

ويشهد لذلك : لفظة « يحدث نفسه » فإنه يقتضئ كبا من ؛ وتفملا هذا 
الحديث ويمكن أن يحمل على الوعين سسا إلالآن ل العسر إنما يجب دقمه ع 
يتعلق بالتكاليف . 

والحديث إعا يقتضى ترتب ثواب #صنوص على عل مخصوص . فن حصل. 
له ذلك العمل : حصل له ذلك الثواب » ومن لافلا . وليس ذلك من باب 
التسكاليف » حتى يازم رفع العسر عنه . نعم لابد وأن تسكون تلك الهلة مكنة 
الحصول ‏ أعنى الوصف ال E‏ صوص - والأسص كذلك . فان 
اللتجردين عن شواغل الدنيا » الذين غلب ذ كر اله عز وجل على 5 وغمرها + 


تحصل لم تلاك الالة . وقد حكى عن بعضهم ذلك . 

u‏ : «حديث النفس» يمم الحواطر امتعلقة بالدنياء واللواطر امتعلقة 
E‏ مول وال 3 - على مايتعلق بالدنيا . إذ ا 
النفس فما يتعلق بالآخرة » كالفكر فى معان | اتاو من القرآن العز بز » والذ كور 

من الدعوات والأذكار .٠‏ ولا ريد عا يتعلق يأ الآخرة : كل أص مود . 
أو منذوت إليه . فإن كتير من ذلك لايتعلق باس الصلاة . و إدخاله فما أجنى 
عنها . وقد روى عن عر رضى اله عنه أنه قال « إلى لأجين اليش 0 
الصلاة » أ وكا قال . وهه و ر بة » إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلذ:(© 


(1) ليست أجنبية غن مقصود الصلاة . فان حقيقة الصلاة : حى الاتصال باه 
کی اد عل رة فاسان عل دع ووعد لمل ال اا كل ل 
الق حي بها الحياة الطببة. ٠‏ ويؤمن على بصيرة بأن ذلك لام له إلا إذا كان وثيق 


انامس عشر : قوله « غفر له ماتقدم من ذنبه 6 ظاهره العموم فى جميع, 
الذنوب . وقد خصوا مثله بالصغائر » وقالوا : إن الكبائر إنما سكفر بالتوبة , 
وكأن الستند فى ذلك : أنه ورد مقيدا فى مواضم » كقوله صل الله عليه وسر 
« الصاوات اجس ؛ والجعة إلى الجمة » ورمضان إلى رءضان :كفارات لا يينهن». 
ما اجتنبت السكبائر » ماو هذا القيد فى هذه الأعور مةيدا الفطلق فى غيرها . 


ek‏ الثامن : عن مرو ن حي المازتى عن أبيه قال 


« شهدت عرو بن أى حسن ا وضوء النى. 


E‏ بتور من ارام وصوء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم FE aS.‏ عل يده م e‏ يديه U‏ 
3 ادر ده فى اتور 3 ا اتلد واس ا ر شلات 


قات 2 3 0 دة سل رحپه a‏ 4 3 اذل يذه فى الور 2 


2 


ا ا نین إلى ا رفن .€ أ ده وا فسح ا 4 
318 و سے 
فاقیل ہما ماحد م غسَل رجْلَيهِ ». 


= الصلة بريه الذى بربيه بكل نعمه . فكما أسبغ عليه النعم فى خاقه ورزقه وعافيته. 
وف إرسال رسله وإنزال كتبه » وفى هداءته إلى الصراط الستقم ذه الرسالة 
الكرعة » فهو بأشد الحاجة إلى دوام هذه المداية » وتثبيته على الصراط الستقم فى. 
كل شأنه ‏ وإعاذته من الشيطان الرجم عدوه الذى لا يفا محاول إضلاله » وإبعاده. 

عن الرشاد والهدى » وتتكيد حاته وضنك معيشته . وما مةصود الصلاة : إلا ذلك. 
کا قال اله ( قد أفلح الؤمنون الذين مم فى ملام خاشءون ) 

)١(‏ هكذا بهمزتين وسكون الكاف فى هذه الرواية » وفى رواية سلمان. 
ان جرب «فكفاً» فنتح الكاف وبدون مز . وها اغتان قت : كنا الإناء. 
وأ كفأءه : إذا أماله . وقال الكسانى: كفأت الإناء كبيته » وأ كفأنه أملته 


2 
2 اور من صفر 04 الود - : شبه هُ الطستت 


:لا لمپد الله بن زيد بن عا 


سس لعج س 


وفى روابة « بدا دم ليو سی کب یرل م ردا 


و 2 


جَتى روجع إل اكان الى بدأ منه » . 
وف رواية E‏ . فر ج لَه مام 


- 
5 ٠ 


0 


ا عرو بن حي بن عمارة بن أبى حسن الأنصارى المازنى المدنى : ثقة . روى 
+4 الجاعة . وكذلك أبوه ثقة » اتفقوا عليه . 


فيه وجوه . أحدها « عبد الله بن زيد » هو زيد بن عامم . وهوغير زيد بن 


-عبد ر به . وهذا الحديث لعبد اله بن زيد بن عاصم » لا لعبد الله بن زيد بن 


-عبد ر به . وحديث الأذان ورؤيته فى المنام اعبدالله بن زيد ابن عبدربه » 


م . فليتنبه ذلك . فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط . 
0 8 
_الثانى : قوله « فدعا بتور » التور : بالتاء الثناة : الطست . والطست - بكسر 


#الطاء و بفتحها » وباسقاط التاء ب لفات : 


E 5 3 .‏ 0 
الثالث : فيه دليل على حوار الوضوء من أنية الصفر . والطهارة حارة من 


“الأوااى الطاهرة كلها » إلا الذهب والفضة » للحديث الصحيح الوارد فى النهى ٠‏ 
.عن الأ كل والشر ب فما ٠‏ وقياس الوضوء على ذلك . 


الرابع : مايتعلق بغسل اليدين قبل إدخاه| الإناء : قل مسن . 
وقوله « فضمض وا لس تنشق ثلاثا بثلاث غرفات » تعرض لكيفية المضمضة 


-والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع » وعدد الغرفات . والفقماء اختلفوا فى ذلك. 
فنهم من اختار المع . ومنهم من اختار الفصل . والحديث يدل وال 5 على 


)١(‏ خرجه البخارى فى غير موضع . بألفاظ عتلفة . وطرق متعددة . ومسل 


-وأبو داود والترمذى والنسانى وابن ماجه فى الطهارة . 


س ع س 


أأنه تمضمض واستنشق من غ رفة » ثم فما ل كذلك مرة أخرى »م فل كذلك مرة 
أخرى . وهو تمل من حيث اللفظ غير ذلك . وهو هوأن يفاوت بين العدد فى 
المضمضة والاستة شاق ؛ مع اعتبار ثلاث غرفات » إلا أنالا نمل قائلا به . مثال 
.ذلك : أن يغرف غرفة » فيتمضمض بها مرة مثلا > بخن غرفة ة أخرى 4 
«فيتمضمض بها مرتين » م يأخذ غرفة ة أخرى »؛ فيستنشق بها لاتا وغير ذلك 
من الصور التى تعطى هذا الممنى . فيصدق على هذا أنه : تمضمض ثلاثا » 
ستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات . 
TT‏ 000000 
وقوله « ويديه إلى الرفقين مرتين » فيه دليل على جواز النسكرار ثلاث 
فى بعض الأعضاء ؛ واثنتین فى بعضها » وقد ورد عن النى صلى اله عليه وسل 
الوضوء مرة مرة » ومرتين مرتين ؛ وثلامً ثلاث » و بعضه ثلاث » و بعضه مرتين . 
.وهو هذا الحديث . 
__السادس : قوله « ثم أدخل بده فى التور » فسح رأسه » فأقبل مهما وأدبر مرة 
وا فيه زيل عل م ار ف ضح اران يع الكرار فى غيره » 
.وهو مذهب مالك وألى حنيفة ٠‏ وورد الجن بعض الروايات مطلقا » وف بعضها 
.مقيداً عرة واحدة . 
وقوله « فأقبل مهما وأدبر 6 اختاف الفقهاء فى كيفية الإقبال والإدبار ؛ على 
ثلاثة مذاهب . أحدها : : أن بدأ بمقدم الرأس الذى يلى الوجه » و إلى 
النفا »ثم يردهما إلى اللسكاز ن الذى يدأ منه » وعو مبتدأ الشعر من 1 الوجه » 
وعلى هذا يدل ظاهر قوله دبدأ مقدم رأسه » حتی ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردها 
حتی رجع إلى المسكان الذى بدأ منه» وهو مذهب مالك والشافعى . 


إلا أنه ورد على هذا الإطلاق ‏ أعنى إطلاق قوله « فأقبل بهما وأدبر  »‏ 


ست عع سم 


إشكال من حيث إن هذه ا 8 تقتضى أنه أدنر مهمأ وأقبل ۾ لأن ذهابة 
إلى جبة القفا إدبار » ورجوعه إلى جبة الوجه إقبال . 

فن الناس من اعتقد أن هذه الصيغة”" المتقدمة التى دل علبها ظاعر الحديك 
المفسر وهو قوله « بدأ بمقدم رأسة | 04 

وأجاب عن هذا الؤال بأن « الواو » لا تقتضى الترتيب . فالتقدثر : أدير 
وأقبل . 

وعندى فيه جواب آخر : وهو أن «الإقبال والإدبار» من الأمور الإضافيةة 
أعنى : أنه ينسب إلى مايقبل إليه » ويدبرعنه . والمؤخر محل يمكن أن ينسب 
الإفبال إليه والإدبار عنه » فيمكنه مله على هذا . ويحتمل أن بريد بالإقبال :. 
الإقبال على الفعل لا غير . ويضعفه قوله « وأدبر مرة واحدة » . 

ومن الناس من قال : يبدأ خر رأسه و : عر إلى جمة الوجه » ثم يرجم إى. 
الور > محافظة على ظاهر قوله « أقبل وأدير » وينسب الإقبال : إلى مقدم. 
الوجه » والإدبار : إلى ناحية الؤخر . 

وهذا يعارضه الحديث اأفسر لكيفية الإقبال والإدبار . وإ نكان يق يده 
ما ورد فى حديث الث ّم « أنه صلى الله عليه ول بد أعؤخر رأسه » نقد حمل 
ذلك على حالة » أووقت . ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى > لماذ ترناة من 

ومن الناس من قال : يبدأ بالناصية» ويذهب إلى ناحية الوجه » لم يذهب. 
إلى جبة مؤخر الرأس » ثم يعود إلى مابدأ منه » وهو الناصية 

وان هذا قد قصد الحافظة على قوله « بدأ عقدم ال ران 6 5 المحافظة. 
على ظاهر « أقبل وأدر ١‏ © فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ ققدم ر Eb‏ 


وصدق أنه أقبل أ . فإنه ذهب إلى ناحية الوجه » 5 القبل 5 


)١(‏ فى س ف الموضعين : الصفة (؟) زيادة من س 


إلا أن قوله فى الرواية الفسرة «بدأ بمقدم رأسه » حتى ذهب بهما إلى قفاه» 
قد يعارض هذا . انه حعله باد بالقدم إلى غابة الذهاب إلى قفاه . وهذه الصفة 
الى قالها هذا القائل ‏ تقتضى أنه بدأ بمقدم ر رأسه ؛ غير ذاهب إلى قفاه » بل 
إلى ناحية وحبه . وهو مقدم 0 

ويمكن أن يقول هذا النائل_الذى اختار هذه الصفة الأخيرة : إن البداءة 
عقدم الرأس ممتد إلى غابة الذعاب إلى امؤخرءرابتداء الذهاب من حيث الرجوع 
من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا . والحديث إعا حمل البداءة عقدم 
1 مدا إلى غابة الذهاب إلى القفا » لا إلى غابة الوصول إلى القفا . وفرق 

بين الذهاب إلى القناء وبين الوصول إليه . فإذا جمل هذا القائل الذهاب إلى 
0 من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جبة القفا : صح 
أنه ابتدأ عقدم الرأس متداً إلى غاءة الذهاب إلى جمة القفا . 

وقد تقدم مايتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما » أو عدم المدد . 

واوا الأخيرة:: مصرعة بالوضوء هن اأصفر ++ وى .زواية عبد العز بز 
إن أب سامة . وهى مصرحة بالحقيقة فى قوله ‏ تور من صفر» وف الرواية الأولى 
جاز » أعنى قوله « من تور من ماء » و عکن أن تحمل الحديث على : من إنا 
ماء » وما أشبه ذلك . ا 


ر ا مر 
x‏ 
4 - الحديث التاسع : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كأن ي 


وشو لاففل الله عليه و سل مجيه الي یله » و رجله ٠‏ وطووره» 0 كم 
ور )0 5 
ونی شأن كله ». 0 


ا 
5 1 1 8 
«عائثة» رضى الله عنها تسكن آم عبد الله » بنت أبى بكر الصديق رضى الله 0 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذ لفظ فى الطهارة زغرها » سل ف الطهارة أي 
وأبو داود والترمذى وقال جن ج » والنسای e‏ 


عنه ؛ امه : عبد ان اننس ون کن بن سعد بن تم بن مرةة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر القرشى التيمى . مجتمع مع رسول الله صلی الله 
عليه وسل فى مرة بن كعب بن لؤى . 

توفيت سنة سبع وخسين . وقيل : سنة تمان وسين . تزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسل بمكة قبل المجرة بسنتين » وقيل : بثلاث . 

و « التنعل 6 لبس النعل . و « الترجل » تسريح الشعر . قال الهروى : شعر 
مُرَجِّل ؛ أى مسرح . وقال كراع : شمر رَجّل ورجل » وقد رَجِله صاحبه : إذا 
سر حه ودهئة . 

ومعی التيمن فى التنمل : البداءة بالرجل العنى . ومعناه فى ااترجل : البداءة 

شت الأيمن من الرأس فى نسر حه ودهنه . وفى الطهور : البداءة باليد الى 
8 المنى فى الوضوء . وبالشق الأعن فى الفسل . والبداءة بالمنى عند الشافى, 
من المستحبات » وإ نكان يقول بوجوب الترتيب . لأنهماكالعضو الواحد » حيث 
جما فى لفظ القرآن الكر بم » حيث قال عز وجل ( وأيديكم وأرجلكم ) 

وقوها « وفى شأنه كله » عام #ص » فإن دخول الخلا والخروج من 
المسجد : يبدأ فيهما باليسار . وكذلك ما يشابهها . 


۔الدث العأشر  :‏ عن ا الوم عن اهر برة رضى الله 
3 > فى وت ا 
ا « إن متي ۾ ا 


۴ ر ميس 
8 ر ملین من 517 ر الوصو د ۰ ن لطاع مضع أ ييل 


وف افطل 8 : « ريت أبا هريرة يتوضأ» ففسل وجبه 00 


حتى كاد ,بلغ الشكبين , ثم غسل رجليه <تى رفع إلى السافين » ثم 


قال :ممت رسول اله لی اله عليه وسم يقول « إن م يدون 
يم القيّاية عُرًا ملين من انار الصو . ن استطاع ي أن 
بطیل غر جيل" E‏ ¢ . 

وفى لفظ سل ا ا قول: « بلغ 
الحلية من اومن ت ا لغ الوصو » . 
الكلا على هذا ل وجوه . 

أحدها : قول « الجمر» بشم الم وسك ون الجيم » وكسر للم الثانية : وف 
: به أبو نم بن عبد الله . لأنمكان م ا ببخره . 


الثانى : قوله « إن أءتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين » بحتمل « غرا ٠»‏ 
وجبين اا أن کن مف ل لتدعون كان دق بون قرا واا ن د 
وهو الأقرب - أن يكون حالا كأنهم يدوق أل رفك ا لساب أولليزان: © 
أو غير ذلك مما يدْعَى الناس إليه يوم اثقيامة » وم بهذه الصفة » أى غرًا حجلين . 
فيعدى « يدعون » فی العنی بالمرف »کا قال الله عز وجل ( ۳ : ۲۳ يلغوّن. 

إلى كتاب الله ) و جوز أن لا يعدى « يدعون » حرف الجر . ويكون « غراً »- 
حالا أيضا . وااغرة فل الوت اليل ف البدرن ان : 
التالك : الأروى المعروف في قوله صلى اللّه عليه وسل « من الا الوضوء ٠»‏ 
الضم فى «الوضوء» و جوز أن يقال E‏ اوا ي 
فإن الغرة والتحجيل : نشا عن الفعل بالماء . فيجوز أن ينسب إلى كل منها . 
E E‏ استطاع من أن يطبل غرته فليفعل » اقتصر فيه على 
فط دا ها ور الل وان ان الك ل ا 


.. فى س : وان کان فى الحديث ذكر التجحيل أيضا » وذكره للترغيب فيه‎ )١( 
وذلك من باب‎ 


التحجيل أيضا . وكأن ذلك من باب النذليب لأحد الشيثين على الآخر إذا كانا 
بسبيل واحد . وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا » وقالوا : يستحب تطويل الغرة 
وأرادوا : الذرة والتحميل . وتطويل الغرة فى الوجه : بغسل جزء من الرأس 
.وى اليدين : بغسل بعض العضدين . وفى الرجلين : بغسل بعض الساقين . وليس 
فى الحديث تقيبد ولا تحديد أقدار مايغسل من العضدين والساقين . وقد استعمل 
أبوهربرة الحديث على إطلاقه وظاهره فى طلب إطالة الغرة . ففسل إلى قريب 
من المنسكبين . ول ينقل ذلك عن النى صلى ال عليه وسل ؛ 1 كز استعراله فى 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء . ورأي- 
بعض الناس قد ذ كر : أن حَد ذلك : نصف العضد » ونصف الساق اه . 


باب الاستطابة ^ 


١-المديث‏ الأول : عن أنس بن مالك رضى اله عنه : أن النى 
صلى الله وة كان ن إذادخل الحلاء قال :ال یمود بك من 
الث وَاتلبات e‏ ابن ١‏ افم ٣‏ 8 واب جم خبيث 4 


2 :م خبيقة . اسما من E‏ ران ال شيّاطين إنانهم ٣‏ 


(۱) أخذاً من قوله صلى اله عليه وسل « ولا يستطيب میاه 6 

)«( خرجه اليخارى هذا اللفظ فى الطبارة والدءوات > ومسل فى الطهارة 
أا > وأبو داود » والترمذى ٠‏ والنسائى وابن ماجه »کلہم فى الطبارة ..وقد 
.روى أحمد وأبو داود والترمذى وان ماجه عن عائشة قالت « کان النى صلى اله 
عليه وسم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك » وصححه أبو حاتم والحا كم . وفى 

سنن ان ماجه عن أنس قال « کان النى صلی الله عليه وس إذا خرج من الخبلاء 
قال : المد له الدى أذهب عنى الأذى وعافاى » ورواه النسائى وا, ن السنى أيضا 


عن أبى ذر 


سس 6ع ل 


ور E‏ ظ 78 : ا » تمانية وسبعون ذ 0 وابنقان . 
.وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث ونسعين . وقيل : سنة حمس وتسمين . وقيل : 
ت سنه يوم مات : ماثة وسبع سنين . وقال أنس : ارا ابنتی ا : أنه 
.دفن لصلبى ‏ إلى مقدم الحجاج البعسرة ‏ بضع وعشرون ومائة . 
اكلام عل هذا الحديث من وجوه 
_أحدها د الاستطابة « إزالة الأذى عن اخخر جين حجر وما يقوم مقامه . 
.مأخوذ من الطيب » يقال : استطاب الرجل » فهو مستطيب . وأطاب » فهو 
الاي « الخلاء » بالمد ف الأصل : هو المكان اللالى . كانوا يقصدونه 
القضاء الماحة . ثم كثر حتى عن ر 
_الثالث : قوله « إذا دخل » تمل أن براد به : إذا أراد الدخول . کا 
بفى قوله سبحانه ( 15 : ٩٩‏ فإذا قرأت القرآن ) ومحتمل أن راد به : ابتداء 
الدخول . وذكر الله تعالى مستحب فى ابتداء قضاء الحاجة . فإ نكان الحل الذى 
تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك - کالصحراء مثلا ‏ جاز ذکر الله تعالى فى 
ذلك المكان . وإن كان معدا لذلك ‏ كالكمُف ‏ ففى جواز ال كر فيه خلاف 
بين الفقباء . فن كرهه فرو محتاج إلى أن يؤول قوله « إذا دخل » بمنى : إذا 
أراد . لأن لفظة « دخل » أفوى فى الدلالة على السكنف امبنية منها على المسكان 
البراح » أولانه قد تبين فى حديث آخر المراد » حيث قال صلى الله عليه وسل 
« إن هذه المشوش محتضرة فاذا دخل أحدك الحلاء فليفل ‏ الحديث”'© 
٠‏ (1) روا أساب السثن الأربعة . والحشوش : الكنف . وهى مواطع 


خضاء الحاحة . الواحد : حص ۔ بالفتتح ‏ ومعنى «( محتضرة ة 6 محضيرها الشياطين 
4 إحكام  ١+‏ 


اسم أ 69 سم 


وأما من أجاز ذكر اللهتعالى فى هذا المكان: فلا حتاج إلى هذا التأويل . و تحمل. 
« دخل » على حقيقتها . 

o‏ راع ولاخ ويك انه لباء : ج جع خبیث »کا ذ كر المصنف .وکر 
اللطالى ی أغاليط الحدثين ر 0 له 36 الباء . ولا ينبغى أنيعد هذا غلطا 
لأن فعلا ‏ بض القاء والمين ‏ يفف عينه قياسا . فلا يتعين أن يكون المراد. 
بالحبث ‏ بسكون الباء ‏ مالا ينانسب المنى » بل يحوز أن يكون ‏ وهو ساكن. 
الباء ‏ ععناه » وهو مضموم الباء . نتم > من حمله ‏ وهو سا كن الباء- 
مالا يناسب : فمو غالط فى المل على هذا الممني » لا فى الافظ . 

سر الاس : الحديث الذى ذ كرناه من قوله صلى الله عليه وم « إن هذم. 
الحشوش ختضرة ة » أى للجان والشياطين » بيان لمناسبة هذا الدعاء الخصوص. 
لهذا المكان المخصوص . 

؟ - الحديث الثاق ب ع عن أبى رت الأنصارى , رضى الله عنه. 
J‏ :ةل رسول الله صلی الله عليه وسل : «إذاا اَم انناب فلأنستفيأر 


ر ۳ 


1 قبل بناائط ولا بول )ولا تدر وھاء ولسكن شرفو اور بوا 
قال ا, بو بوب : « فقدمنا الشام » فوجدنا ۾ راحيض قد بزیت 
نحو الكمبة » هتحرف عنهاء ولستنفر اله مز وجل » . 


ع مو 


الا 5 الط ن م 4 الاش 58 بو له للحاجة . فكوا 4 ِن 


is 


نفس الحدث 0 35 5 حاص اسم D‏ اا ت 
2 56 ۶ر 0 31 4 ره م 
للرتخاض. وَهْوَ المْتسل . وهو أيِضًا 36 َن مَوْضع التخلى. 
)١(‏ خرجه البخارى بهذا اللفظ فى استقبال القبلة وفى الطبارة بلفظ « إذا أى. 


أحدكم الغائط » الحديث وأخرجه مسل فها أيضاً : وأبو داود والترمذى والنسالى. 
وائ:ماجه: 


ج انه بد 


اكلام عليه دن و حو 


(MJ z2 e أحدها اا‎ 


تخارى » شېد بدراً . ومأت فى زمن بزيد بن معاوية بة . وقال خايفة : مات بأرض 
اروم سنة خحمسين . وذلك فى زمن معاوية . وقيل : فى سنة اثنتين وحمسين 
بالقسطنطينية . 

الثانى : قوله « إذا أتيتم الخلاء » استعمل « الخلاء » فى قضاء الحاجة كيف 
كان . لأن هذا الح عام 1 جيم صور قضاء الحاجة . وهو إشارة إلى مأقدهناه 
من استعال هذه اللفظة ازا . 
___الثالث : الحديث دليل على النع من استقبال القبلة واستدبارها . والفقهاء 
اختلفوا فى هذا السك على مذاهب . فنهم من غ8 ذلك معطا » على مقتضى ظاهر 
هذا الحديث . ومنهم من أجازه مطل » ورأى أن هذا الحديث منسوخ وزم أن 
ناسخه حديث ماهد عن جا ر قال « نهى رسولالله صل الله عايه وسل أن نستقبل 
القبلة ببول . فرأيته قبل أن بقبض بعام يستقبلها 4 ومن نةل عنه الترخيص فى 
ذلك مطلقاً : عروة بن الزبير» ور بيعة بن عبد الرحمن . ومنهم من فرق بين 
الصحارى والبنيان . فنع فى الصحارى » وأجاز فى البنيان » بناء على أن ابن عمر 
روى الحديث الذى يأنى ذ كره بعد هذا الحديث ف البنيان . لمع بين الأحاديث» 
فمل حديث ابی أيوب ‏ وما فى معناه على الصحارى » ول حديث ابن عر 
على البنيان . وقد روى امسن بن ذ كوان عن مروان الأصفر قال « رأيت ابن عر 
ناخ راحلته مستقبل القبلة » ثم جلس يبول إليها . فقلت : أبا عبد الر جن » أليس 
قد ہی عن هذا ؟ فتال: بلى ؛ إعا نبى عن ذلك فى الفضاء . فإذا كان بينك 
و بين القبلة شىء يسترك فلا بأس » أخرجه أو داود . 

واعلم أن حل حديث أبى أ يوب على الصحارى حالف لاحل عليه أ باوب 

من العموم . فإنه قال « فأنينا الشبام فوحدنا وكا قد بنيت قبل القبلة .» 

ر : 


ا 


س ق س 


الرابع : اختلفوفى علة هذا النهبى من حيث الءنى . والظاهر : أنه لإظهار 
ان ْ 
الاحترام والتعظم لاقبلة . لأنه معنى مناسب ورد الك على وفقه » فیکون علة 4 . 
وأقوى من هذا فى الدلالة على هذا التعليل : هاروى من حديث سامة بن وَهرام 
عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا أنى أحدكم التراز . 
فليكرم قبلة الله عز وجل » ولا يستقبل القبلة ”“ » وهذا ظاهر قوى فى التعليل 
ما ذ كرناه . 
ومنهم من علل بأعس آخر . فذ كر عيسى بن أبى عيسى قال : قلت لاشعبى 
هو بفتح الشين العجمة » وسكون المين المهملة ‏ عجبت لقول أبى هريرة 
ونافم عن ابن عمر . قال : وما قالا ؟ قلت : قال أبوهريرة « لانستقباوا القبلة 
ولا نستديروها 6 وقال نافع عن ابن حمر « رأيت بت الننى صلى الله عليه وسل ذهب 
مذهباً مواجه القبلة » قال : أما قول أبى هر برة : ف الصحراء » إن لله خلقاً من 
عباده يصاون فى الصحراء » فلا تستقبلوم » ولا تستدبروم . وأما نوت هذه 
التى تتخذونها للنتن . فإنه لا قبلة هما . وذ كر الدارقطى : أن عيسى هذا ضعيف . 
وينبنى على هذا الخلاف فى التعليل : اختلافهم فا إذا كان فى الصحراء» 
فاستتر بشىء : عل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا ؟ فالنعلول باحترام القبلة : 
يقتضى المنع » والتعليل برؤية المصلين. : يقتضى الجواز . 
58 الام م : قوله صلى الله عليه وسل إذا أتيتم لاء » فلا تستقباوا القبلة ‏ ' 
الحديث » يقتضى أمربن . أحدها : منوع منه . والثانى : علة أذلك المنع . وقد 


(1) أخرجه أحمد والدارقطنى وان عدى والبوق فى المعرفة عن طاوس مرسلا 
والبراز ‏ بفتح الباء - الفضاء الواسع . قال الفراء : هو الوضع الذى ليس فيه حمر 
من شحر ولا غيره . وى ط : هذا الحديث مرسل 6 روى الرسع عن الشافعى قال: 
ححديث طاوس هذا مرسل . وأهل الحديث لا شتونه . 


سس ٣‏ س 


تسكلمنا على العلة . والسكلام الآن على عل الملة . فالحديث دل على النعم من 
استقبالها لغائط أو بول » وهذه الخالة تتضمن أمر ين . أحدها : خروج اللخارج 
الستقذر . والثانى : كشف العورة » فن الناس من قال : المنع للخارج » لمناسبته 
لظم القبلة عنه . ومنهم من قال : لخم لكشف المورة . وينبنى على هذا 
الملاف : خلافهم فى جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة » فن علل 

۰ بالحارج أباحه » إذ لا خارج . ومن عال بالعورة منعه . 
السادس : « الغائط » فى الأصل : هر اأ كان الطمئن من الأرض »كانوا 
بقصد ونه لقضاء الحاجة » ثم استعمل فى الحارج . وغلب هذا الاستمال على الحقيقة 


الوضعية » فصار حفيقة عرفية . 
والحديث يقتضى أن امم « الغائط » لا ينطلق على البول » لتفرقته بينهما . 
وقد تسكلموا فى أن قوله تعالى ( ه : ٦‏ أوجاء أحد منكم من الغائط ) هل يتناول 
الريح مثلا » أو البول أولا ؟ بناء على أنه خصص لفظ « الغائط » لا كانت 
العادة أن يقد لأحله ¢ وهو الخارج من الدبر» و يكونوا يقصدون الغائط 
ارح مثلا . أو يقال : إنه مستعمل فها کان يقم عند قصدم الغائط من الخارج 
من القبل أو الد ر كيف كان . 
السابع : قوله « ولكن شرقوا أو غر بوا » حول على محل يكون التشر يق 
والتغريب فيه مالا لاستقبال القبلة واستدبارها » كالمدينة التى هى مسكن 
رسولالله صلى الل عليه وسل » وما فى معناها من البلاد » ولا يدخل تحتهما كانت 
القبلة فيه إلى الشرق أو المغرب . 
.09 الثامن : قول أبى أيوب « فقدمنا الشام الخ » فيه ما قدمناء عة من حمله له 
على الوم بالنسبة إلى البنيان والصحارى » وفيه دليل على أن لاعموم صيغة عند 
المرب وأهل الشمرع » على خلاف ماذهب إايه بعض الأصوليين . وهذا ‏ أعنى 
استعيال صيغة العموم ‏ فرد من الأفراد » له نظائر لا تحصى » و إنما نبنا عليه على 


حب © سب 


مير رب الئل ؛ فن أراد أن يقف على ذلا" . فليتتبع نظائره يحدها . 
مه أواع بعض أهل العصر _ومايقرب منه-. بأن قالوا : إن صيغة العموم 

إذا وردت قل الذوات _مثلا_ أ أو على الأفمال . كانت عامة فى ذلك » مطلقة فى 
الزمان والمكان » والأحوال والمتعاقات . م يقولون : المطلق يكنى فى العمل به 
صورة واحدة . فلا يكون حجة فيا عداه . وأ كثروا من هذا السؤال فيا لاحصى 
من ألفاظ الكتاب والسنة . وصار ذلك دلا لم فى الجدال . 

وهذا عندنا باطل » بل الواجب : أن مادل على العموم فى الذوات ‏ مثلا_ 
يكون دالا اه 00 ذات تنارها اللفظ . ولا تخرج عنها ذات 
إلا بدليل مخصه . ج ن أخرج شان تلاك الذوات فقد خالف مقتضى العموم . 

نم 0 العمل به مرة ؛ كا قالوه . وحن لا تقول بالعموم فى هذه 
المواضع من حيث الإطلاق » و إنا قلذا به من حيث الحافظة على ماتقتضيه م 
العموم فى كل ذات . فإ ن كان المطلق مما لا يقتضى العمل به مرة واحدة مخالفة 
لفتضى صيغة العموم : | كتفينا فى العمل به مرة واحدة . و إن كان العمل به ما 
مخالف مقتضى صيغة العموم : قلنا بالعموم » محافظة على مقتضى صيغته » لا من 
حيث إن المطلق يعم » مثال ذلك : إذا قال: من دخل دارى فأعطه درها . فقتضی 
الصيغة : العموم فى كل ذات صدق عليها أمها داخلة . 

فإن قال قائل : هو مظلق فى الأزمان » فأعملٌ به فى الذوات الداخلة الدار 
فى أول النهار مثلا ». ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت » لأأنه مطاق فى الزمان » 
وقد عمات به مرة » فلا يلزم أن أعل م زی اعدم عوم المطلق . 

قلنا له : لما دلت الصيغة على الءموم فى كل ذات دخات الدار » ومن 
جملتها : الذوات الداخلة فى آخر النهار. فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت 
مادلت الصينة على دخوله . وه ىكل ذات . 

)١( -‏ فى س وخ : يقطع بذلك . 


~~ لات س 


وهذا الحديث أحد مايستدل به على ماقلناه . فإن أبا أيوب من أهل اللسان, 
والشرع ؛ وقد استعمل قوله « لا تستقباوا ولا نستد روا » عام فى الأما كن . 
وهو مطاق فما . وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون : لا يازم منه العموم » وعلى 
ماقلناه : يعم . لأنه إذا أخرج عنه بعض الأما كن خا لف صيغة العموم فى الى 
عن الاستقبال والاستدبار . 

_العاشر : قوله « ونستغفر الله » قيل : براد به : ونستغفر اله باف انف 
على هذه الصورة الممنوعة عنده . و إا حملبم على هذا التأويل : أنه إذا احرف 
عنهالم يفمل ممنوعاً . فلا يحتاج إلى الا-تففار.. والأقرب : أنه استغفار لنفسه . 
ولمل ذلك : لأنه استقبل واستدير بسيب موافقته لقتضى اابناء غلطا أو سهواً . 
ا در E‏ 

فإن قلت : فالغالط والساهى لم يفعلا إثما . فلا حاحة به إلى الاستغفار . 

- قلت : أهل الورع والناصب الملية فى التقوى قد يفعاون مثل هذا » بناء 
على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم فى [عدم]" التحفظ ابتداء . والله عل : 

٠# ٠‏ الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر بن الحطاب رضى الله 


عنهما قال : « رقت بوم کل يلت حَفصَة » فر أت النىّ صلى الله عليه 


و سل ةى عاحته 10 الشام 4 مسد ر ر السكعية @ . 
زهفق 


وف رواية « مستقبلا ت ادس" 0 3 
« عبد الله بن عمر » بن الطاب : تقدم نسبه فى كرا بيه » رضى الله عنهما » 1 o‏ 
كنيته أبوعبد الرحمن » أحد أ كابر الصحابة علا ودينا . توفى سنة لات ومين 4 ِل 


(1) زيادة من س 
(؟) أخرجه البخارى فى الطبارة ومسل فالطبارة أيضاً وأبو داود » والترمذى 
وقال : حسن صحيح » والنساتى وابن ماجه كلبم فى الطهارة 


= ۵ س 


وقيل : سنة رمم وسبعين . وقال مالك : باغ ابن عمر سبعا ونمانين سنة . 
هذا الحديث يعارض حدیٹ ابی أبوب التقدم من وجه » وكذلك مافى. 
معنى حديث أبى أبوب . 
واختلف الناس فى كيفية العمل به » أوبالأول ؟ على أقوال . فنهم من رأى. 
أنه ناسخ لحديث النم واعتقد الاباحة مطنقاً » وكأنه رأى أن تخصيص سك 
بالبثيان مطرح ؛ وأخذ دلالته على الإواز مجردة عن اعتبار خصو ص كونه فى البنيان 
لاعنقاده أنه وصف مام » لااعتهار به . ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول. 
وما فى معناه . واعتقد هذا خاصا بالنى صلى الله عليه وسل . ومنهم من جم بين. 
الحديثين . فرأى حديث ابن ع رخصوصا بالبنيان » فيخص به حدیث أبى أوب. 
العام فى البنيان وغيره » جمعا بين الدليلين . ومنهم من توقف فى السألة . ونحن 
ننبه ههنا على أمرين 
أحدهما : أن من قال بتخصيص هذا الفمل بالنى صلى الله عليه وسل له أن 
يقول : إن رؤية هذا الفملكان أمراً انفاقيا » لم يقصده ابن عمر » ولا الرسول 
صل الله عليه وسلم على هذه الالة يتعرض ارؤية أحد . فلو كان يترتب على هذا 
الفعل حك عام للامة لبينه لم باظهاره بالقول » أو الدلالة على وجود الفمل . فإن 
الأحكام العامة للأمة لابد من بيانها . فللا لم بقع ذلك - وكانت هذه الرؤية 
من ابن مر على طريق الاتفاق » وعدم قصد الرسول صل الله عليه وس م 
دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسل > وعدم العموم فى حق الامة . 
وفيه بعد ذلك بحث . ش 
التنبيه الثانى : أن الحديث : إذا كان عام الدلالة » وعارضه غيره فى بعض 
الصور » وأردنا التحصيص _ فالواجب أن نقتصر فى مخالفة مقتضى العموم على 
مقدار الضرورة » وبق الجديث العام على مقتفى عمومه فها .ببق من الصور  .‏ 
إذ لا معارض له فيا عدا تلك الصور المخصوصة التى ورد فما الدليل الخاص . 


e 1 


وحديث ابن عمر م بدل على جواز الاستقبال والاستدبار مها فى البنيان . وإما' 
ورد فى الاستدبار فقط . فالممارضة بينه وبين حديث ألى أبوب إنما هى فى. 
الاستدبار . فيبق الاستقبال لا معارض له فيه . فينبى أن يعمل عقتضى حديث. 
أبى وب فى امم من الاستقبال مطلقاء لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار. 
معا فى البنيان . وعليه هذا السؤال . 

هذا ل و کان فى حديث ألى أبوب لفظ واحد يم الاستقبال والاستدبار - 
فيخرج منه الاستدبار » ويبقى الاستقبال على ماقررناه 1 نقا . وان ليس الأمر 
كذلك > بل هما جملتان » دلت إحداهما لى الاستقبال » 7 0 
الاستدبار . تناول حديث اين عر إحداهما » وهى عامة فى محلها . 
خاص ببعض صور عومما . والجلة الأخرى : لم يتناولها حديث e‏ فھی۔ 
باقية على حالما . 

ولعل قائلا يقول : أفيس الاستقبال فى البنيان ‏ وإن كان مسكوتا عنه . 
على الاستدبار الذى ورد فيه الحديث . 

فيقال له : أولا » فى هذا تقدي القياس على مقتضى الافظ العام » وفيه. 
ما فيه » على ماعرف فى أصول الفقه . 

وثانيا : إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل » أو زيادنه عليه فى العنى. 
اتير فى الحم » ولا تساوى ههنا . فان الاس_تقبال يزيد فى القبح على 
الاستدبار » على ما يشهد به العرف . وهْذا اعتبر بعض ااماماء هذا المعنى » » قنع 
الاستقبال . وأجاز الاستدبار . و إذا كانالاستقبال أزيد فى القبح من الاستد بار 
فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة فى القبح فى > الجواز إلغاء المفسدة الزائدة. 

فى القبح فى حكم الجواز ”© 

)0 ت الترمذى وأبو داود وابن ماجه والامام أمد عن جار قال « نهى. 
النى صلى الله عله ه وسلم أن نستةمل القيلة سول . فرأيتّه قلأن عبض بعام ستةبلها». 
وهو نص فى الاستقبال » وحله على الخصوصية بالرسول على الله عليه وسلم بعيك 6- 
والأولى : حمل النبى على التنزيه . 


عد ړک ت 


الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال 
وکن رسول الله صل الله عليه وسل 0 ايلام 4 فمل أ رغلا 


a‏ ا 
وی إِدَاوَة من ماك رة » فيسننجى بالماء 


« العنزة » الحر بة الصغيرة . وكأن حملها فى ذلاك الوقت لاحتال أن بتوضاً 
صل له عليه رل وليصلى 4 فتوضع بين بده سترة کا ورد فى حديث آخر «أنها 
ا - نوضع بين يدبه » فيصلى إليها » والكلام على « الخلاء » قد تقدم . 
اؤ حتمل أن يراد به هنا جرد قضاء الحاجة » على ماذكرنا أنه يستعمل فى ذلك . 
وهذا الذى يناسبه الممنى الذى ذ كرناه فى حمل المنزة للصلاة . فان السترة 
إما دون فى البراح من الأرض » حيث بخشى المرور . ويحتمل أن يراد به : 
المسكان المعد لقضاء الحاجة فى البنيان . وهذا لايناسبه الممنى الذى ذ كرناه فى 
مل العيرة ة و يترجح الأول أن عودمة الرجال له صلى ل عليه وسم ف هذا 
:المعنى مناسبة لاسفر . فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونجوهد 60 
ويؤخذ من هذا الحديث : استخدام | الأحرا ار مه ن الناس ا دا كانوا أتباعا ¢ 
.وأرصدوا أنفسهم لذلك 
وفيه أيضا : جوازالاستعانة فى مثل هذا . ومقصوده الأ كبر : الاستنجاء 
بالماء . ولامختلف فيه ؛ غير أنه قد روى عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضى تضعيفه 
للرجال . فإنه سٿل عن الاستنحاء بالماء ۹ فقال «إعا ذلك وصوء النساء 6 أوقال 
)١(‏ خرجه البخارى فى الطارة بهذا الافظ ما عدا « محوى » فان مساما 
انفرد ا ٠.‏ وأخرجه مسل أبضاً والامام أحمد 0 وأبو داود » والنساتی وابن‌ماجه 3 


وج ر لو ف ا - كان النجاشی أهداها لان صلى الله عليه 


0 الحاجة ا البيوت حيث لا يكون أزواجه . 


تع هه نيه 


00 ذلك وضوء النساء 0.4 وعن غيره دن الساف مأيشعر : بذلاك أيضا . والسنة دات 


على الاستنجاء بالماء » لما فى هذا الحديث وغيره . فهى أولى بالاتباع . ولعل 


سعيدا ‏ رجه الله فم من أحد غلواً فى هذا الباب » بحيث عنم الاستتجاء 


بالحجارة نقصد فى مقابلته أن يذكر هذا الافظ » لازالة ذلاك الاو . و بالغ بابراده 
اناه على هله الصيفة ¢ وقد ذهب بعص الفقهاء من أصحاب مالك وغو ان 
حبيب - إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عدم الماء . وإذا ذهب إليه ذاهب 


غلا يبعد أن يقع لنيرم ممن فى زمن سعيد . وَإنما استحب الاستنجاء بالاء لازالة 


المين والأثر معا . فمو أبلغ فى النظافة 

- الحديث الحامس : عن ألى قنادة  الحارث بن ربع‎ ١6 
الأتضارئ رطئ الله عنه : أن النى صلی الله ءايه وسل قال: دلا کک‎ 
, آذه ذه بمينه 30 1 ول لامح من * الله يميند‎ 
0 ولا سر فی ال‎ 


2 أو قنادة 0 الارث u‏ راى U‏ بلدءة بفتح الياء وسكون اللام وفتح 
الدال :و تقال بلدبة - بالفم فهما ‏ وبقال : بإذمة ‏ بالذال المجمة المضمومة ‏ 


فارس النى صلى الله عليه وسل . شهد أحدا والندق » وما بعد ذلك . مات 


بالمديقة سنة أر بع وخمسين . وقيل: بالكوفة سنة مان وثلاثين. والأصح الأول . 
اتفةوا اعللى الاخراج له 5 ثم الكلام عليه من وجوه ٠.‏ 
أحدها : الحديث يقتضى اہی عن مس الذكر بالِين فى حالة البول . 
)0( خر حه البخارى فى الطرارة وغيرها بندو هذا اللفظ » ومسلم أضا 0 
وأبو داود والنساى . والترمذى » وابن ماحه » والامام أحمد. 
(:) على أن الافعال جزومة بلا الناعية . وروى برفع الافمال الثلائة على أن 
«لا» نافية وهو نفى عمنى النبى . وقوله «ولا يتنفس فى الاناء» إن كانت ولا ىه 


تسم و سے 


ووردت رواية أخرى فى الغبى عن مسه بالبين مطلقاً » من غير تقييد محالة: 
البول . فن الناس من أخذ بهذا العام الطاق . وقد يسبق إلى الفهم : أن المطلق. 
بحملعلى القيد » فيختص النهى مهذه الالة . وفيه محث . لان هذا الذى يقال. 
يتجه فى باب الأمر والإثبات . فانا لو جءلنا الحم للمطاق » أو العام فى صورة. 
الاطلاق » أو الع.وم مثلا : كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد . وقد تناوله 
لفظ الأمر » وذلك غير جائز . وأما فى باب النهى : فانا إذا جملنا الحم للمقيد. 
أخللنا عقتضى اللفظ المطاق ؛ مم تناول النہی له . وذلك غير سائ . هذا كله بعد. 
مراعاة أمر من صناعة الحديث . وهو : أن ينظرف الرواءتين : هل ها حديث. 
واحد » أو حديئان ؟ ولك أيضاً- بعد النظر فى دلائل المفهوم » ومايسمل ,به منه». 
وما لايعمل به . وبعد أن تنظر فى تقدى المفبوم على ظاهر العموم - أعنى رواية. 
الاطلاق واالتقييد ‏ فإنكانا حديثا واحداً مخرجه واحد» اختلف عليه الرواة + 
فينبثى حل المطلق على الةيد . لأنها تكون زيادة من عدل فى حديث واحد. 
فتقبل . وهذا الحديث المذ كور راجع إلى رواية حى بن أبى كثير عن عبد الله 
ان أى قتادة عن أبيه 1 
_الثانى : ظاهر النهى التحر م . وعليه حله الظاهرى » وجمهور الفقماء على 
الكراهة 
الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم « ولا تسح من اغألا بيمينه » يتناول. 
القبل والدبر . وقد اختاف أصحاب الشانعى فى كيفية الم فى القبل » إذا كان. 
المحر صخيراً »> لا بد من إمساكه باحدى اليدين . ذنهم من قل : يسك 
الجر بالينى وال كر باليسرى » فتكون المركة لليسرى ». والإنى قارة . ومنهم, 


حت نافية فالملة خبرية مستقة . وإن كانت ناهية فمطوفة » لكن لا يلزم من کون 
العطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون العطوف مقيداً به . لان الشفس لا يتعاق بحالة 
البول » وإغا هو حح مستقل . 


دوع س 


من قال : بوذ الذكر بالمنى والاجر باليسرى وتحرك اليسرى . والأول أقرب 
إلى الحافظة على الحديث . 

الرابم : قوله صلى الله عليه وسل « ولا يتنفس فى الاناء » يراد به إبانة 
سس 1 1 
- الإناء عند إرادة التنفس » لا فى التنفس من احتال خروج شىء مستقذر للغير. 
وفيه إفساد لما فى الاناء بالنسبة إلى الغير لميافته له . وقد ورد فى حديث لخر 
2 إبانة الاناء للتنفس ثانا 6 وهو ههنا مطلق 


-۱٦‏ الحدث السادس : عن عبد اه ن عباس ری 7 ہما 


قال DP;‏ 27 ال ی صلى الله عليه وسل بقبربن 0 فال : ا لدان 6 
نان فى كدير .ما حدما : قكان لا يتر من الول » وأمًا 
اله aT‏ شی ب اة فاخ ع دة رة 5 56 نصفين ¢ 


سے 


فغْرز یکل كبر وَاحِدَة فقالوا : بارسول الله » .م مَملْتَ هدا ؟ قال : 
مله عدف 1 اا 
« عبد الله بن عباس » بن عبد المطلب بن هاشمين عبد مناف » أبو المباس 7 


asas ee 
القرشى الحائمى المي . أحد أ كابر الصحابة فى الل . مى با حبر والبحر لسعة‎ 
. عامه . مات سنة ثمان وستين » ويقال : كان سنه حينئذ اثنتين وسبعين سنة‎ 


و بعضهم بروى سنه إحدى _ أو اثنتين ‏ وسبعين سنة » أعنى فى مباغ سنه 
وکان موثه بالطاتئف 2 الكلام عليه من وجوه . 


أحدها : تمر حه باثبات عذاب القبر . على ماهو مذهب أهل السنة 
واشتهرت به الأخبار . وفى إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون 


)١(‏ خرجه البخارى فى الطبارة بهذا الافظ وق الجنائز وغيره . ومسل فى 
الطبارة أيضا . وأبو داود والنسالى والترمذى وابن ماجه . 


سس ا 


سائر المعامى » مع أن العذاب سيب غيره أيضاً » إن أراد الل عز وجل ذلك فى 
حق بعض عباده . وعلى هذا جاء الحديث « تنزهوا من البول . فان عامة عذاب. 
ار ودا اوا ان وھ مید ؟ عن اه ار ار ج 
فمل أهله ؟ فذكروا : أنه كان منه :#صير فى الطمور . 
._الثانى : قوله « ومايعذبان فىكبير » حتمل ‏ من حيث الافظ ‏ وجهين . 
والذى يحب أن حمل عليه منهما : أنهما لايعذيان فى كبير إزائته ء أو دفعه » أو 
الاحتراز عنه . أى إنه سهل يسير على من بريد التوق منه » ولابريد بذلك : أنه 
صغير من الذنوب غير كير منها . لأنه قد ورد فى الصحيح من الحذيث « وإنه 
لكبير » فيحمل قوله « وإنه لكبير » على كبر الذنب . وقوله « وما يمذبان فى 
کبیر» على سهولة الدفع والاحتراز . 
__الثالث : قول « أما أحدها : فكان لاستتر من بوله » هذه اللفظة ب 

أعنى 9 يستتر» ‏ قد اختلفت فا الرواية على وجوه . وهذه الافظة تحتمل وجمين: 

أحدها : الجل على -قيقتها من الاستتار عن الأعين » ويكون المذاب على 
“كفت الموزة. 

والثانى : - وهو الأقرب ‏ أن حمل على الجاز . ويكون المراد بالاستتار: 
القئزه عن البول والتوق منه » إما بعدم ملابسته » أو بالاحتراز عن مفسدة تتعاق 
به كانتقاض الطبارة . وعبر عن التوق بالاستتار مجازاً . ووجه العلاقة بينهما : 
أن اأستتر عن الشىء فيه بعد عنه واحتحاب . وذلاك شبيه بالبعد عن ملابسة 
البول . وإنا رجحنا الجاز وإنكان الأصل القيقة - أوجبين :٠‏ 

أحدما : أنه لو كان المراد أن المذاب على محرد كشف المورة :كان ذلك 
شب تقلا اجنيا عن البول: كانه حرف عسل الكت لانورة جل الاب 
الرتب عليه » و إن لم يكن نة بول . فيبق تأثير البول مخصوصه مطرح الاعتبار . 


ع اعت 


والحديث يدل على أن لابول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية . فالخل على 
مايقتطيه الحديث المصرح مبذه الخصوصية أولى . 

وأيضا فان لفظة « من » لا أضيفت إلى البول ‏ وهى غالبا لابتداء الغاية 
حقيقة » أو ما برجم إلى معنى ابتداء الغاية يازا تقتضى نسبة الاستتار الذئ 
عدمه سيب 3 إلى البول » عمنى أن ابتداء سبب عذابه من البول . وإذا 
حملناه على كف العورة زال هذا أأعنى . 

الوجه الثانى : أن بعض الروايات فى هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من 
البول ‏ وهى رواية وكيع « لايتوق  »‏ وف رواية بعضهم « لايستيزه » فتحمل. 
هذه اللفظة على تلاك » ليتفق معنى الروايتين . 
__الرابع : فى الحديث دليل على عم أمر الميمة »رانا سب النذات: و 
مول على الفيمة الحرمة . فإن الم 07" تركها مفسدة تتماق بالغير » أو 
فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها : لم تسكن منوعة » كا نقول فى الغيبة إذا 
كانت للنصيحة » أو لدفع اللفسدة لم تمنم . ولوأن شخصا اطلع من آخر على قول 
يقتضى إبقاع ضرر بانسان » فاذا 7 ذلك القول احترز عن ذلك الضرر 
لوجب ذكره له . 

_الحامس : قيل فى أمس الجر يدة التى شقها اثنتين» فوضعها على القبرين » وقوله 
صلی الله عليه وسل « لعله يخفف عنهما مالم بيبا » إلى أن النبات يسبح مادام 
رطبا . فاذا حصل التسبيح حضرة ايت حضلت له ركته . فلمذا 
محالة الرطوبة . 

السادس ؛ أخذ بعض العاماء من هذا : أن اأيت نة ينتفع بقراءة القرآن عل 
قبره ۽ من حيث إن ال نی الذى ذكرناه فى التخفيف عن صاحبى القبر ين 3 
تسبيح النيات مادام رطبا . فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك . 
أعر بالا 


(۱) أما کون النبات يسبح مادام رطبا : فغير وجیه . لأزالله تعالى ذكر أن 


= 4 


کو ور سے کے 


س ۾ س 


اسرد 


۱۷ الحديث الأول : عن ألى ھ2 رضى اله عنه عن النى 


صل الله عليه وسل قال : دلا أن اء شق ل می أب ا 
عند كل ماو ”© 


الكلام على هذا الحديث من وحوه . 
. أحدها : استدل بءض الأصوليين به على أن الأس للوجوب . ووجه 


:الاستدلال : أن كلة «لولا» تدل على انتفاء 0 لوجود غيره . فيدل على انتفاء 
-فان استحباب السوا اك ثابت ع 02 صلاة 1 يقتي ذاك 0 ن الأمس لو 5 


__الثانى : السواك مستحب فى حالات متعددة . منها : مادل عليه هذا 


'الحديث » وهو القيام إلى الصلاة . والسر فيه : أنا مأمورون فى كل حالة من 
أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نسكون فى حالة كال ونظافة ‏ إظهاراً لشرف 


العبادة . وقد قيل : إن ذلك لأمر يتعلق بالملك ٠‏ وهو أنه يضم فاه على فى 


القارىء » ويتأذى بالراحة اللكر هة . فسن السواك لأجل ذلك . 


= کل ما فی السموات والأرض ‏ من أخضر ويابس ‏ سبح محمد ربه . (وإن 


.من شىء إلا يسبح بمحمده ) ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) فسةط 
قياس قراءة الفرآن عليه » على أنه قباس مع وجود النص » وهو باطل . لأن النى 


صلى الله عليه وسلم م قرأ » وكان طبعا حافظا للقرآن » وشفوقا بالمؤمئين اللدبن ماتوا 


عن قبله . ٠‏ والصحيم : : أن وضع الجر بدة كان خاصا بالنى صلىالله عليه وسلم» وخاصا 
.هذه الحادثة » بدليل أنه صلى اه عليه وسل لم يفعلها إلا هذه المرة »وم علا أسحابه 
لا فى حاته ولا بعده 5 


() رواء البخارى فى مواضع عختلفة » ومسام . وأبو داود والترمذى والنسائى 


دان ماحةه 1 الإمام اجه 


ميس © )"1 سس 


, _الثالث : قد يتعلق بالحديث مذهب من برى أن النبى صل الله عليه وسل له 
أأن حك بالاجتهاد » ولا يتوقف حكه على النص . فانه جعل المشقة سيب لعدم 
أمره صلى الله عليه وسل . ولوكان السك موقوفاً على النص لسكان سبب انتفاء 
بأمره صلى الله عليه ولم عدم ورود النص به » لاوجود المشقة . وفيه احمال 
الابحث والتاويل . 

الرابم : الحديث بعسومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة . 
TT‏ ذلك فى الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصاتم . ويستدل 
به من ,رى ذلك . ومن مخالف فى ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت » 
مخص به ذلك العموم . وهو حديث الخُلوف . وفيه حث . 

۸ الحدرث الثاتى : عن حذيفة بن المآن رضى الله عنه قال: « كان 


:سول الله صل اله عليه وسل اام م من الل يشوص فاه بال اك 


قال المؤلف رحمه الله « يشوص » معناه : يغسل » يقال : شاصه يشوصه » 
وماصه عوصه إِذا غسله . 

« حذيفة » بن الهان اسمه حُسيل بن جار » وقيل : حذيفة بن الحسيل بن 
لمان » أبو عبد الله العبسى » معدود فى أعل الكوفة » أحد أ كار الصحابة 


:ومشاهيرهم . قال البخارى : مات بعد عمان بن عفان يأر بعين يوماء قال ا 
.وذلك أول سنة ست وثلائين » وقال الواقدى : حذيفة بن الهان بن حسيل بن 
.جابر العبسى » حليف بى عبد الأشهل وابن أختهم . 

فيه دليل على استحباب السواك فى هذه الالة الأخرى » وهى القيام من 


۰ (۱) خرجه البخارى هذا الافظ فى غر موط EE‏ وفى روابة 
الما و اذا قام ليتيجد » ورواء أيضاً أبو داود والنسای وان ماجه » اطا » 
بوالامام أحمد 
ل 


00-7 لك 


النوم » وعلته : أن النوم مقتض لتغير الفم' » والسنواك هو آلة التنظيف للفم > 
فيسن عند مقتضى التغير . وقوله « يشو » اختلفوا فى تفسيره » فقيل : : يدللثه 
وقيل : يفسل . وقيل :.ينق » والأول : قرب 1 
وقوله « إذا قام من الليل » ظاهره : يقتضى تعليق ا محرد القيام 5 
ويحتمل أن براد : إذا قام من الليل للصلاة » فيعود إلى معنى الحديث الأول 
۹ الخحدريث الثالث : عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دَخل 
عبد ال رمن ن أبى بَكْر السدیق رض ى الله عنما لى النبى” صلی اله 
عليه و وسل وا6 مسد إل ستذرى» ونح عبد ان سوا رطب 
00 ا رسو ولالله سل اق صر َه فأخذت السّوالة. 


ير 


فقضتة » فطينتة ¢ د إل ال سلىاقه علية وسل > » فاستن 5 6 
مارآ سول ا کک E‏ 4 


هه 


6ل :فى ليق الل - ل - م قف وکات فو + 
تات ڪاقتی وَذاقتي » . ٠‏ 
وف لفظ : « قرأينه سط إليْه عرفت 5 حب ؛ السواك 
فقلت : آخذه لك ؟ فأشر برأسه :أ أن ثم" » هنا لفظ البخارى . 
ولسل حوه. 0 
الحديث الرابم - عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال > 
د أت اني سل اله عليه وسم وهو إسنتاك دراك رضي ء قال : 
ون را وا وهو يقول :أع أع » والسواك في فيه 


مسمس (N‏ سس 


00 

« أبومومى » عبد الله بن قيس بن سلم بن ضار - ويقال: ضار 
الأشعرى » معدود فى أهل البصرة » أحد أ كابر الصحابة ومشاهيرم » وذكر ابن 
أبى شيبة : أنه مات سنة أر بع وأر بعين » وهو ابن ثلاث وستين سنة » وقيل : 
مات سنة النتين وأر بعين » وقال الواقدى : سنة اثثتين وسين . 

اقول فى حديث عالشة رى الله عغبا « فأبده رسول الله صلى عليه وسل'» 
يقال : أبدذت فلانا البصر : إذا طولته إليه » وكأن أصله من ممنى التبديد» الذى 
هو التفريق » و يروى : أن عمر بن عبد الم بز لما حضرته الوفاة قال «أجلسوى» 
فاجلسوه » فقال « أنا الذى أمرتنى فقصرت » ونهيتتى فخصيت » ولسكن لا لله 
إلا أنت .ثم رفع رأسه » أب النظر ء فقال : إن لأرى حضّرةً »مام بانس 
ولا جن » 3 قبض . 

وقوها « بين حاقنتى وذاقنتى » قيل « الذاقنة » 31 النحر » وقيل : طرفن 
الحلقوم » وقيل : أعلى البطن » والحواقن : أسافله » وكأن المراد : ماحقن الطعام 
أى مجمعه » ومنه الحقنة ‏ بكسر اليم - التى محتقن بها » ومن كلام العرب : 
لأجممنّ بين ذواقنك وحواقنك . 

وفى الحديث الاستياك بالطب » وقد قال.بعض النقباء :: إن الأخضر انير 
الصانم أحسن » وقال بعضهم : يستحب أن يكون بابس قد نُدّى بالماء » وفيه 
ندى.بالماء » وفيه إصلاح السواك وثهيئته اقول عائشة « فقضمته » والقضم 
بالأسنان » ومن طلب الاصلاح قول من قال : يستحب أن يكون بيابس قد 


» رواه البخارى فى الطبارة بهذا اللفظ . وقد انفرد بقوله « أع أع‎ )١( 


وخرجه مسلم فى الطبارة أأيضا » وأبو داود . ورواه النسائى وابن خزعة بتقدم ‏ 


الغين على الهمزة : ومعنى كونه « يتهوع » كأنه بتقباً . أى له دوت كصوت التقىء 
على سبيل البالغة ْ : 


ست ۸ سس 


دی بلماء » لأن اليابس أبلغ فى الإزالة » وتنديته بالماء : لثلا يحرح اللثة 
أشدة بسه . 

وفى الحديث : الاستياك بسواك الغير» وفيه : العمل بها يفوم ؛ من الاشارة 
والحركات . 

وقوله صل اله عليه وسل « فى الرفيق الأعلى » إشارة منه صلى الله عليه وسل 
إلى قوله تعالى ٤(‏ :5” ومن يطع الله والرسول فألئك مع الذين أن الله علبهم - 
الآبة ) وقد ذكر بعضهم : أن قوله تعالى ( صراط الذين نعمت عليهم )إشارة إلى 
مافى هذه الآية » وهى قوله ( مع الذين أن الله علييم ) كان هذه تفسير للك » 
و بلغنى أنه صّئف فى ذلك كتاب يقر فيه القرآن بالقران . 

وقوله صلى الله عليه وسل « فى الرفيق الأعلى » يوز أن يكون « الأعلى » 
من الصفات اللازمة » التى ليس لها مفهوم بخالف المنطوق » كا فى نحو قوله تعالى 
(۲۴ : ۱۱۷ ومن يدع مع الله [4] آخر لابرهان له به ) ولیس ثمة داع إلا آخر 
4 به برهان . وكذلك قوله ( " : ١؟‏ ويقتلون النبيين بغيرحق ) ولا يكون قتل 
النبيين إلا بغبر حت . فيكون « الرفيق 4 لم يطلق إلا على الأعلى الذى اختص 
به الرفيق . ويقوى هذا : ماورد فى بعض الروايات « وألمقنى بالرفيق » ول يصفه 
بالأعلى . وذلك دليل على أنه المراد بلفظة « الرفيق الأعلى » . | 

ويحتمل أن يراد بالرفيق : مايعم الأعلى وغيره . ثم ذلك على وجهين . 

أحدها : أن مختص الرفيقان معا بالةر بين المرضيين . ولاشك أن ماتهم 
متفاوتة . فيكون صل الله عليه وسل طلب أن يكون فى أعلى عاتب الرفيق » 
وإن كان الكل من السعداء المرضيين . 

الثانى : أنه يطلق «الرفيق» بالمءنى الوضعى الذى يعم كل رفيق » ثم بخص 
منه « الأعل » بالطلب ؛ وهو مطلقالرضيين . ويكون « الأعلى » بمعنى العالى . 
ومخرج عنه غيرمم » وإن كان ام « الرفيق » منطلتا علبهم . 


وأنا عدت أن عونق : ففيه أصران . أحدها : الاستياك على اللسان . 
و لظ الذى أورده صاحب الكتاب . وإن كان ليس بصر ,يم فى الاستياك على 
اللسان ‏ فقد ورد ذلك مصرحا به فى بعض الروايات ”° . والملة التى تقتفى 
الاستياك على الأسنان موجودة فى اللسان » بل هى أباغ وأقوى » الما برتقى إليه 
من أمخرة المعدة . ش 

وقد ذكر الفقاء : أنه يستحب الاستياك عرضاً . وذلك فى الأسنان . وأما 
فى اللسان : فقد ورد و عليه فى بض الروايات « الاستياك فيه طولا » . 

الثالى : ترجم البخار ى على هذا الحديث باستيك الإمام محضرة رعيته . 
فقال « باب 8 لإا حضرة رعيته » 

ال ااشيخ الإمام الشارح تق الدين رحه الله : والتراجم التى يترجم بها 
أصعاب التصانيف على الأحاديث » إشارة إلى المعانى د منها على ثلاث 
صراتب . منها : ماهو ظاهر فى الدلالة على الممنى المراد » مفيد لفائدة مطلوبة . 
ومنها : ماهو خنى الدلالة على الراد » بعيد مستكره » لايتمشى إلا بتعسف . 
ومنها : ماهو ظاهر الدلالة على المراد » إلا أن فائدته قليلة لاتكاد نستحسن » 
مثل ماترجم « باب السواك عند رمى امار » وهذا القسم أعنى ما لايظهر منة 
الفائدة ‏ بحسن » إذا وجد معنى فى ذلك اراد يقتضى مخصيصه بالذ كرء ويكون 
عدم استحسانه فى بادىء الرأى م 0 على ذلك المنى . فتارة يكون 
سببه الرد على مخالف ف السألة لم نه نشتهر مقالته » مثل ماترجم على أنه يقال 
« ماصلينا » فإنه نقل عن بعضهم ۹ ره ذلك » ورد عليه بقوله صلى الله 
عليه وسم « إن صليئها » أو ماصليتها » وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين 


(1) قال ابن حجر فى الفتح : فيه حديث مرسل « رواه أبو داود من حديث 
أنى بردة عن أبيه قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله . فرأءته بستاك 
على لسانه . وفى لفظ : قد وضع اللسان على طرف لسانه » . وله شاهد موصول عند 1 
العميلى فى الضعفاء . 1 


س »ەل س 


الناس لا أصل له » فيذ كر الحديث لارد على من فمل ذلاك الفمل »كا أشتهر بين. 
الناس فى هذا اللكان : التحرز عن قوم «ماصلينا» إن لم يصح أن أحدا كرهه» 
وتارة.يكون نى 5 الواقمة » ا اكثير من الناس فى بادىء الرأى » مثل 
ماتر جم على ه_ذا الحديث « استياك الإمام حضرة رعيته » فإن الاستياك. من 

أفمال البذلة والمهنة ¢ وبلازمه | من إخراج اليصاق وغيره مالعل ر 
يتوم أن ذلك يقتغى إخفاءة وتركه ەة الرعية . وقد أعتبر الفقهاء ف مواضع 
كثيزة هذا المءنى . وهو الذى بسمونه تحفظ المروءة . فأورد هذا الحديث لبيان 
أن الاستياك ليس من قبول ما يطلب إخفاؤه » ويتركه الإمام بحضرة الرعايا » 


: الحديث الأول : عن المثيرة بن شعبة رضى الله عنه قال‎ ٠ 
ا‎ r د كنت مم انى صلى الله عليه وسلم‎ 
٢ خقیه . فقال : دعا ذإلى اوخلا اه تن . فسح ع‎ 
: الحديث الثالى : عر: عن حذيفة بن المان رذضى الله عنهما قال‎ ١ 


م مع الى صل الله عليه وسل فبا » امتا مسح عل حقو 
2 


كلا الحديثئين يدل على جواز المسح على اللحفين . وقد تكثرت فيه الروايات » 
)١( .‏ تثنية خف» وهو النعل يغطى الكعبين » قال ابن المنذر : والذى أختاره : 
أن المسح أفضل » لأجل من طمن فيه من أهل البدع من الوارج والروافض » 
ونإحياء ماطعن فيه الخالفون من السئن أفضل من تركه 1ه 
(۲) خرجه البخارى بألفاظ عتلفة ومسام أضاً » وأبوداود والترمذى وجسنه 


من أشهرها : رواية المغيرة » ومن أصحها : رواية جر ير بن عبد اله البجلى 
يفتح البساء ولجم مه مما وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجيهم حديث 

عور ر . لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة . ومعنىهذا اكلام : : أن أمة. المائدة 
إن كانت متقدمة على المسح على الحفین »کان جواز ازال ابيا من غير سخ . 
وإ ن كان مسح االحفين متقدما كانت أية المائدة تقتضى خلاف ذلك » فينسخ بها 
اسح . فلا 7 ردد الال : نوقفت الدلالة عند قوم » وشكوا فى جواز المسح . وقد 
تقل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم أنه قال « قد علمنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل مسح على الحفين » ولكن أقبلَ المائدة أم بعدها ؟ » إشارة منه مذا. 
الاستفهام إلى ماذ كرناه . فلما جاء حديث جر بر مبيناللمسح بعد نزول المائدة : 
زال الإشكال . وفى بعض الروايات : التصسريح بأنه « رأى الننى صلى اله عليه 
وسل مسح على اللفين بعد نزول المائدة » وهو أصرح من رواية من روى عن 
جر بر « وهل أسامت إلا بعد نزول المائدة ؟ » . ٠‏ 

وقد اشتهر جواز المسح على الحفين عند علماء الزيية واس I‏ 
لأهل السنة ؛ وعد إنكاره شمارا لأحل البدع .. 

وقوله صلى الله عليه وسل فى حديث المغيرة «دعهما» ؛ فإنى أدخلتهماطاهرتين» 
دليل على اشتراط الطهارة فى اللبس لجواز المسح » حيث علل عدم تزعهما بإدخالها 
طاهرتين . فيقتضى أن إدخالها غير طاهرتين مقتض لزع . 

وقد استدل به بعضهم على أن | كال الطهارة فيهما شرط ال 
إحداها وأدخلما الف . ثم غسل الأخرى وأدخلما الف : لم جز المسح .. 
هذا الاستدلال عندنا ضف - أعنى فى دلالته على حك هذه المسألة فلا مقع 
أن يعبر مهذه العيارة عن كو نكل واحدة منهما أدخلت طاهرة ٠‏ بل ريما يدعى 
آنه ظاهر فى ذلك . فإن الضمير فى قوله « أدخلتهما » يقتضى تعليق للم 
بكل واحدة منهما . 


س ليا س 


نم » من روى « فإنى أدخلتهما وها طاهرتان » فقد يتمسك برواية هذا 
القاثل من حيث إن قوله « أدخاتهما » إذا اقتضى كل واحدة منهما » فقوله. 
« وهما طاهرتان » حال و واحدة منهما . فيصير التقدير : أدخات كل 
واحدة فى حال طهارتها . وذلك إا يكون بكال الطبارة ° . 

وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه : قد لايتأنى فى رواية من روى؛ . 
« أدخلنهما طاهرتين » وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوى جد 
لاحمال الوجه الآخر فى الروايتين مما . الاهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على . 
أنه لانحصل الطهارة لإحداها إلا بكال الطهارة فى جيم الأعضاء » خينئذ يكون. 
ذلك الدليل مع هذا الحديث_ مستندا لقول القائلين بعدم المواز . أعنى أن يكون. 
المجموع هو المستتد . فيكون هذا الحديث دليلاعلى اشتراط طبارة كل واحدة. 
منهما . ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لانطور إلا بكال الطبارة . و تحصل. 
من هذا الجموع : حك السألة المذكورة فى عدم المواز . 

وق حديث حذيفة : تصرح بجواز المسح عن حدث البول 

.وى حديث صفوان بن عسال ‏ بالمين الموملة وتشديد السين ‏ مايقتضى. 
جوازه عن حدث الغائط » وعن النوم أيضاً . ومنعه عن النابة . 


(1) مهامش س : ينظر فى التفرقة بين الحال المفردة والجملة » فهى مؤولة. 
بالمفردة » فيؤولان إلى شىء واحد . 
0( مهامش الاصل : عن صفوان قال « کان رسول اله صلی الله عليه وسل 
يأمرنا ‏ إذا كنا سفرا ‏ أن لا نع خفافنا ثلاثة أام وليالبين » إلا من جنابة » 
ولكن من غائط وبول ونوم » رواه الترمذى » وقال : حسن صحيح . 


اف حت تر ألم 2 
N 1‏ 
باب فى المزى وغيره ي 
1" الحديث الأول :عن على بن أي طااب رضى الله عنه قال 1 
BÈ‏ : شت راا 27 Ge‏ أ أ اال رسو ل الله صلى الله عليه. 
» اكان ابنتهمئىء فَأمَراتُ اداد بن الأسود فسأله» فقال : مسل 
21 ورا 6 
ولليخارى : « اغسل ذ كرك وو 
ولسل « توطأ وَانْضَحْ فَراجَك » " . 
د المذى » مغتوح الم سا كن الذال الممحمة مخفف الياء » هذا هو المشهور 
فيه . وقيل: فيه لغة أخرى . وهى كسس الذال وتشديذ الياء ‏ هو الماء الذى مخرج. 
من الد كر عند الإنعاظ . 
وقول على رضى الله عنه «كنت رجلا مذاء » هى صيغة مبالغة على زنة. 


فال » من المذى . يقال : مَذَى عذئ » وأمذى اذى . وفى الحديث فوائد . 
أحدها : استمال الأدب » ومحاسن العادات فى ترك المواجبة ا بستحي 
منه عرفاً « والحياء » تغير وانکسار يعرض للانسان من توف مايعاتب به » 
أو يذم عليه . كذا قيل فى تعريقه 
وقوله « فاستحييت » هى الاغة الفصيحة . وقد يقال : استحيت 
1 وثانمها : وجوب الوضوء من المذى . وأنه ناقض للطبارة الصغرى 
وثالتها : عدم وجوب الغسل منه 
ورابعها : نحاسته من حيث إنه ا بغسل الذ كر منه . 


(1) رواه البخارى فىكتاب الفسل » ومسل فى غير موضع . ورواه النسائى. 
وأبو داود وان خزعة بالفاظ مختلفة 
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وخامسها : اختلفوا : هل يفسل منه اک رکله » أو محل النحاسة فقط ؟ 
امور على أنه يقنصر على محل النجاسة . وعند طائفة من المالكية : أنه يغسل 
منه الذ گر کله » تمسكا بظاهر قوله « یغسل ذ ه » فإن | سے« « الذكر » حقيقة 

فى العض و كله . و بنوا على هذا فرعا . وهو :. أنه هل يحتاج إلى نية فى غسله ؟ 
فذ كروا قولين » من حوث إنا إذ ذا أوجبنا غسل جميع الذكر : كان ذلك تعبداً . 
والطهارة التعبدية : نحتاج إلى نية كالوضوء . ظ 

وإما عدل الججبور عن استعال القيقة فى الذكركله » نظراً منهم إلى المعنى . 
فإن الموجب لاغسل : إنما هو خروج امارج . وذللك يقتضى الاقتصار على على . 

وسادسها : قد ستدل به على أن اعت ا س المذى يجب عليه الوضوء 
Se‏ من حيث إن علا رضى الله عنه وصف نفسه بأنه « کان مذاء » وهو الذى 
يكثر منه المذى ؛ ومع ذلك 8 بالوضوء . وهو استدلال ضعيف . لأن كثرته قد 
تكون على وجه الصحة » لغلبة الشهوة » حيث يمكن دفعه . وقد تكون على وجه 
المرض والاسترسال » بحيث لا يمكن دفعه . وليس فى الحديث بيان صفة هذا 
الاج غل أى الان غر ۹ ) 

وسابعها : المشمور فى الرواية « يغسل ذ رم الام على صيغة الإخبار 
.وهو استعال لصيغة الإخبار معنى الأمر » واستمال لصيغة الإخبار عمنى الأمر 
جائز مجازاً ؛ لما يشتركان فيه من ممنى الإإثبات للشىء . وأو روى : يغسل 5 - 
يحزم اللام ‏ على حذف اللام الجازمة» وإبقاء لما : باز عند بعضهم على ضعف . 
ومنهم من منعه إلا لضرورة . كقول الشاعر * عمد » تمد نفس ككل نفس * 

اميا« وانضح فرجك » تراد به الغسل هنا . لأنه ا امز به » مبينا فى 
الرواية الأخرى . ولأن غسل النجاسة المفلظة لابد منه . ولا يكتنى فيه بارش ٠‏ 
الذى هو دون الغسل . والرواية « وانضح 6 بالحاء المبملة » لا نعرف غيره . 
ولو روى « انضخ » باللاء المعجمة اكان أة, رب إلى معنى الفسل . فان النضخ 
بالمعحمة 3 من ن النضح بالميملة : 


سسا Vg‏ س 


وا : قد يتمسك به تمك به فى قبول خبر الواحد » من حيث 
إن عليا رضى اله عنه أمر المقداد بالبؤال » ليقبل خيره . والراد بهذا : ذ کر 
عمورة من الصور التى تدل على قبول خبر الواحد . وهى فرد من أفراد لا تحمى . 
والحجة تقوم مجماتها » لا بفرد معين منها . لأن إثبات ذلك بفرد معين : إثبات 
للثىء بنفسه . وهو محال . وإعا تذ كر صورة مخصوصة لاتنبيه على أمثالها » 
لا للاكتفاء بها . فلیعل ذلك . فانه ما انتقد على بعض العاماءء حيث استدل بآحاد. 
وقيل : أثيت خبر الواحد بر الواحد . وحوابه : ما ذ كرام . 
ومع هذا فالاستدلال عندى م مهذه الرواية وأمثالها » لجواز أن يكون 
اداد سأل ردول الله صلى الله عليه وسل عن المذى حضرة على . فسمع على 
الجواب . فلا يكون من باب قبول خبر الواحد . وليس من مرورة ٠‏ كونه يسأل 
عن المذى محضرة على : أن يذ كر أنه هوالسائل » نم إن وحدت رواية 
مدمرحة بأن عليا أخذ هذا الحم عن المقداد » ففيه الحجة . 
وعاشرها : قد يؤخذ من قوله عليه السلام فى بعض الروايات «توضأ وانضح 
جك » جواز تأخير الانقناء عن الوضوءء وقد صرح به بشم .». وقال: فى 
قوله « توضأ واغسل ذكرك » إن فيه دليلا على أن الاستنجاء جوز وقوعه بعد 
الوضوء » وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه . وهذا يتوقف على القول 
بكون الواو للترتيب » وهو مذهب ضعيف . وف هذا التوقف نظر . وليعلم بأنه 
لايفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء ؛ إذا كان الاستنجاء حال عنم انتقاض الطبارة. 
وحادى عشرها : اختلفوا فى أنه هل بجو زف ا مذى الاقتصار على الأحجار ؟ 
والصحيح : أنه لا يجوز . ودليله : أمره صلى الله عليه وسلم بغسل ال كر منه . 
فان ظاهره يمين الغسل » والمعين لا يقع الامتثال إلا به 
وثانى عشرها : « الفرج » هنا هو الذ كر . والصيةة لما وضعان : لغوى » 
وعرفى . فأما الاذوى : فمو مأخوذ من الاننراج » فلى هذا : يدخل فيه الدبرء 


ويازم منهانتقاض الطهارة كسة» لدخوله ت قوله م من ٠س‏ فرجه فلیتوطا ي( 


وأما العرفى : فالغالب استماله فى القبل من الرجل والمرأة » والشافعية اسةدلوا فى 
انتقاض الوضوء بس الدبر بالحديث » وهو قوله « من ٠س‏ فرجه » فيحتمل أن. 
يكون ذلك لأنه لم يبت فى ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع » وحتمل. 
أن يكون ذلك لأنه من بقدم الوضع اللغوى على الاستعيال العرى . 


0 کن يداك نزي زعام 
الازنى رضی الله عنه قال « شك إلى ال ب" م لی الله عليه وسل ارج 


م 


يل إله أنه مدای فى الصّلاة » فقال 2 تصرف ئی يلمع 
صو ا 


« الشىء » المشار إليه : هى الركة التى يظن أنها حَدَتْ . والحديث. 
أصل فى إعال الأصل » وطرح الشاك . وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة » 
لكنهم مختلفون فى كينية استماطا . مثاله : هذه السألة التى دل علا الحديث . 
وهى : من شك فى الحدث بعد سبق الطبارة . فالشافعى أعمل الأصل السابق ». 
وهو الطبارة » وطرح الشك الطارىء . وأجاز الصلاة فى هذه الحالة . ومالك. 

منع من الصلاة مع الشك فى بقاء الطهارة » وكأنه أعمل الأصل الأول » وهو 


(۱) رواه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومس وأبو داود والنسائى وابن. 
ماجه والامام أحمد . 

0 رواه ابن ماجه والآ* ثرم عن أم حبيبة. وصححه الامام أحمد وأبو زرعة . 
وقال ابن السكن : لا أعلم له علة اعا البخارق وان معين واب و تام والنسائي. 
بان مكحولا )اسع امن ي إن أفى سفيان ' وخالفهم دحم وهو أعرف 
.محديث الشامبين ‏ فأثبت ماع مكحول من عنبسة . وأخرجه ابن ماجه من حديث. 


العلاء بن الحرث عن مكحول 


VY e‏ سج 


رتب الصلاة فى الذمة . ورأى أن لايزال إلا بطمارة متيقنة . وهذا الحديث 
اهر فى إعمال الطبارة الأولى » واطراح الشك 

والقائلون بهذا اختلفوا . فالشافمى اطرح الشك مطل » و بعض المالسكية 
١اطرحه‏ بشرط أن يكون ف الصلاة . وهذا له وجه حسن . فإن القاعدة : أن مورد 
النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً فى الك » فالأصل يقتفى 
اعتباره » وعدم اطراحه . وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد فى 
الصلاة » وكونه موجوداً فى الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراً . فإن الدخول 
فى الصلاة مانع من إيطالها » على ما اقتضاه استدلاللم فى مثل هذا بقوله تمالى 
٤۹ (‏ : ۴۳ ولا تبطاوا Î‏ ) فصارت صحة الصلاة أص_لا سابقاً على حالة 
الشك » مانعاً من الإبطال » ولا Ss‏ 
إلغاؤه مع عدم المانع » وسحة العمل ظاهراً معنى يناسب عدم الالتفات إلى الششك » 
کن 0 ؛ فلا ينبثى إلغاؤه . 

ای ووه الل . أعنى اطراح هذا الشك - بقيد 
آخر. وهو أن يكون الشك فى سبب حاضر» کا جاء فى الحديث » حتى لو شك 
فى تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة . 

ومأخذ هذا : ماذ كرناه من أن مورد النص ينبغى اعتبار أوصافه اللتى ينبغى 
اعتبارها . ومورد النص اشتمل على هذا الوصف . وهوكونه شك فى سبب 
حاضر. فلا باحق به ماليس فى معناه من الشك فى سبب متقدم » إلا أن هذا 
القول أضءف قليلا من الأول . لأن صحة العمل ظاهراً » وانمقاد الصلاة سبب 
مانم مناسب لاطراح الشك . وأما كون السبب ناجزا : فإما غير مناسب » 
أو مناسب متاسبة ضعيفة . 

والذى يمكن أن يقرر به قول هذا القائل : أن برى أن الأص ل الأول وهو 
رتب الصلاة فى ذمته ‏ معمول به . فلا مرج عنه إلا عأ ورد فيه النص » 


وما بق يعمل فيه بالأصل . ولا يحتاج فى الحل الذى خرج عن الأضل بالنص إلى 
مناسبة »كا فى صو ركثيرة عمل فبها العلناء هذا العمل . أعنى أنهم اقتصروا على 
مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس » من غير اعتبار مناسبة . وسببه : 
أن إعمال النص فى مورده لا بد منه » والعمل,بالأصل أوالقياس المطرد : مسترسل » 
لامخرج عنه إلا بقدر الضرورة . ولاضرورة فبا زاد على مورد النص . ولا سبيل 
إلى إبطال النص فى مورده » سواء كان مناسباً أولا . وهذا يحتاج معه إلى إاغاء 
أوصف كونه فى صلاة . و يمكن هذا القاثل منم ذلك بوجهين . 

أحدهما أن : يكون هذا القاثل نظر إلى ما بعض الروايات » وه وأن يكون 
الشك أن هو فى ال ¢ وكونه فى المسحد : أعم هن كونه فى الصلاة . فيؤخذ 
من هذا : إلغاء ذلك القيد الذى اعتبره القائل الأخر . وهو كونه فى الصلاة . 
ويبق كونه شاكا فى سبب ناجز » إلا أن القائل الأول له أن ءل كونه في 
المسجد على كونه فى الصلاة . فان الحضور فى المسجد براد للصلاة . فقد يلازءها 
فيعبر به عنها . وهذا ‏ وإنكان مجازاً ‏ إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول 
وكان حديئا واحدا مخرجه من جبة واحدة » غينثذ يكون ذلك الاختلاف 
اختلافا فى عبارة الراوى بتفسير أحد اللفظين بالآخر . ويرجم إلى أن المراد : 
كونه فى الصلاة . 
سب__الثاني ‏ وهو أقوى من الأول ما ورد فى الحديث « إن الشيطان ينفخ 
بين أليتى الرجل » وهذا المعنى يقتضى مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك . 

إنغما أوردنا هذه الباحث ليتاعح الناظر مأخذ العلماء فى أقو الم . فيرى 

اما ينبثى ترجيحه فيرجحه » وما ينبغى إلغاؤه فيلغيه » والشافعى رجه الله ألغى 
القيدين مما » أعنى كونه فى الصلاة » وكونه فى سبب ناجز » واعتبر أصل الطهارة 


ا 52 
0 الحديث الثالت: عن أم قاس بنت حصن الأسّددية «أنها 
نت بان لما فر 53 بأكل الطمام” » إلى رسول الله صلى الله عليه 
il‏ فى حجره 2( فيال كل توب » دعا عام ةل 


ره مر € 
بد ء5 ا 


اله أم اللؤمنين رضى الله عنها « أن النى صلى الله 
عليه وسل أن کک بو « فعا عأء « ا | ا 


ےر ت ل زفق 


ولسم : :0 امه هو پس « 
اكلام عليه : اختلف العاماء فى بول الصيى الذى لم يطه, الطعام فى 
موضمين . أحدها : فى طبارته أو جاسته » ولا تردد فى قول الشائمى وأصحابه 
فى أنه جس . والقائلون بالنجاسة » اختلفوا فى تطبيره : هل يتوقف على الفسل أم.. 
لا؟ فذهب الشافعى وأحد : أنه لا يتوقف على الفسل » بل يكنى فيه الرش 
والنضح » وذهب مألاک وات حنيفه إلى غدل ره والحديث ظاهر فالا كتفاء 
بالنضح وعدم الفسل » لاما 5 قوها دو بعس له 6 والذن وا غب له : ابوا 
الفياس على سائر النحاسات ¢ وأولوا الد إث. 
وقوطا « و يعس له 04 أى غسلا ميالغا فيه كذيره 5 وهو خحالفته الظاهر 
ع إلى دلبل يقاوم هذا الظاهر . ظ 508 
و بیعده أيضا : : ماورد ف بعص الأحاديث 0 ن التفرقة بين بول الصبى والصبية 
فان ألوجبين تل لايفرقون بينهما ¢ وا فرق ف الحديث بين ل نضح فى الصبىء 
0( رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الوضوء ؛› وسم فى غير موطع . وأبو 


داود والنسائی والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 
. () أخرجه البخارى أيضاً فىكتاب الوضوء : والنسائى فى الطبارة 


سم خضي س 


..والفسل فى الصبية : كان ذلك قويا فى أن النضح غير الفسل » إلا أن محماوا 
:ذلك على قريب من تأويلهم الأول » وهو إنما يفعل فى بول الصبية أبلغ مما 
يفعل فى بول الصبى » فسمى الأبلغ « غسلا » والأخف « 00 

واعتل بعضهم فى هذا بأن بول الصبى يقع فى ل واحد » و بول الصبية 
.يقع منتشراً » فيحتاج إلى صب الاء فى مواضع متعددة مالا حتاج إليه فى الصبى» 
.وربما حمل يعضهم لفظ « النضح » فى بول الصبى على الفسل » وتأيد بما فى 
-الحديث من ذ کر« مدينة ينضح البحر وا » وهذا ضعيف أوجهين . 

أحدها : قوها « ولم يغسله » 

والثانى : التفرقة بين بول الصبى والصبية » والتأويل فيه عندم ماذكرناه 

وفسر بعض أصحاب الشافمى « النضح » أو « الرش » الذ كور فى بول 
'الصبى » فقال : ومعى الرش : أن يصب عليه من الماء مايغلبه » ميث لوكان بدل 
“البول نجاسة أخرى » وعصر الثوب :كان ك بطهارته . 

والصبى المذكور فى الحديث حول على الذكر » وفى مذهعب الشافى فى 
“الصبية خلاف » والمذهب : وجوب الفسل » لاحديث الفارق بين بول الصبى 
. والصبية . وقد ذ كر فى مى التفرقة بينهما وجوه : 

منها : ماهو ركيك جد لا يستحق أن يذكر . ومنها : ماهو قوی . وأقوى 
ذلك ماقيل : إن النفوس أعاق بالذكور منها بالإناث » فيكثر حمل ال كور » 
-فيناسب التخفيف بالا كتفاء بالنضح » دفعا للمسر والمرج » مخلاف الإناث » 
: فإن هذا المعنى قليل فبهن » فيجرى على القياس فى غسل النحاسة » وقد استدل 
بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على جرد 
تإبصال الماء » من جهة قوطا «ولم يغسله» مع كونه أتبمه بماء . 


5 الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « جاء 
أغْرابى» فبال فى طائفة المسجد» ف جره انامس » فام الى صل الله 
عليه وسل :فما قشئ وله مر انى صلى الله عليه وسل نوب من 
E‏ 

« الأعرابى » ماسوب إلى الأعراب » وهم سكان البوادى » ووقعت النسبة 
إلى المع دون الواحد » فقيل : لأنه جرى مجرى القبيلة »كأتمار » أو لأأنه اونسب 
:إلى الواحد » وهو «عرب» لقيل : عربى . فيشتبه المعنى » فإن المرب ىكل من 
هو من ولد إسماعيل عليه السلام » سواءكان سا كنا بالبادية أو بالقرى . وهذا 
وا الأول . وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار انكر عند من 
يعتقده منكرا. 0 

وفيه تنزيه المسحد عن الأنجا س كلها > ونهى انی صلى الله عليه وسل الناس 
عن زجره : لأنه إذا قطم عليه البول أذّى إلى ضرر بنيته والفسدة التى حصلت 
ببوله قد وقمت . فلا تضم إليها مفسدة أخرى ؛ وهی ضرر بليته : 

وأيضاء فإنه إذا زجر - مع جهله الذى ظهر منه ‏ قد يؤدى إلى تنجيس 
.مكان آخر من السجد بترشيش البول » بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول 
فإن الرشاش لاينتشر . وفى هذا الإبانة عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسل 

ولطفه ورفقه بالجاهل”" . 


)١(‏ خرجه البخارى هذا اللفظ فى الطبارة » وبلفظ آخر عن ألى هريرة. 
وأنس أيضاً » ومسلم فى الطهارة أيضاً » والنسائى والترمذى , وأبو داود وان ماجه 
(؟) إما زجرم : رققا بالأعرابى > وتأدييا لمم » وحثا على اللطف ومكارم 
الأخلاق . وقد جاء فى بعض طرق الحديث وإنما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معمرين» 
“لا لانتشار الرشاش ونحوه . 
5 إحكام _ ج ١‏ 


س ٣‏ س 


« والذنوب » بفتح المعجمة هنا : هى الدلو الكبيرة » إذاكانت ملأى » 
أو قريباً من ذلك . ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء . والذنوب أيضا : 
النصيب . قال الله تمالى ( 54:01 فإن للذين ظاموا ذنو با مثل ذنوب أصحابهم ) 
ولعلقمة * ى لشاس من نداك نصيب ٭ . 

وفى الحديث : دليل على تطبير الأرض النحسة بالمكائرة بالماء . وقد قال. . 
الفقباء : يصب على البول من الماء مأيغمره . ولا يتحدد بشىء . وقيل : ستحب 
أن يكون سيغة أمثال الول .. 

واستدل بالحديث أيضًا على أنه يكتنى بإفاضة الماء . ولا بشترط تقل التراب. 
من المكان بعد ذلك » خلافاً لمن قال به . ظ 

ووجه الاستدلال بذلك : أن النى صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه فى هذا 
الحديث الأمر بنقل التراب . وظاهر ذلك : الا كتفاء بصب الماء . فإنه لو وجب 
لأس به . ولوس به لذكر . وقد ورد فى حديث آخر ذ كر الاس بنقل التراب 
من حديث سفيان بن عيبنة » ولكنه تكلم فيه" 

وا فيان قل اراتا ل ف کے فإن الأدر أبنت 
الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب » من غير منفعة تعود إلى المقصود » وهو 
تطبير الأرض : 

۷ الحديث الحادس : عن ألى هر برة ‏ رضی | عنه قال ن 


(1) ولا دليل عليه 

(0) رواه سعد إن منصور فى سننه من حديث عبد الله بن حفص الزنى وهو 
تابعى مرفوعاً بلفظ «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء ج أ 
قال أبو داود : زوى مرفوعاً ولا ,صح . وكذا رواه الطحاوى مرسلا ش 


2111 
لاخداو وفص الشارت ول الأظفار »ون الإبط »”" . 

قال أبو عبد الله تمد بن جعفر القيمى ‏ المعروف بالقزاز ‏ فى كتاب تفسير 
غر يب صحيح البخارى « الفطرة » تنصرف ف كلام العرب على وجوه » أذ كرها 
لترد هذا إلى أولاها به . 

__فأحدها : فطرة الخلق » فطرة : أنشأه . واه فاطر السموات والأرض»* 

أى خالقهما . والفطرة : الجبلة التى خاق الله الناس عليها . وَجَبَلهم على فعلها . 
وفى الحديث « كل مولود بولد على الفطرة » قال قوم من أهل الاغة : فطرة الله 
التى فطر الناس عليها » أى حَلَقُه لهم . وقيل : معنى قوله « على الفطرة » أى 
على الإقرار بالل الذى كان أقر به لما أخرجه من ظبر آدم . «والفطرة» ركاة الفطر. 

وأوق الوجوه اذ كرفا + أن تكون الأطرة ماجبل الله اطاق عليه وجيل 
طباعهم على فعله . وهی كراهة مافى جسده مما هو ليس من زينته”" . 

وقد قال غير القزاز : الفطرة هى السنة . 

واعر أن قوله فى هذه الرواية « الفطرة حمس » وقد ورد فى رواية أخرى 
« خس من الفطرة » وبين اللفظين تفاوت ظاهر . فإن الأول ظاهره الحصر» 
كا يقال : العام فى البلد زيد » إلا أن الحصر فى مثل هذا تارة يكون حقيقي . . 


(1) رواه البخارى فى غير موضع » ومسام . ورواه أيضآ أبو داود والترمذى 
والنسائى وان ماجه والامام أحمد 

(0) وذلك : أن الله سبحانه أ كرم الانسان بأن خلقه سميعا بصيرا عاقلا » 
مفكرا مرا » يستحسن الحسن » ويستقبح السوء . مالم تله الشياطين عن هذه 
الفطرة » فيموت فيه كل هذه النعم بالتقليد الأعمى للا باء والأجداد » فعمى عن 
عم الله ويكفر بها » وينسلخ من آيات ربه » ويرك بريه » ويكذب رسله ويستولى 
عليه اللهوى والشهوات » وينفذ فيه سلطان الشيطان الرجم . 


Am 


وتارة يكون از يا . والحقيقى مثاله ماذكرناه من قولنا : العالم فى البلد زيد » 
إذا م يكن فبها غيره . ومن المجاز « الدين النصيدة »كا نه بولغ فى النصوحة إلى 
أن جعل الدين إباها . وإ نكان فى الدين خصالأخرى غيرها . وإذا ثبت فى الرواية 
الأخرى عدم الحصر ‏ أعنى قوله عليه السلام « جس من الفطرة » - وجب 
إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضىلاحصر . وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة 
أيضا « عشر من الفطرة » وذلك أصرح فى عدم الحصر » وأنص على ذلك . 
و« اتان » ماينتهى إليه القطع من الصبى والجارية . يقال : ختن الصبي 
مختنه ويختنه ‏ بسر التاء وضمها ‏ حَنّنا باسكان التاء . 
و« الاستحداد » استفعال من الحديد . وهو إزالة شعر العانة بالحديد . 
فأما إزالته بغير ذلك » كالنتف وبالنورة : 2 محصل للمقصود » كن ال 
والأولّ : اذى دل عليه لفظ الحديث . فان الاستحداد استفعال من الحديد . 
ك و«قص الشارب الشارب » مطلق » ينطلق على إحفائه » وعلى مادون ذلك . 
واستحب بعض العاماء إزالة مازاد على الثنة . وفسروا به قوله صلی ايله عليه وسل 
« وأحفوا الشوارب » وقوم يون اما 415 وزوال رها ورون به 
الإإحفاء . فان الافظ يدل على الاستقصاء . ومنه : إحفاء المسثلة . وقد ورد فى 
بعض الروايات « أنهكوا الشوارب » والأصل فى قص الشوارب وإحفائها 
وجبان . أحدها : مخالفة زى الأعاجم . وقد وردت هذه العلة منصوصة فى 
الصحيح ‏ حيث قال « خالفوا المجوس » والثانى : أن زوالا عن مدخل الطعام 
والشراب أبلغ فى النظافة » وأنزه من وَضَر الطعام . 

© وه تقل الأظفار» قطع ماطال عن اللحم 53 . يقال : قز أظفاره تقليا تقلا 
والممروف فيه : التشديد ؛ کا قانا . والقلامة مايقل من الظفر . وفى ذلك معنيان . 
أحدها : تحسين الميئة والزينة » وإزالة القباحة من طول الأظفار . والثانى : أنه 
أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أ كل الوجوه » لما عساه محصل تمتها 


ا 


س هيقر سب 


من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة . وهذا على قسمين . أحدها : 
أن لا مخرج طولها عن العادة خروجا بينا . وهذا الذى أشرنا إلى أنه أقرب إلى 
تحصيل الطهارة الشرعية على أ كل الوجوه . فإنهإذا لم خرج طوطا عن العادة فى 
عا يتعلق بها من يسير الوسخ . وأما إذا زاد على المعتاد : فا يتعلق بها من الأوساخ 

و « نتف الاباط » إزالة مانبت علمها من الشعر مهذا الوجه » أعنى النتف . 
وقد يقوم مقامه مايؤدى إلى القصود » إلا أن استمال مادلت عليه السنة أولى . 


وقد فرق لظ الحديث بين إزالة شمر العانة و إزالة شعر الإ بط . فذكر فى الأول 
« الاستحداد 6 وفى الثانى « النتف » وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين 
فى محلهما . ولمل السبب فيه : أن الشعر محلقه يقوى أصله » ويغلظ جرمه . 
ولمذا يصف الأطباء : تسكرار حلق الشعر فى المواضعالتى يراد قوته فيها . والإبط 
إذا قوى فيه الشعر وغاظ جرم هكان أفوح لاراحة السكريهة المؤذية لمن يقار بها . 
فناسب أن ين فيه التتف الضمف لأصل ء القلل لارائحة الكر بهة . وأمًا المأثة : 
فلا يظور فيها من الرائحة الكر هة مايظمر فى الإبط فزال المعنى القتضىللنتف . 
جع إلى الاستحداد . لأنه أسر وأخف على الانسان من غير معارض . 
٠‏ وقد اختلف العلداء فى حكر اعكتان . فنهم من أوجبه وهو الشافى . ومنهم 
من جعله سنة . وهو مالاك وأ كثر أحابه [ هذا فى الرجال . وأما فى النساء : 
NRE‏ 
)0 نادو احيد والببيق من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبى الليح بلفظ 
« الختان سنة فى الرجال مكرمة فى النساء » وأخرجه ابن أى شيبة أبضاً وابن أبى 
حاتم . وفيه مقال . قال البيهقى : هو ضعيف منقطع . والصحيح : أنه لم يقم دليل . 
صحبحيدل على الوجوب . والمتبقن السنة . والله أعلم . ومابين المربعين ليس ف الأصل 
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ومن فسر « الفطرة » بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ فى كونه غير واجب 
لوجبين . أحدها : أن السنة تذكرفى مقابلة الواجب . والثانى : أن قرائنه 
سات :+ 

والاعتراض على الأول : أن كون « السنة » فى مقابلة « الواجب » وضع 
اصطلاحى لأهل الفقه » والوضم اللغوى غيره » وهو الطريقة . ولم يثبت استمرار 
استعماله فى هذا المعنى فى كلام صاحب الشرع صاوات الله عليه . وإذا لم يثبت 
استمراره فى كلامه صلى الله عليه وسل لم يتمين حمل لفظه عليه . والطريقة التى 
| يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قار به » أن يقال : إذا ثبت استماله فى 
هذا العنى » فيدعى أنه کان مستعملا قبل ذلك . لأنه او کان الوضم غيره فيا 
سبق » لزم اون قد تغير إلى هذا الوضع . والأصل عدم تغيره . 

وهذا كلام طريف » وتصرف غر يب » قد يتبادر إلى إنكاره . ويقال : 
الأصل استمرار الواقم فى الزمن الماضى إلى هذا الزمان . أما أن يقال : الأصل 
انعطاف الواقم فى هذا الزمان على الزمن الماضى : فلا . سكن جوابه ماتقدم . 

وهو أن يقال : هذا الوضع ابت . فان كان هو الذى وقع فى الزمان الماغى. 
فمو المطلوب . وإن لم يكن » فالواقع فى الزمان الماضى از شيد © وق اكير + 
والأصل عدم التغير لما وقم فى الزمن الماضى. فعاد الأعس إلى أن الأصل استصحاب 
الحال فى الزمن الماغى . وهذا ‏ وإ ن کان طريفاً » كا ذكرناه ‏ إلا أنه طريق 
جدل لاجلر » والجدلٌ فى طرائق الةحقيتى: سالك على محة مَضيق. و إا تضعف 
هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا . وأما إذا استوى الام انفلا بأس به . 

وأما الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيف » إلا أنه فى هذا اكان قوى . لأن 
لفظة « الفطرة » لفظة واحدة استعملت فى هذه الإشياء الخجسة . فلو افترقت فى 
الحكم أعنى أن ل مض ذه الإشياء لافادة الوجوب » وفى 57 


لافادة الندب ‏ : أزم استعال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين“ وفى ذلك 
ماعرف فى عل عل الأصول . وما تضءف دلالة الاقتران ضعت إذا استقلت الخل 
فى الكلام. 1 يازم dha‏ استم‌ال الفا الواحد فى معنيين 3 إن اء فى الحديث 
2 لايبوان أحدك 0 أماء ادام 0 ولا يغتسل فيه من ٠‏ الجن ثابة 6 حيبت 0 
بيه بعص الفقماء على أ ن اغتسال الجذب فى الما أء بقفسدهة 6 لكونه مقر 
عن البول فيه . والله اع 1 ۰ ار ١‏ ا 
باب الجا 4 f‏ مر 
۲۸ _ الحديث الأول :اع ن ألى هريرة رضى اله عنه 2 ار 
صلى الله عليه 00 لقية ف بض طرق الى بئة ( وهو ا 6 


چ وت همد 


0 مله ¢ فدهت سے ثم شخ قال : أن کت 
)أا ؟ قل كنت ختناً : فكرهيتة أن أجالسك وأنال 
قو ليا رف فال لمان اه إن لاون لا ن 


بلشجحس 6 

« الجناية » دالة على معنى اليعد . ومنه قوله تعالى (£ : ٠‏ والجار البلب) 
.وعن الشافعى أنه قال 5 إا ی 2 ا « دن الخالطة .: وم ن كلام العرب : 
أجنب الرجل » إذا خالط امرأته . قال بعضهم : وكأن هذا ضد للمعنى الأول » 
كانه من القرب منها . وهذا لايازم . فان مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التى معناها 
البعد » على ماقدمناه . ٠‏ 

)00( بريد : : أن استمال « الفطرة » على هذا من باب استعال المشترك فى جميع 
معانيه . وقد منعه أ كثر الأصوليين . والظاهر من لفظ «الفطرة» فى هذا امحل : 
آنا ععنى «السنة والشريعة» فبى تطلق على جنيع الشمروعات » واجباتها ومسنونائها 
فدلالما على هذا من قبيل دلالة المتواطىء » لا المشترك الافظى 

0( أخرجه البخارى فىكتاب الغسل مهذا اللفظ › ومسلم فى الط جارة « وأبو 
داود والترمذى. والشانى وان ماحه 


وقول ألى هر رة « فا حنست منه » الاتخناس : الانقباض والرجوع » وما 
قارب ذلك من المنى . يقال « خنس » لازم ومتعديا . فن اللازم : ماجاء فى 
الحديث فى ذكر الشيطان «فاذا و کر الله خَنْس» ومن التعدى ماجاء فىالمديث. 
« وخنس إمبهامه 6 أى قبضها . 1 إنه يقال : أغنية ق ادى . E‏ 
صاحب مجمع البحر يبن ٠‏ وقد روى فى هذه اللفظة « فانبحست منه م 0 
الإإنبجاس وهو الاندفاع : أى اندفعت عنه . ويؤيده : قوله فى حديث آخر 
« فانسلات منه » وروى فى هذه اللفظة أيضاً « فانبخست منه » من البخس » 
وهو النقص . وقد استبعدت هذه الرواية . ووجهت - على بمدها ‏ أنه اعتقد. 
تقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسل » أو مصاحبته م 
اعتقاده نحاسة نفسه . هذا أو معناه . 

وقوله « كنت جنباً » أى كنت ذا جنابة . وهذه اللفظة تقع على الواحد. 
الذكر والمؤنث» والاثنين والجع » بلفظ واحد . قال الله تعالى فى المع (0: و إن 
كم جني فاطوروا ) وقال بعض أزواج ابی صلى الله عليه وله وسل «إفى . 
كنت جنباً » وقد يقال : جنبان » وجثبون » وأجناب . 

وقوله « فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طارة » يقتضى استحباب. 
الطهارة فى ملابسة الأمور العظيمة » والنى صلى اله عليه وسل إما رد ذلك . لأن 
الطهارة لم تزل » بقوله « إن المؤمن لاينجس » لارا لما دل عليه لفظ أبى هر برة 
من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسل . وفى هذا نظر . 

وقوله « سبحان الله 6 تعحب من اعتقاد أبى هريرة التنحس بالجنابة . 

وقوله « إن المؤمن لاينجس » يقال نيجس ونس ؛ ينجس بالقتتح والضم 2 

وقد استدل بالحديث على طهارة اليت من بنى آذم . وهى مسألة مختلف. 
فها. والخدديث دل بمنطوقه علىأن الؤمن لاينجس . فنهم من خص هذه الفضيلة 
الوم والشهور التعديم . و بعض الظاهر ية : ير ىأن المشرك نجس فى حال حياته 


س ۹ س 


أخذا بظاهر قوله تعال ( ٩‏ : ۲۸ ياأما الذين آمنوا إنما المشركون نجس ) ويقال. 
للشىء : إنه « تحس» معن أن عينه نجسة . ويقال فيه : إنه « نجس »6 بمعنى: أنه 
متنجس بإصابة النجاسة له . ويحب أن حمل على اأمنى الأول » وهو أن عينه 
لاتصير نجسة . لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة . فلا يننى ذلك . 

وقد اختلف_الفتباء فى أن الثوب إذا أصابته نجاسة : هل يكون نج أم. 
لاقني دن فت إل أنه ن ران اتشان الى بالطاهر توح لاتق 
الطاهر . ومنهم من ذهب إلى أن اأثوب طاهر فى نفسه . وإنما عتنع استصحابه 
فى الصلاة عحاورة النحاسة . 

فلهذا القائل أن يقول : دل الحديث على أن اأؤمن لابنحس . ومقتضاه : 
أن يدنه لا يتصف بالنجاسة . وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له » فيكون. 
طاهراً . و إذا ثبت ذلك فى البدن ثبت فى الثوب . لأنه لاقائل بالفرق . أو يقول :. 
البدن إذا أصابته النجاسة : من مواضع النزاع . وقد دل الحديث على أنه غير 
نجس . وعلى ماقدمناه - هن أنالواجب حل على نجاسة المين _ يحصل الجواب عن. 
هذا الكلام . 

وقد بدعى أن قولنا « الثىء نجس » حقيقة فى نجاسة المين فيبق ظاهر 
الحديث دالا على أن عين الؤمن لاننجس, . فتخرج عنه حالة التنجس التى هئ. 
محل الملاف . 


کی سل اليه رول ذا عسل » ا 0 
وُمُوءهُ للصّلاة» در : م لل یه EE‏ 


كد أَرْوَى لر اه “ قاض عليه ا ء ثلاث م رات ثم عسل سا 


بي يفا يد 
جسده : وكانت 16 E‏ 1 ت أغتسل 9 وَرسول الله 4 صلى الله ٠‏ 
عليه وسل دن اء واحد E‏ منه له جميعاً 0M‏ 

السكلام على حديث عائشة رضى الله ف قوق رحو 

أحدها: قولها « كان إذا اغتسل من الجنابة » يحتمل أن يكون من باب 
التعبير بالفعل عن إرادة الفعل )کا فى قوله تعالى (4:15 فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله ) ويحتمل أن يكون قوها « اغتسل » منى شرع فى الفمل”" . فإنه يقال: 
عل إذا شرع » وأعل إذا فرغ . فاذا حملنا « اغتسل » على« شرع » صح ذلك. 
لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين . وهذا مخلاف قوله 
تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالل ) فانه لا يمكن أن يكون وقت الشروع فى 
القراءة وقتا للاستعاذة . 

الوحه الوجه الثانى » يقال :کان يفعل كذا : : ععنى أنه تكرر منه فعله . وكان 

عادته » کا Eke‏ : كان فلان یری الضيف . و « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل اجو د الناس بالخير» وقد يستعمل «كان» لافادة جرد الفعل؛ ووقوع الفعل» 
دون الدلالة على الة-كرار . والأول: أ كثرفى الاستمال . وعليه ينبغى حمل 
الحديث وقول عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا اغتسل » . 

_الوجه الثالث : قد تطلق « الجنابة ‏ على المعنى المسكى الذى ينشأ عن 
التقاء اللقانين » أو الإنزال . وقوطا « من الجنابة » فى « من » معنى السيبية » 
ازا عن ابتداء الغاية ء من حيث إن السب مصدر للمسبب ومنشا له . 

ا مجه ارام : قوها «غسل يديه» هذا الفسل قبل إدخال اليدين فى اللإناء : 

» خرجه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الغسل وجعله حديثاً واحدا متصلا‎ )١( 
وخرجه مسلم وجعله حديثين منفصلين » وكذا فعل غيره كالنسائى » ينتهى الأول‎ 
» يقو « غسل سائر جسده » وببتدى' الثانى بقوله « وكانت تقول ال‎ 

» فى الاصل « فى الغسل‎ )١( 
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وقد تبين ذلك مصرحاً به فى رواية سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عالشة . 
_ الوجه الحامس : قولما « وتوضأ وضوءه لاصلاة » يقتضى استحباب تقد م 

القسل لأعضاء الوضوء فى ابتداء الفسل . ولا شك فى ذلك . نم يقع البحث فى 
أن هذا الدسل لأعضاء الوضوء : هل هو وضوء حقيقة ؟ فيكتنى به عن غسل هذه 
الأعضاء لاحفا بة . فان موجب الطبارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد . 
.أو يقال : إن غسل هذه الأعضاء نما هو عن الجنابة . و إِنما قدمت على بقية الجسد 
كر ما لها ونش يفا . و يسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت 
الكبرى . فقد يقول قاثل : قوطا « وضوءه لاصلاة » مصدر مشبه به » تقديره : 
وضوءاً مثل وضوءه للصلاة . فيازم من ذلك : أن تكون هذه الأعضاء الغسولة 
مغسولة عن الجنابة . لأنها لوكانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضاً 
عين الوضوء لاصلاة . فلا يصح التشبيه ٠‏ لأنه يقتضى تغاير المشبه والمشبه به . فإذا 
جعلناها مغسولة لاجنابة » صح التغاير . وكان التشبيه فى الصورة الظاهرة . 

وحوابه ‏ يعد تسل كونه را ا به من وجهين . أحدها : أن 
.يكون شبه الوضوء الواقم فى ابتداء غسل الجنابة بالوضوء لاصلاة فى غير غسل 
الجناية . والوضوء - بقيدكونه فى غسل الجنابة - مغابر للوضوء بقيد كونه خارجا 
.عن غسل النابة . فيحصل التغاير الذى يقتضى صحة التثبيه : ولا يازم منه عدم 
كونه وضوءاً للصلاة حقيقة . 

الثانى : لمأكان وضوء الصلاة له صورة ممنوية ذهنيه » شبه هذا الفرد الذى 
.وقم فى تارج بذلك المعلوم فى الذهن . كانه يقال : أوقع فى امارج مايطابق 
'الصورة الذهنيه أوضوء الصلاة . 

الوجه السادس : قوطها « ثم مخلل بيديه شمره» التخليل هنا : إدخال الأصايم 
خيا بين أجزاء الشعر . ورأيت ىكلام بعضهم : إشارة إلى أن التخليل » هل يكون 


بنقل الماء » أو بإدخال الأصابم مبلولة بغير نقل ماء ؟ وأشار به إلى ترجيح تقل الماء» 
لا وقع فى بعض الروايات الصحيحة فى كتاب سل « ثم يأخذ الماءفيدخل أصابعه 
فى أصول الشعر» فقال هذا القائل: نل الماء لتخليل الشعر: هو رد على منيقول: 
مخلل بأصابعه مباولة بغير تقل الماء . قال : وذ كر النسالى فى السن مايبين هذا . 
فقال « باب تخليل الجنب رأسه » وأدخل حديث عائشة رضى الله عنما فيه . 
فقالت فيه « كان رسول الله دلى الله عليه وسم یشرت رأسه » ْم مح عليه 
ثلا » قال : فهذا بين فى التخليل بالماء . اننه ىكلامه . 
_وفی الحديث : دلول على أن النخليل يكون بمجموع الأصابع المشر لابانجس 
_ الوجه السابع : قولها «حتى إذا ظن» يمكن أن يكون « الظن » ههنا ععنى 

العم » ويمكن أن يكون ههنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين » مع احتال 
الآخرء ولولا قوهما بمد ذلك « أفاض عليه ألاء ثلاث مرات » لترجح أن يكون 
ممنى العم . فإنه حينئذ يكون مكتفى به . أى برى البشرة . وإذاكان مكتقّى 
به فى الفسل رجح اليقين » لتيسر الوصول إليه فى المروج عن الواجب . على أنه 
قد يكتفى بالظن فى هذا الباب . فيجوز حمله على ظاهره مطلفاً . 

وقوها «أروى» مأخوذ من ار » الذى هو خلاف العطش . وهو #ازفى 
ابتلال الشعر بالاء . يقال : روت من اماه بالسكسر - أروى ريا وريا 
وروى » وأرويته أناء فروى . 

وقوها « بشرته » البشرة : ظاهر جلد الإنسان . والمراد بارواء البشرة : 
. إيصال للاء إلى جميع الد . ولا يصل إلى جميم جلده إلا وقد ابتلت أصول. 
الشعر أ وكله . 

وقوها « أفاض الماء » إفاضة اأاء على الشىء : إذراغه عليه . يقال : فاض 
لاء » إذا جرى . وفاض الدمع : إذا سال . . 
وقوها « على سائر جسده » أى بقيته . فإنها ذكرت الرأس أولا . والأصل 


فى « سائر» أن يستعمل بمنى البقية . وقالوا : هو مأخوذ من السؤر . قال : 
الشتقرى . 

إذا احتملوا رأمى » وفى الرأس أ كثرى * وغودر عند الملتقى 11 سائرى 

أى بقيتى . وقد انکر فى أوهام الخواص : جعلها بمعنى الميع . ونی كتاب 
الصحاح : مابقتضى تجو يزه 

ا : فى الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة 37 من إناء 
امك رفيا د منه جواز اغتسال الرجل بفضل طبور امرأة . فإنهما إذا اعتقبا 
اغتراف الماء : كان اغتراف الرجل فى بعض الاغترافات متأخراً عن اغتراف 
المرأة . فيكون تطمرا بفضلما . 

ولا يقال : إرف قوها « نغترف منه جي » يقتضى الساواة فى وقت 
الاغتراف . لانا نقول : هذا اللفظ يصح إطلاقه ‏ أعنى « نغترف منه جميماً 6 - 
على ما إذا تعاقبا الاغتراف . ولا يدل على اغترافهما فى وقت واحد . 

وللمخالف أن يقول : أحمله على شروعبما يما . فإن الافظ تمل له . 
وليس فيه عموم . فإذا قات به من وجه | كتفى بذلك . والله أعر 

"٠‏ الحديث الثالث : عن مو نة بت ا ارت رطئ :الل ا 
حزن لعل اديه ردب 1 نها قالت : « وَصَّعْت ارسول الله 
صلی e‏ وَصْوء نو الاب e‏ يتين عل ساره مين 


م 


o5 2 


اوا _ ¢ لو صرب يده الأرْض» أو الخائط » 
إن أذ 55 ¢ € E‏ وَاسِنَنْشْقَ 2 وَعْسَلَ و وَدرَاعئه » 
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رجليه ء قاين حرقة الى رد جل لض ا‎ 


| الكلام على حديث ميمونة من وجوه 
أحدها : قد تقدم لنا : أن «الوضوء» بفتح الواو : وهل هو اسم لطلق الماء» 
أو للماء مضافاً إلى الو ضوء ؟ وقد يؤخذ من هذا الافظ : أنه اسم لمطلق الاء . فإنها 
لم تضفه إلى الوضوء » بل إلى الجنابة . 
_الثانى : قوها « فأ كفأ » أى قلب » يقال : كفأت الإناء : إذا قلبته ‏ 
تلا بو كناته بار باعياً . وقال القاضى عياض فى المشارق : وأنكر بعضهم 
أن يكون عمنى « قلب » و إا يقال فى « قلبت » : «كنأت » لايا . وأما 
« أ كنأت » فبمعنى : أملت . وهو مذهب الكسالى . 
_الثالث : البداءة بغسل الفرج » لإزالة ماعاق به من أذى . وينبغىأن يغسل 
فى الابتداء عن الجنابة » لثلا حتاج إلى غسله مرة أخرى . وقد يقع ذلك بعد 
غسل الأعضاء للوضوء » فيحتاج إلى إعادة غسلها . فاو اقنصر على غسلة واحدة 
لإزالة النجاسة » وللغسل عن الجنابة » فبل يكتفى بذلك » أم لابد من غسلتين : 
سرة لانجاسة » وصية لاطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعى . ول برد 
فى الحديث إلا مطلق الفسل » من غير ذ كر تسكرار . فقد يؤخذ منه : الا كتفاء 
بفسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غمله ثانيا . وضرابه صلى الله عليه وسل 
بالأرض أو الحائط : لإزالة مالءله علق باليد من الرانحة » زيادة فى التنظايف 
الرابع : إذا بقيت رانحة النجاسة » بعد الاستقصاء فى الإزالة »لم يغمر على 
مذهب بعض الفقماء . وفى مذهب الشافئ : خلاف . وقد بؤخذ العفو عنه 
من هذا الحديث . ووجبه : أن ضر به صل الله عليه ول بالأرض أو الحائط: : 
لابد وأن يكون لفائدة . ولا جائز أن يكون لإزالة مين . لأنه لاتحصل الطبارة 
)١(‏ خرجه البخارى بالفاظ مختلفة فى باب الغسل » وهذا أحدها , ومسل وأبو ' 
داود والنناق وابن ماجه » الترمذى والامام احمد , ولم يذكرا نفض اليد . 


س 0 سس 


مع بقاء المين اتفاقا . وإذا كانت اليد نجسة ببقاء المين فيهاء فمند انقصاها ينجس 
الحل مها . وكذلك لا کون لاطمم . لأن بقاء الط دليل على بقاء العين . 
ولا يكون لإزالة اللون . لأن الجنابة بالإنزال أو 0 لاتقتذى اام 
باليد » و إن اتفق ؛ فنادر ا ٠‏ فبقى أن يكون لإزالة الرائحة . ولا جوز أن 
يكون لإزا الة راحة حب إزالتها أن اليد قد انفمات عن ال ل على أنه قد 
طهر . ولو بقى ماتتعين إز الته من الرائحة لم يك ن الحل طاهرا . لأنه عند الانفصال. 
تسكون اليد نئجسة ؛ وقد لابست الل ميتلا . فيازم من ذلك : أن يكون بعض. 
الرائحة معفواً عنة . ويكون الضرب على الأرض لطلب الأ كل فيا لاحب إزالته . 
ومحتمل أن يقال : فصل اليد عن الحل » بناء على ظن طهارته بزوال رائحته » 
والضرب على الأرض لإزالة احتال فى بقاء الرائحة » مع الاكتفاء بالظن فى 
زوالهها . 
والذى يقوى الاحتال الأول : ماورد فى الحديث الصحيح » من كونه صلى الله 
عليه وسل « داكا دكا شديداً » والدلك الشديد : لايناسبه هذا الاحتال 
__الحامس : قولها 0 ثم ممضض واستنشق ؛ وغسل و<مه وذراعيه © دليل 
على مشروعية هذه الأنعال فى الفسل . واختلف االفقهاء فى حكر الضمضة 
والاستنشاق فى ااغسل . قأوجمهما أبو حنيفة . وننى الوجوب مالك والشافعى . 
ولا دلالة فى الحديث على الوجوب . إلا أن يقال : إن مطلق أفعاله صلى الله 2 
عليه وسل للوجوب» غير أن الختار : أن الفمل لا .دل على الوجوب » إلا إذا كان 
بيا محمل تعاق به الوجوب . والأمر بالتطبر من الجدبة ليس منقبيل الجملات . 
السادس : : قوها « 3 أفاض على را أسه الماء » ظاهره : يقتفى أنه لم مسح 
رأسه صل الله عليه وسل > كا يفعل فى الوضوء . وقد اختاف أصحاب مالائ 


على القول بتأخير غسل الرجلين » كا فى حديث ميمونة هذا : هل يمسح 
"الرأس أم لا ؟ 

ع : قوها « ثم تنحى ففسل رجايه 6 يقتضى تأخير غسل الرجلين عن 
كال الوضوء . وقد اختاره بعص العاماء » وهوابو حنيفة . و بعضهم احتار 
| کال الوضوء » على ظاهر حديث عائشة التقدم » وهو الشاففى . وفرق بعضهم 
.بين أن يكو ن اأوضم وسخا أولا . فان كان وسخا : أخر غسل الرجلين ؛ ليكون 
غسلهما مرة واحدة . فلا يقع إسراف فى الماء . وإنكان نظيفا : قدم . وهو فى 
كةب مذهب مالك » له أو لبعض أصحابه . 

الثامن : إذا قلنا : إن غسل الأعضاء فى ابتداء الفسل وضوء حقيقة » فقد 
000 : جواز التفريق اليسير فى الطهارة . 

التاسع : أخذ من رده صل الله عليه ار الخراقة : أنه لا ستحب تنشیف 
ا مأء الطهارة . واختلفوا : هليكره ؟ والذبن أجازوا التنشيف استدلوا 
بکونه صلی الله عليه وسلم جعل ينفض الاء . فل وكره التنشيف اكره النفض . 
فانه إزالة . وأما رد المنديل : فواقعة حال » يتطرق إلما الاحتال . فيحوز أن 
يكون لا لكراهة التنشيف » بل لأس يتعلق بالطرقة » أو غير ذلك . واله أعل . 
_العاشر : ذ كر بعض الفقهاء فى صفة الوضوء : أن لاينفض أعضاءه . وهذا 
:الحديث دليل على جواز نفض لماء عن الأعضاء ف الغسل ¢ والوضوء مثله ٠.‏ وما 
استدل به على كراهة النفض _ و او 2 لا تنفضوا أيديكم فاا راوح 
الشيطان - عوديث ضعيرفت 4 لايقاوم هذا الصحيح” وال أعر 


(۱) وفى س « هل ترك مسح الرأس » 

(؟) قال الحافظ فى الفتح : أورده الرافعى وغيره . قال ابن الصلاح : لم أجده 
وششعه النووى » وأخرجه ابن حبان ف الضعفاء » وابن أبحاتم فى العلل من حدث 
أ هريرة 


١‏ الحديث الرابم : عن عبد الله بن عمر : أن حمر بن الحطاب 
عرسم لم 
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يرطى الله عنه قال :د با رسول الله » أ قد أحد ا وهو جت ؟ قال : 
ر ۴ موده ١‏ 
إذَا وض أدُك* فليرقد E‏ 


وضوء الجنب قبل النوم : مأمور”" به . والشافعى حمله على الاستحباب . وفى 
مذهب مالك قولان . أحدها : الوجوب . وقد ورد بصيفة الأمس فى بعض 
الأحاديث الصحيحة . وهو قوله صلى الله عليه وسل « توضأ واغسل ذكرك » ثم 
تم" » لما سأله عمر « إنه تصيبه الجنابة من اليل » وليس" فى هذا الحديث 
- الذى ذكره المصنف متمسك للوجوب . فانه وقف إباحة الرقاد على الضوء. 
فان هذا الأمس فى قوله عليه السلام « فليرقد »ليس للوجوب » ولا للاستحباب . 
فان النوم من حيث هو نوم لايتعلق به وجوب ولا استحباب . فاذاً هو للاباحة . 
«فتتوقف الإباحة ههنا على الوضوء . وذلك هو المطاوب . 
والذين قالوا : إن الأعس هنا على الوجوب » اختلفوا فى علة هذا الك . 
غقيل : علته أن يديت على إحدى الطهارتين » خشية الوت فى انام . وقيل : 
علقه أن ينشط إلى الغسل إذا نال“ الماء أعضاءه . و بنوا على هاتين الملتين : أن 
الحائئض إذا أرادت النوم » هل:ؤ م بالوضوء ؟ فقتضى التعليل بالمبيت على إحدى 
:الطهارتين : أن تتوضأ الخائئض . لأن المعنى موجود فيها . ومقتضى التعليل حصول 
:النشاط : أن لاتؤمر به الحائض . لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل . 
وقد نص الشافمى على أنه ليس ذلك على الحاثض . فيحتمل أن يكون 


(۱) خرجه البخارى بألفاظ عختلفة فى كتاب الغسل » ومسل وأبو داود » 
.والنسانى والترمذى وابن ماجه والأمام أحمد (۲) فى الأصل : مأخوذ به . 
(5) « ليس » ساقطة من الاصل ومن س (4) فى الأصل « بل » 
م 7 إحكام ب ج ١‏ 


د ب 


راعى هذه العلة . فتن الح لانتفائم-1. ويحتمل أن يكون لم براعها . و 
ا جکر » لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد . ولا يقاس عليه غيره » أو رأى علة 
أخرى غير ماذ كرناه . والله اع . 


1 - الحدريث الحامس : عن أم سامة رضى الله عنها _ زوج النى 
صلى الله عليه وسل - قالت : « جات آم سم - مَأ أبى لح 
إلى رسول اله صلى الله عليه وس > فقآلت : يا رَسُوَلَ الله إن الله 
لا يست من الق » فهل ا من عسل إا 3 ) احتاسَت ٩‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : نم » إذا رت ال 

.الكلام عليه من وجوه . أحدها : 7 « إن الله لت من الق »هذا 
تمبيد لبسط عذرها فى د هاا النساء من ذ كره . وهو أصل فيا يصنعه. 
الكتاب والأدباء فى ابتداء مكاتباتهم وتخاطباتهم من المهيدات لا يأتون به بعد 
ذلك . والذى سه فى مثل هذا : أن الذىيمتذر به إذاكان متقدماً على المعتذر 
منه : أدركته النفس صافيا من العَثب . و إذا تأخر العذر استثقات النفس المعتذر 

هفات بقبحه . ثم يأنى العذر رافما . وعلى الأول : يأنى دافا 
_الثانى_: تكاموا فى تأويل قوها « إن الله لاستحبى من الحق » ولمل. 
قائلا يقول : إنما حتاج إلى تأويل المياء ؛ إذاكان السكلام مثبتا کا جاء « إن 
لله حي كرب » وأما فى الننى : فالمستحيلات على الله تعالى تفق » ولا إشترط. 

فى النفى أن يكون النفى مكنا . 

' وجوابه : أنه لم برد النفى على الاستحياء مطلقاً » بل ورد على الاستحياء. 


)00( أأخ رجه النبخارى عهذا اللفظ ف غير موصع 0 وسل فى الطبارة 6 وأو 
| داو د والساتى والترمذى وابن ماجه مع اختلاف فى الافظ. 


دن الحق 1 فبطر يق الفهوم : يفتعى أنه إستدى من غير الاق 34 فيعود بطر يق 
الفبوم إلى جانب الإثبات . 
الثالث : قيل فى معناه : لايأمى بالياء فيه » ولا ببيحه » أو لاعتنم من ذ کره 
Ba‏ : 
وأصل 2 الحياء ¢ الامتناع ¢ 3 مايقار به من معى الانقباض . وقيل : معئاه أن 


سنة الله وشرعه : أن لايستحبى من الحق : 


إطلاقا لام الازوم على اللازم . وأما قولحم « أى لايأص بالحياء فيه ولا يبيحه » 
فيمكن فى توجيهه » أن يقال : يصح التمبير اا هن الأ باللياء ...لأ نالأمر 
بالحياء متعلق بالمياء . فيصح إطلاق المياء على الأمر به على سبيل إطلاق التعلق 
على المتعلق به . و إذا صح إطلاق المياء على الأمر بالحياء » فيصح إطلاق عدم 
المياء من الشىء على عدم الأمر به . وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان 
ماحتمله الافظ من المعانى » ليمخرح ظاهره عن النصوصية » لاعلى أنه جزم بإرادة 
متعين منها » إلا أن يقوم على ذلك دليل . 
وأما قوم « معناه : إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحى من الحق » . 
فليس فيه تحر ير بالغ . فإنه إما أن يستد فمل الاستحي_اء إلى الله تعالى أولا . 
ويجمله فعلا لما لم يسم فاعله . فإن أسند إلى اله تعالى فالسؤال باق ماله . وغاية 
مافى الباب : أنه زاد قوله « سنة الله وشرعه » وهذا لامخلص من السؤال . وإن 
بنوا الفمل لالم فاعله » فكيف يفسر فعلا بنى للفاعل . والمعنيان متباينان » 
والاشكال : إنما ورد على بنائه لافاعل ؟ 
. الوجه الرابع : الأقرب أن يمل فى الكلام حذف » تقديره : إن الله لاجتنم 
و الي ووالمق» هرا بعلا الباطل . ويكون ال كلام : 
من د راق وD‏ ی) هنا حلاف اليا ل . ويكول لمصود من ال لام : 


سم ها 6و أ مسم 


أن يقتدى بنعل الله تعالى فى ذلك » وبذكر هذا المق الذى دعت الحاجة إليه 
من السؤال عن احتلام الرأة 

الوجه الخامس و ف الوضع : : افتعال من الحم -بظم الحاء وسكون 
اللام - وما انام فى نومه . يقال منه : حل بفتح اللام - واحتم » 
واحتامت به » واحتاءته . وأما فى الاستمال والعرف العام : فإنه قد خص هذا 
الوضع اللغوى ببعض مايراه الام . وهو مايصحبه إنزال الماء . فلو رأى غير ذلك 
لصح أن يقال له : احتل وضعا . ولم يصح عرفا . 
_الوجه السادس: قولها « هی » تأ كيد وتحقيق . ول وأسقطت من الكلام 
نم أصل المعنى . 

السابع . الحديث دليل على وجوب الفسل بإنزال المرأة الماء. و 0 

فل وجو به غل ال ر « إا الماء من الماء » وحمل أن تكون أم سلم 
لم نسمع قوله صلى الله عليه وسل « إقالماء من الماء » وسألت عن حال الرأة 
لمسيس حاجتها إلى ذلك . ويحتمل أن تسكون سممته » ولسكنها سألت عن حال 
المرأة » لقيام مانم فيها بوهم خروجما عن ذللك العموم . وه ندرة نزول الماء مها 
__الثامن: فيه دليل على أن إنزال الماء فى حالة النوم موجب للغسل » كانزاله 
فى حال اليقظة 
_التاسع : قوله صلى الله عليه وسل « إذا رأت الماء » قد برد به على من بزعم 


أن ماء المرأة لايبرز . وإنما يعرف إنزالها بشهوتما » بقوله « إذا رأت الماء » 
العاشر : قوله صلى الله عليه ول « إذا رأت الماء » محتمل أن يكون مراعاة 
للوضع الغوی فى قوها « احتاءت » فإنا قد بينا أن الاحتلام روبة ة اللنام كيف 
كان وضماً . فلا سألت « هل على المرأة من غسل إذا هى احتامت؟» وكانت لفظة 
« احتامت » عامة: خصص ال عا إذا رأت الماء.أما لو حملنا لفظة «احتامت» 
على المعنى العرفى : كان قوله صلى الله عليه وسل « إذا رأت الماء »كالتأ كيد 


5 
والتحقيق لما سبق من دلالة الافظ الأول عليه . و حتمل أن يكون الإنزال الذى 

حصل به الاحة_لام عرفا على قسمين : تارة بوجد معه البروز إلى الظاهر » 

وتارة لا . فيكون قوله صلى الل عليه وسل « إذارأت الماء » مخصصا لاحم حا 

البروز إلى الظاهر . ويكون فائدة زائدة ليست لجرد التأ كيدء إلا أن ظاهركلام 

من أشرنا إليه من الفقهاء : يقتضى وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة » 

ولا بوقفه على البروز إلى الظاهر . فإن صح ذلات » فتكون « الرؤية » بممنى العم 

هنا . أى إذا علمت نزول الماء . والله ول اع 

دوأ م سامة » المذكورة فى الحديث » زوج الى صلى الله عليه وسل » اسمها 7 ا 
هند بنت ألى أمية » المعروف بزاد الرأ كب . و«أم سلم» ينث ملحان د بک 
الم وسكون اللام وحاء ممملة ‏ يقال ها : الفميصاء . والرميصاء أيضاً . اعا 
سهلة » وقيل : رميلة » أو رملة . وقيل : رميثة » وقيل : مليكة . 

۳۳ _ الحديث السادس : عن عائشة رضى الله عنما قالت لنت 
أغسل المنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسل » فير إلى 
المكلاة ا بقع د الأ فى وھ » . 

وفى افظ لل « قد کت افر که من ثاب رسول الله 
صلى الله عليه وس فد كاء فيصل فيه 0 

اختلف العاناء فى طهارة الى ونحاسته . فقال اأشافعى وأحد بطهارته . وقال 
مالك وأو حنيفة بنحاسته . 

والذبن قالوا بنحاسته : اختلفوا فى كيفية إزالته . فقال مالاك : يغسل رطبه 


(۱) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الطبارة » وسل أيضاً وأبو داوه . 
والترمذى والنسای وان ماحه 


٠٠١ > morn‏ مويسم 


فى ا لكين » أعنى نحاسته و إزالته بلماء . أما نجاسته : فوجه القاس فيه من 
وجوه . أحدها 0 أن الفضلات المستحيله إلى الاس تقذار ف عقر مجتمع فيه . نحسة 
والمني منها . فليكن جا . وثاننها : أن الأحداث الموجبة للطبارة بجسة » 
والمى منها ء أى من الأحداث الموجبة للطهارة . وثالثها : أنه يحرى فى مجرى 
البول فينجس . 

وأما فى كيفية إزالته : فلآن النجاسة لا تزال إلا بلماء » إلا ما عى عنه من 
آثار بعضما . والفرد ملح بالأعم الأغلب. 

وأما أبو حنيفة : فإنه اتبع الحديث فى فرك اليابس » والقياس فى غسل 
الرطب . ول رر الا كتفاء بالفرك دليلا على الطهارة . وشبهه بعض أصحابه يا 
جاء فى الحديث من دلت النعل من الأذى . وهو قوله صلى الله عليه وسل « إذا 
وطىء أحدم الأذى حفه عله 4 فطبورها التراب6 روأه الطحاوى من حديث 
أبى هر برة . فإن الا كتفاء بالدلك فيه لايدل على طهارة الأذى . 

وأما الشافى : فاتبع الحديث فى فرك اليابس . ورآه دايلا على الطهارة . 
فإنه لوكان نيمسا لا ! كتفى فيه إلا بالغسل , قياساً على سائر النحاسات . فاو 
١‏ كتفى بالفرك - مع كونه جا - ازم خلاف القياس . والأصل : عدم ذلك . 

وهذا الحديث مخالف ظاهره ماذهب إليه مالك . وقد اعتذر عنه بأن حمل 
على الفرك بالماء . وفيه بعد » لأنه ثبت فى بعض الروايات فى هذا الحديث عن 
عائشة رصی الله عنها أ قالت « لقد رأیتی ¢ وإلى لأحكه من ثوب رسول الله 
ان سعيذ عن رة عن عائشة قالت « كنت أفرك الى من ثوب رسول الله 
صلی الله عليه وسل إن كان باب » وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا » شك 


(1)رواه الدارقطنى وأبو عوانة فى صحيحةه وأبو بكر الزار « وقال : لانعلم حت 


مسحي م. ١‏ سمت 


الراوى . وهذا التقابل بين الفرك والغسل : يقتضى اختلافهما . 
والذى قرب التسأويل الذكور ‏ عند من قال به ما فى بعض الروايات 
عن عائشة : أنها قات لضيفها الذى غسل الثوب « إفاكان يحزيك إن رأيته أن 
تتغسل مكانه » وإن ل ثره نضحت حوله . فلقد رأيتى أفركه من ثوب رسول الله 
صل الله عليه وسل » لخصرت الإجزاء فى الفسل ل رآه » وحكت بالنضح لما ل 
ره . وهذا > النجاسات . فاوكان هذا ألفرك المذ كور من غير ماء : ناقض 
آخر الحديث أوله » الذى يقتضى حصر الإجزاء فى الغسل . ويقتضى إجراء 2-5 
سائر النجاسات عليه فى النضح » إلا أن دلالة قوها « لأحكه ياب بظفرى » 
أصرح وأنص على عدم الماء » ما ذكر من القرائن » من كونه مفروكا بالماء . 
والحديث واحد ؛ اختلفت طرقه . وأعنى بالقرائن : النضح لما لم بره » وقولها : 
ef»‏ کن يحزيك « . | 
ومن الناس من سلاك طر يقة أخرى فى الأحاديث التى اقتصر فيها على د كر 
الفرك » وقال : هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب . وليس فيه دلالة على أنه 
الثوب الذى يصلى فيه » فيحمل على ثوب النوم . وحمل الحديث الآخر الذى 
ذكره الصنف ‏ وهو قَوها « فيخرج إلى الصلاة » و إن بقع الماء فى ثوبه  »‏ 
على ثوب الصلاة . ولا يقال : إذا حلم الفرك على غير ثوب الصلاة » فأى فائدة 
فى ذكر ذلك ؟ لأنا نقول : فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس فى غير حالة 
الصلاة ” . 
وهذه الطريقة قدتتمشى لولم تأت روايات صحيحة بقولها « ثم يصلى فيه » 
اسسا أحدا أسنده عن بشر بن بكر عن الأوزاعى عن حى بن سعيد عن عمرة عن 


عائشة : ا ابن الجوزى : ليس 


)وهل کان له ثوب نوم وثوب للصلاة ؟ ! 


س عو س 


وفى بعضها « فيصلى فيه » وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب : أنه يعقب. 
الصلاة بالفرك . ويقتضى ذلك عدم الفسل قبل الدخول فى الصلاة » إلا أنه قد 
ورد بإلواو» ويم أيضا فى هذا الحديث . فإ نكن الحديث واحداً فالأافاظ مغتافة. 
والمقول منها واحد . فتقف الدلالة بالفاء إلا أرجح هما » وإنكانت الرواية بالفاء 
حديثاً مفرداً فيتحه ما قاله . 
واعل أن احمال غسله بعد الفرك واقع » لكن الأصل عدمه » فيتعارض النظر 
بين اتباع هذا الأصل > وبين اتباع القياس وتخالفة هذا الأصل . ها > ترجح منهما 
عمل به . لاسا إن انضمت قران فى لفظ الحديث تنقى ه_ذا الاحمال . فإذ 
ذاك يتقوى العمل به » وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن » أو من القياس 
وقد استعمل فى هذا الحديث لنظ « الجنابة » بازاء « الى » وقد ذكرنا 
أنه يستعمل بازاء المنع » والحسكم الشرعى المرتب على خروج الخارج . والله أعلل 
5 الحديث السا, بع : عن ألى هريرة رضى الل عنه : أن الى 


الله عليه سا قا إذا ی الاه 6ع حدما 
ص م ل:ه إد إذا جلس ل شي دبع “م حبك 
فق وَج ا ¢ . 

5 او ج01 

وفى لفظ : « وَإِن ا زل » 8 ا 

«الشعب» جمع شئْية . وهى الطائفة من الشىء» والقطمة منه . واختلفوا فى 
الراد بالشعب الأريع . فقيل : يداها ورجلاهاء أو ورجلاها وفخذاهاء أو فخذاها 
وإسكتاه0© أو تواحى الفرج الأريم . وفسر « الشعب 4 بالنواحی» وكأنه نحو م 
على طلب المقيقة الموجبة لاغسل . والأقرب عندى : أن يكون الراد : اليدين. 


| (1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الغسل » ما عدا « وان لم ينزل » 
وأخرجه مسل أيضآ هذا اللفظ ء وأبو داود والنسای وان ماجه . والامام أحمد 
(۲) الاسكتان ‏ يكسر الهمزة وسكون السين ‏ جانبا الفرج واحده إسكت 


سي ١١6‏ عت 


وارعلين . أو الرجلين والفخذين . ويكون الجاع مكنياً عنه بذاك . ويكتنى بماه. 
ذكر عن التصري . و إما رجحنا هذا : لأنه أقرب إلى القينة » إذ هو حقيقة 
فى الجلوس بينها . وأما إذا حمل على نواحى الفرج : فلا جاوس بينها حقيقة . وقد. 
يكت بالسكناية عن التەر € لاسيا فى أمثال هزه الأما ك ن التى يستحى من. 
التصر يح بذ كرها . 
وأيضا فقد نقل عن بعضمم أنه قال « الجهد » من أسماء الكاح . ذكز 
ذلك عن اللطابى . وعلى هذا فلا حتاج إلى أن ءل قوله « جاس بين شعبها 
الأربم 6 كتاية عن الماع . فإنه صرح به بعد ذلك . 
وقوله فى الحديث د ثم جم دها » بفتح الم والهاء : أى بلغ .شقتها . يقال. 
ا وأجهده » أى باخ مشقته . وهذا أيضا لاراد حقيقته . وإنما 
3 د منه : وجوب ااغسل بالجاع » و إن ل ينزل . وهذه كلها كنايات ؛ يكتفى. 
بفهم المعنى مما عن التصر مح . 
0 » بين شعبها الأر بم » كناية عن الرأة» وإ ا ذكرء اكتفاء 
بم المعنى من السياق » کا فى قوله عز وجل ( ۳۲:۳۸ حتى ثوارت بالحجاب ): 
71 0 عند جور الأمة » على مقتضى هذا الحديث ؛ فى وجوب الغسل بالتقاء. 
انين » من غير إنزال . وخالف فى ذلك داود و بعض أصحابه الظاهرية .. 
وخالفه بعض الظاهر ية ووافق الجاعة. ومستند الظاهرية : قوله صلى الله عليه وسل 
« إا الماء من الماء » وقد جاء فى الحديث « إا كان الماء من لاء رخصة فى. 
أول الاسلام . ثم نسخ »ذكره الترمذى . 
ه” ‏ الحديث الثامن ان افر د بن على بن الحسين بن. 
على بن أبى طالب رضى الله عم د أنه 6 


عيد الله 0 وعنده قوم ¢ ار عن 00 ؟ فقال : صاع كفيك 


مسي |9 6 3 سسس 


٤ 


فقال رجل” : ما يتكفينى › فقال جابر : کان يكن من هو اوی 
منك ش 0 شَمَرَا وخَيْراً منك رید ا اه > صلی الله عليه وسل مم 
اناف ثوب ©ء. 


وق لفظ « كان رسول اه صلی الله عليه وسلم قرغ ا 


fy رأسه‎ 


0 cr و‎ 8 5 5 

قال ركي الله عنه : الرحل الذى قال دما تكفيق 6 : هو 
الحسن بن تمد بن على بن أبى طالب رضى الله عنه» أبوه : مد بن الحنفية 

الوا حب ف الفسل : اس غسلا 5 وذللك يافاضة الماء على العضو وسيلانه 
.عليه A.‏ تی حصل ذلك تأدى الواجب ٠.‏ وذلك مختلف باختلااف الناس. فلايقدر 
الماء الذى يغسل به أو يتوضأ به » بقدر معلوم . قال الشافعى : وقد يرفق بالقليل 
فيكفى » و مرق بالكثير فلا يكفى . واستحب أن لا ينقص فى الفسل من 
صاع ولا فى الوضوء من مد . وهذا الحديث : أحد مايستدل به على الاغتسال 
بالص-اع . وليس ذلك على سبيل التحديد . وقد دلت الأحاديث على مقادبر 
مختلفة . وذلك ‏ والله أعر لاختلاف الأوقات أو الحالات . وهودليل على 
مأ قلناه » من عدم التحديد . 

2 والصاع « أر بعة أمداد عل النى صلى الله عليه وسل 5 والمد رطل وثاث 
بالبغدادى . وأبو حنيفة مخالف فى هذا المقدار . : ولا جاء صاحبه أبو يوسف إلى 
المدينة» وتناظر مع مالاك فى هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان أولاد المباجر بن 
والأنصار الذين ا عن امهم . فرجم أبو يوسف إلى قول مالك . 


(1) أخرجه البخارى .هذا اللفظ فى كتاب الفسل : ومسلم . والنسالى 


ا 
د 11# ميب ج 
3< 


بإب التييم سي 


ع طٰ ا 
۳ - الحدريث الأول : عن عمران بن حصين رضى الله عنه : « ان 
E 2 ٠‏ م 2 ل 2ر ° 8 ر TE‏ 
فقال : يافلان» ما مَنعك أن نصا ى فى الةو م ؟ فقال : يا رسول الله » 
صا بتى 58 َلآ مَاء . فقال : عَلَئِكَ بالصعيد . فإنه كفيك » . 
« عمران بن حصين » بن عبید » خزاعى بک : أبو نحيد بد يضم انون وقح ا 
الجيم بعدها ياء ‏ من فقهاء الصحابة وفضلائهم . صح : أن اللائكةكانت تسم 
عليه . وقيل : کان ,رام . مات سنة اثنتين وحمسين فى خلافة معاوية . 
ا المنفرد عن القوم > المتفجى عم . يقال : اعنزل » 
ر ف واحد . واعيزاله عن القوم : استمال للا دب 8 والسنة 
ف ترك حاوس الإنسان عند المصلين إذا م يصل معهم . وقد قال صل الله عليهوسم 
لمن رآ جالسا فى المسجد والناس يصاون « مامنمك أن تصلى فى القوم ؟ - وقد 
الثانى قوله « مامنمك أن تصلى فى القوم ؟ » وقد روى « مع القوم » والعنى 
عسي عب ےے 8 ع 
متقارب » وإن اختلف أصل اللفظين . فان « فى » للظرفية . فكا نه جعل 
اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل . و «ءم» للمصاحبة . كأنه قال : مامنعك 
أن تصحبهم فى فملهم ؟ 


الثااث ٤‏ قوله 2 أصابتنى حنابة 5 ولا ما حتمل من حيث الافظ وجوين 5 


(۱) أخرجه البخارى مختصراً بهذا اللفظ فى كتاب التيمم > ومطولا أيضاً . 
ومسل فى الصلاة 


س وہ س 


أحدم : أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم . والثانى : أن يكون اعتقد أن الجنب. 
لايتيمم . وهذا أرجح من الأول . فان مشروعية التيمم : كانت سابقة على زمن. 
إسلام عمران ؛ راوى الحديث . فانه أل عام خيبر . ومشروعية التيمم : كانت 
قبل ذلك فى غزوة امر يسيع . ومى واقعة «شهورة . والظاهر : عل الرجل ہا 
لشهرتها . فاذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لابتيمم - كا ذكر عن 
عر وابن مسعود ‏ كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل » ومن شك فى تيمم ` 
الجنب : حماوا الملامسة المذكورة فى الآية ‏ أعنى قوله تعالى ( ٠:٥‏ أو لاست 
النساء  )‏ على غير الجاع . لأنهم لو اوها عليه اكان تيمم الجنب مأخوذا من 
الآبة ٠‏ قر بقع لم شك فى تيمم الجنب . وهذا الظهور الذى ادعى : إن م يكن. 
إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الأية . وهذا إا يكون فى مدة تقتضى العادة 
بلوغها إلى عامه . 

الرايم : قوله « ولا ماء » أى موجود » أو عندی » اواك , اوا أشبه. 
ذلك . وفى حذفه بط لمذره » لما فيه من عوم النقى » كأنه فى وجود الما 
بالسكلية » بحيث لو وجب بسبب أوسعى » أوغير ذلك : صله . فاذا نى 
وجوده مطلقا :كان أبلغ فى الننی » وأعذر له . 

وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرم فى قولنا « لا إله إلا الله » 
لا إله لناء أو فى الوجود”" . وقال : إن نفى الحقيقة مطلقة آم شق ا مقف 


فانها إذا نفيت مقيدة : دلت على سلب الماهية مع القيد » و إذا نفيت غير مقيدة 


)١(‏ قد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السلف : أن « لا إله إلا 
الله » مركبة من نف وإثبات » تنئى عن القلب تأليه الآلحة الباطلة » وتنقيه من 
أدران عبادة مااءذ الناس من آطمة عبدوها وقد سوها » وأعطوها بغيا وظاما حق. 
الالمية » واجخخلة الثانية إثبات حق الالمية لله رب العالمين . فانه لا يمكن للقلب أن. 
يعبد ربه وخالقه وفاطره »> إلا إذا عرف كل ما ألمه أهل الجاهلة الأولى والثانية. 
وارىء منها وعاداها »ليكون أهلا لشرف إخلاص الغيادة لله . 


= ء٩‎ ~~ 


كارن نفيا للحقيقة . و إذا ائتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد . أما إذا نفيت 
مقيدة بقيد نوص : لم يازم نفيها مع قيد آخر . هذا اوخا 
_ الخامس : الحديث دل بصريحه على أن لاجنب أن يقيمم . ول يمختلف فيه 
الفقباء » إلا أنه روى عن عمر » وان مسعود : أنهما منعا تيمم الجنب . وقيل : 
إن بعض التابعين وافقما . وقيل : رجعا عن ذلك . وكأن سبب التردد : ماأشرنا 
0 .0 
إليه :من هل الملامسة على غير الماع ؛مع عدم وحود دليل عندثم على جوازه , 
ولله عل . ش 
۷ _ الحديث الثاتى : عن عمار بن باسر رضى الله عنهما قال : 
ر عق النى صل الله عليه وسل ف حاجة حتت . فز أجد الا 0 
E‏ ا A a‏ 1 
فتمرغت ف الصّميد » کا رع الذابة .2 انیت الب صلى الله عليه 
کے ا 5ع رح ا قل يي وس ست" 
وسل »فد كنت ذلك له ء فقال : إإعا كفيك أن تقول بيديك 
5 3 0 ع ا متو جه 201 3 51 
طمكذا ثم صَرَب بيده الأرْض ضُرْبة واحدة » ثم مسح الثمال 
سك o‏ . 9 5 مدو (O‏ 
ى اليّمين» وَظاهر كفيه وَوَحْبَهُه . 
« عمار بن ياسر » بن عامر بن مالك بن كنانة 3 أبو اليقظان العنسى 5 
بنون بعد الهملة ‏ أحد السابقين من المهاجر بن . ومن عُذ ب فى ذات ايله تمالى » 
١ 2‏ 
قتل ‏ بلا خلاف ‏ بصفين مع على رضى الله عنه » سنة سبع وثلاثين . 
والكلام على هذا الحديث من وجوه : 
ع 2 
أحدها : قال «أحنى» الإ حل » وحتب بالخ نف بالفتعحم . وقد 
ا يقال «أجنب» الرجل » وجتم TS‏ وقد صر 
الثانى قوله « فتمرغت فى الصعيد 5 مرغ الدابة » كانه استمال لفيا 
الثانى قوله « فتمرغت فى الصعيد 5 مرغ الدا ستمال لقاس 
)١(‏ أو أنه لم بلغهما فاما بلغبا رجعا عن قولهما 
[09 أخرجه البخارى فى صحيحه بالفاظ عختلفة فى الطبارة والتيمم . وأخرجه 
مسل وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه 


س ۱۱۰ س 


لابد فيه من تقدم ادم بمشروعية التي.م . وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض 
الأعضاء » وكان بدله وهو التي" 0 . وجب أن يكون بدل الفسل الذى 
يعم جميع البدن عاماجميع البدن. قال أبو مد بن حزم 0 ی : فى هذا الحديث 
إبطال القياس . لأن عمارا قَدّر أن امسكوت عنه من التيمم لاجنابة حكه 
حك الفسل لاجنابة » إذ هو بدل منه . فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسل 
ذلك » وأعلمه أن لكل ثى حكه المنصوص عليه فقط . 

والجواب عما قال : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الحاص » ولايلزم 
من بطلان الخاص بطلان العام . وااقاثسون لا يعتقدون صحة كل قياس . ثم فى 
هذا القياس شىء آخر . وهو أن الأصل _الذى هو الوضوء قد ألغى فيه مساواة 
0 له . فإن التييم لا یم جميع جيم أعضاء اوضوء ا 0 فا اة البدل للأصل 

نى فى محل النص » وذلك لايقتضى المساواة فى الفرع”"". بل لقائل أن يقول : 
قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس . فإن قوله صلى الله عليه وسل : 
« إنما كان يكفيك كذا وكذا » يدل على أنه لوكان فعله لكفاه . وذلك دليل 
على صحة قولنا : لو کان فمله لكان مصيباً » ولو كان فعله لكان قانساً للتيمم 
للجنابة على التيمم للوضوء » على تقدير أن يكون « اللمس » الذ كور فى الآية 
ليس هو الماع . لأنه لو کان عند عمار هو الجاع : لكان حك التيمم مبيناً فى 
الآية . فل يكن يحتاج إلى أن يتمرغ . فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس 
عاملا بالنص » بل بالقياس . وح النى صلى الله عليه وسل بأنه كاتف يكفيه 
التيمم على الصورة ال ذكورة » مع ما بينا من كونه : لو فمل ذلك افعله بالقياس 
عنده » لا بالنص . 
_الثالث : فى قوله « أن تقول بيديك هكذا » استمال القول فى معنى الفمل > 
وقد قالوا : إن العرب استعملت القول فى كل فعل . 
()) يار لمسةالنائن: مساواة الأصل للفرع . وهنا ليس كذلك . قبطل 


بصع ١10‏ حت 


الرابع : قوله « ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة » دايل لمن قال 
بالا كتفاء بضر بة واحدة للوجه واليوين”" . وإليه برجم حقيقة مذهب مالك . 
فإنه قال : بعيد فى الوقت إذا فعل ذلك» والإعادة فى الوقت دليل على إجزاءالفعل. 
إذا وق ظاهراً . ومذهب الشافى : أنه لابد من ضر بتين : ضر بة للوجه » 
وضر بة لايدين » لديث ورد فيه : « التيمم ضر بتان : ضر بة لاوجه » وضر بة 
لليدين 26© إلا أنه لايقاوم هذا الحديث فى الصحة » ولا يعارض مثله عثله 


اعلا : قوله م مس آل : الم ولا a‏ > قل ف 
لاسي قوله « ثم مسح الشمال على اين وظاهر لغيه ووجبه » ددم ف 
الافظ « مسح اليدين » على « مسح الوجه » لكن يحرف الواو » وهى لاتقتضى. 
الترتيب .هذا فی هذه الرواية : وق غيرها 2 ثم مسح بوحية «( بافظلة هدم « 
وهى تقتضى الترتيب . فاستدل بذلك على أن رتيب اليدين على الوجه فى الوضوء. 
ليس بواجب . لأنه إذا ثبت ذلاك فى التيمم » ثبت فى الوضوء . إذ لافاثل بالفرق. 
السادس : قوله « وظاهر السكفين » يتتضى الا كتفاء مسح الكفين فى 
rn‏ 5 35 2 5 5-8 8 
التيمم وهو ملھے أ مد 5 ومددذهب الشافهى وأ حنيفة :أن التي.م إلى المرفقين 
وفى حديث أن الجويم « أن النبى صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار . فسح 


() قال بذلك الاوزاعى وأحمد بن حنيل واسحاق وعطاء ومكحول . قال. 
ابن حجر فى الفتح : ونفله ابن اأنذر عن بور العاماءوء ٠‏ واحتاره . وهو قول. 
عامة أهل الحديث 

0( نص الحديث ليس فى الاصل . وقد رواه أبو داود لس ضيف 8 لأن. 
مداره عل مد بن ثابت . قال ا داود : لايتابع مد بن ثابت أأحد . وضعفه.ابن. 
معين والبخارى وأحمد بن حنبل . وقال الحافظ فى الفتح : الأحاديث الواردة ف 
ضفة التيمم : لوضح منها سوى حديث أنى جيم وعمار »> وماعداها فضعيف » أو 
عتلف فى رفعه وودفقه 0 والراجح عدم رفعه 0 فأما حديث أفى جم : فورد بک 
اليدئ جملا . وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين | ه 


دا 


کک ی 


.وجبه ويديه » فتنازعوا فى أن مطلق لفظ « اليد » هل يدل على الكفين » أو 
-على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط ؟ فادعى قوم : أنه حمل على 
« الكفين » عند الإطلاق » كا فى قوله عر وجل ( ه : ۳۸ فاقطموا أيديهما ) 
.وقد ورد فى عض روايات حديث أبى اجيم « أنه صلى الله عليه ولم مسح 
- وجه وذراعيه » والذى فى الصحيح « ويديه » . 

8" الحذيث لتحي رن عد قارح لاد 


7 وس 2 ثم 


لور افقلا رن ار 7 ليت ا ٤‏ طبن أحَد من 
الأنباء ‏ قبل : نصرات بالرعب م مسيرة شور ¢ وَجُعات 4 الأرْضٌ 
مسجد ورا هآ جل م ع 3 و الاج فل“ ¢ 
ا اناعم 5 ل د ملي ؛وأغطيت ١‏ الشفاعة . وَكان 
“النئ إلى قوامه ا و بشت إلى انناس ا 
« جار » هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتعح الخاء المبملة » و بعدها 
:راء مهملة ب الأنصارى السلى 8 بفتح السين واللام ب مشوب إلى بی سلة ب 
بكسر اللام - يكن أباعبد الله . توفى سنة إحدى وستين من المحرة . وهو ان 
إحدى ولسعين ا والسكلام على حل شه من و<وه : 
__ الأول : قوله صلى الله عليه وسل « أعطيت حمسا » تعديد للفضائل التى خص 
مها ؛ دون سائر الأنبياء عليهم السلام . وظاهره : يقتضى أن كل واحدة من هذه 
امس لم تكن لأحد قبله . ولا يعترض على هذا 0 ونيا عليه السلام ‏ بعد 


8 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع 2 وأخرجه ملم فى الصلاة‎ )١( 
. والنسانى بتامه فى الطبارة واقتصر على بعضه فى الصلاة . وذلك كان فى غزوة توك‎ - 
. وهی آخر غزواته صلی الله عليه وسل‎ . 


س ۳ س 


خروجه من الفلاك کان مبعوث إلى كل أهل الأرض . لأنه لم يبق إلا من کان 
موا . وقد كان رسلا إلمم » لأن هذا العموم فى الرسالة لم يكن فى أصل 
"البعثة . وإعا وقم ل الحادث ث الذى حدث » وهو انحصار الناس فى الموجودين 
ملاك سائر الناس . وأما نبينا صلى الله عليه وسل : فعموم رسالته من أصل بعثته . 
وأيضا فع.وم الرسالة : يوجب قبوطا عموما فى الأصول والفروع . وأما التوحيد 
وتمحيص العبادة لله عز وجل : فيجوز أن يكون عاما فى حق بعض الأنبياء » 
.و إن كان التزام فروع شرعه ليس عاما [ فإن من الأأنبياء التقدمين عليهم السلام 
.من قاتل 0 على الشرك وعبادة غير الله تعالى . فلوم يكن التوحيد لازما 
لم بشرعه » أو شرع غيره : ل يقاتلوا > ولم يقتاوا + إلا علي طر يقة اممتزلة القائلين 
بالحسن والقبح المقليين |7" و يجو زأن 7-كون الدعوة على التوحيد عامة : لكن 
على ألسنة أنبواء متعددة . فثبت التسكليف به اسائر الخلق » وإن لم تمم الدعوة 
به بالنسبة إلى نى وا 
ّْ _الثانى : قوله صلى الله 2 وسل « نصرت بالرعب » الرعب هو الوجل 
والحوف لتوقم نزول محذور . والخصوصية التى يقتضيها لفظ الحديث : مقيدة 
.هذا القدر من الزمان . 0 أسران . أحدها : أنه لاينق وجود الرعب 
من يق رهاق لمن و المسافة . والثاني : أنهلم يوجد لغيره فى أ كثر منها 
“فإنه مذ كور فى سياق الفضائل والخصائص . ويناسبه : أن تذ ك الغابة فيه . 
وأيضاء فإنه لووجد اغيره فى أ كثر من هذه المسافة صل الاشتراك فى الزعب 


5 ولو لأسافة 5 وذللك ر ى الخصوصية مهأ . 


(۱) ما بين المربعين ليس فى الاصل 
(؟) القرآن صرع فى أن أساس دعوة جميع الرسل : التوحيد » وافراد الله 
بالبادة مجميع أنواعما ٠‏ وأن ال أرساوا الى قومهم قائلين ( لا تعبدوا الا الله ) 
+( أن اتقوا اله وأطيعون ) وأن لا بعبدوا الله الا عا شرع 
۸ إحكام < ١‏ 


جک جم 


اثالث : قوله صلى الله عليه وسل « وجعلت لى الأرض مسحدا » السحد : 
موضع السجود فى الأصل » ثم ينطلق فى العرف على لكان البنى للصلاة الت 
السجود منها . وعلى هذا : فيمكن أن حمل « المسجد » ههنا على الوضع اللغوى ». 
أى جعات لی الأر ضكلبا مسجداً » أعنى موضع سجود » أى لامختص السجود. 
منها بموضع دون غيره . ويمكرن أن مجمل مجازا عن المكان المبنى للصلاة ٠‏ 
لأنه لما جازت الصلاة فى جميعها كان تكالمسجد فى ذلك . فإطلاق اسمه عليه 
من محاز التشبيه . والذى يقرب هذا التأويل» أن الظاهر أنه إنها أريد : آنا 
مواضع للصلاة يجماتها » لا للسجود فقط منها . لأنه لم ينقل : أن الأم لماضية. 
| كانت مخص السجود وحده يوضع دون موضع . 

الرابع : قوله صلى الله عليه وسل « وطهوراً » استدل به على أمور . 
اا أن الطبور هو الطهر اغيره . ووجه الدليل : أنه صلى الله عليه وسل 
ذ کر خصوصيته يكونها طہورا » أى مطبرا . ولو كان « الطبور » هو الطاهر :. 
ت اللصوصية . فإن طبارة الأرض عامة فى <ق كل الم ٠.‏ 

الأمى الثانى : استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض » اء.وم قوله 
«وجعات لى الأرض مسجداً وطهوراً » والذين خصوا التيمم بالتراب : استدلوا 
عا جاء فى الحديث الآخر « وجعلت ر بتها لنا طبورا » وهذا خاص ينبغى أن. 
حمل عليه العام » وتختص العام ور بة بالتراب . | 

واعترض على هذا بوجوه . منها : منع کون التر بة مرادفة للتراب . وادعى. 
أن ترب ةكل مكان : مافيه من تراب أو غيره مما يقار به . 

ومنها : أنه مفهوم لقب » أعنى تعليق الك بالتربة » ومفهوم الاقب ٠:‏ 
ضميف عند أرباب الأصول . وقالوا : لم يقل به إلا الاقاق ٠ ٠.‏ 

ويمكن أن حاب عن هذا : بأن فى الحديث قر ينة زائدة على جرد تعليق. 


س مإ دس 


ا بالتر به وهو الافتراق ف لافج بين حملا بج 6 وحمل َر ا طهوراً 
على مافى ذلك الحديث ”" . وهذا الافتراق فى هذا السياق قد يدل على الافتراق 
فى الحسكم » وإلا لمطف أحدما على الآخر قا »كا فى الحديث الذى ذكره 
الصف . 
ومنها : أن الحديث المذ كور الذى خصت فيه «النرية» بالطهورية لو سل أن 

مفبومه معمول به » لكان الحديث الآخر منطوقه يدل على طهورية بقية أحزاء 
الأرض » أعنى قوله صلى الله عليه وسل « مسجداً وطووراً » فإذا تعارض فى غير 
الثراب دلالة الفموم الذى يقتضى عدم طبور يته » ودلالة المنطوق الذى يقتضى 

وقد قالوا : إن المفووم مخصص العموم ؛فتمتنم هذه الأولو ية إذا سم المفهوم 
همنا . وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة » أعنى تخصيص العموم بالمفهوم 
نم عليك . بعد هذا كله بالنظر فى معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى 
التمارض يدنه و بين العموم فى محله . 

الأمر الثالث : أخذ منه بعض الالسكية : أن افظة « طبور » تستعءمل 
لا بالنسبة إلى الحدث » ولا الحبث . وقال : إن « الصميد » قد يسمى طبوراً . 
وليس عن حدث » ولا عن خبث 5 لأن التيمم لا يرقم الحدث . هذا أو معناه : 
وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافمية على نجاسة فم السكلب » لقوله صلى الله 


00 حذيفة بلففك « جعات لى الأرض مسحداً 

جعلت ترتہہا طهوراً » قفرق فی الحم بين كونها مسجداً وكونها طهوراً . فعلق 
السجدية بالأرش , واللوردة افر . ولو کان غير التراب محزىء لعطفه عله کا 
فى حديث الباب . فبذه التفرقة أيدت اختصاص التراب بالطبورية » ولكن الأولى 
حمل هذا على حديث الباب » بدليل قول الله فى الآبة « صعيدا » ا 
« الصعيد » عند فصحاء العرب : هو وجه الأرض . 


= ۱۱۹ س 


عليه وسلم « طبور إناء أحدم ‏ إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبما » فقالوا 
« طمور 6 يستعمل إما عن د ذظ أو خب رلاد عل الاناء : فيتعين أن 
يكون عن خبث . 

فنع هذا الجيب الال الممر . وقال : إن لفظة « طهور » نستعمل فى 
إباحة الاستمال » كا فى التراب » إذلا رفع الحدث كا قلنا . فيكون قول 
«طهور إناء أحدك 6 مستعملا فى باح استمالہ أعنى الإناء »كا فى التي (°. 

وفى هذا عندى نظر . فإن التيمم ‏ وإن قلنا : إنه لابرفم الحدث 0 
عن حدث » أى الموجب لفعله حدث . وفرق بين قولنا «إنه عن حدث » و بين 
قولنا « إنه لا برفع الحدث » وريا تقدم هذا أو بمضه . 

ساعخامس : قوله صلى الله عليه وسل : « فأيما رجل مرك أمتى أدركته 

الصلاة فليصل» ما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض » لأن قوله صل الله 
عليه وسل « أيما رجل » صيغة عموم . فيدخل تحته من لم يحد رابا » ووجد غيره . 
من أجزاء الأرض ٠‏ ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقبي دليلا بخص به هذا 
العموم » أو يقول : دل الحديث على أنه يصز ) وأنا أقول بذلك » فمن لم جد 
ماء ولا رابا : صلى على حسب حاله » فأفول بموجب الهديث » إلا أنه قد جاء 
فى رواية أخرى « فعنده طهوره ومسجده » والحديث إذا اجتمعت طرقه فر 


ا مضا : 


)١(‏ وقد تقدم الجواب عن هذا فى الكلام على جاسة الكلب . فارجع اله 

() لان لفظ الحديث و أدركته الصلاة فلصل » وم يقل : فليتيمم وليصل . 
قال ابن ححر : لا بقال هو خاص. بالصلاة لا هرك e o og‏ 
وزاد فى رواية أبى أمامة عند السيقى « فايما رجل من أمق أنى الصلاة ولم جد ماء 
وجد الأرض طبوراً ومسحداً » وعند أحمد « فعنده طهوره ومسحده 6 وف 
رواية مرو بن شعيب « فأينا أدركتنى الصلاة مسحت وصليت » 


_ السادس : قوله صلى الل عليه وسل « وأحات لى الفنائم » يحتمل أن يراد 
به : جوازان يتصرف فهها كيف يشاء » ويقسمها كا أراد » کا فی قوله ع: وجل 
(1:4 يسثلونك عن الأنفال ؟ قل : الأنفال لله والرسول ) ومحتمل أن راد به : لم 
حل مهدا شىء ليزه وام وف طن الأحاديت ها يمر فاه زات 
ويحتمل أن يراد بالغنائم بها . وفى بعض الأحاديث « وأحل لنا اجس » أو 
OEE‏ كبر موده اموس ب ل اصع 

السابع : قوله صلى الله عليه وسل « وأعطيت الشفاعة » قد ترد الألف واللام 

للعبد: کا فى قوله تعالى ( ۷۳ : ٠١‏ فمعى فرعون الرسولا ) وترد للعموم . حو 
قوله صلی الله عليه وسل «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وترد لتعر يف المقيقة »كقوطم 
الرجل خير ءن المرأة » والفرس خير من الجار . 

إذا ثبت هذا فنقول : الأقرب ا فى قوله صلی ايله عليه وسل « وأعطيت 
الشفاعة » للعهد . وهو ما بينه صلى الله عليه وسل من ث-فاعته العظمى » وهى 
شفاءته فى إراحة ألناس من طول القيام بتعجيل حساءهم . وهى شفاعة مختصة به 
صل الله عليه وسل . ولا خلاف فما . ولا يتكرها العتزلة . والشفاعات الأخروية 
خس E‏ . وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها » وعدم الملاف فيها . 
وثانيتها : الشفاعة فى إدخال قوم الجنة من دون حساب . وهذه قد وردت أيضاً 
لنيينا صلى الله عليه وسل . ولا أعر الاختصاص فيا » ولا عدم الاختصاص . 
وثالثتها : قوم قد استوجبوا النارء فيشفم فى عدم دخولم لها . وهذه أيضاً قد 
تكون غير مختصة . ورابعتها : قوم دخلوا النار » فيشفم فى خروجهم منها. وهذه 
قد ثبت فيها عدم الاختصاص » لما صح فى الحديث من شقاءة الأنبياء والملانكة 
وقد ورد أيضاً « الاخوان من المؤمنين يشفعون » وخامستها » الشفاعة بعد دخول 
الجنة فى زيادة الدرجات لأهلما . وهذه أيضا لا تنكرها المعنزلة . 

لش من هذا : أن من الشفاعة ماعل الاختصاص به ؛ ومعها : ماعل عدم 


س ۸ لم 


الاختصاص به » ومنها : ماحت.ل الأمرين . فلا تسكون الألف واللام للسموم . 
فان كان النى صلى الله عليه ول قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة اللكبرى 
لقص بها هو » التى صدّرنا مها الأقسام الجسة » فلتسكن الألف واللام لامد . 
وإنكان م يتقدم ذلك على هذا الحديث. فلتحمل الألف واللام لتعريف القيقة 
وتنزل على تلك الشفاعة . لأنهكالمطلق حينئذ . فيكفى تنز يله على فرد . 

وليس لك أن تقول : لاحاجة إلى هذا التكلف » إذ ليس فى الحديث إلا 
قوله « وأعطيت الشفاعة » وكل هذه الأقسام التى و : قد أعطبها صلى الله 

عليه وسل . فليحمل اللفظ على العموم . 

لانا نقول : هذه الخصلة مذ كورة فى امس التِى اختص بها صلى اله عليه 
وسل » فلفظها - وإن كان a‏ إلا أن ماسبق فى 8 الكلام : يدل على 
الخصوصية . وهو قوله صلى الله عليه وسل « لم يعطون أحد قبلى » . 

وأما قوله « وكان النى يبءث إلى قومه » فقد تقدم الكلام عليه فى صدر 


الحديث . والله أعلم . 
کک = .م 


E‏ اب الح 


۹ الحدرث الأو ل .عن عالشة رض لله |e‏ د أن فاطمة 


بنت ألى حبيش: سألت ال: لول اد رمه ا 3 فى اض 
ا 0 الصّلاة ؟ قال : لاء إن ذلك عرق الکن د 
الصّلاة قَدْرَ الأيّام یکنت شان فها 6 م “ اغتسلى 0 
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. وفى رواية : « وَلَيْسَتْ بالحيضة » فإذا أقبات الميضة فا رى 


س ۱۱۹ س 


الصكلاة فا 1 فإذاذ ذهب > قذرهاً فاغس لي عك مم 0 2 
اكلام على هذا الحديث عليه من وجوه . 
أحدها : يقال حاضت المرأة 82 *ة*ظ' » وتحاضاً وعيّضاً - 
إذ ال نها فى نوبة معاومة . وإذا استمر من غير نوية قيل :استحيضت 
ى مستحاضة . ونقل الهروى عن ابن عرفة" أنه قال : الحيض » والحيض : 
0 الدم إلى ذلك المسكان . ومنه سمى اض حوضاً , لاجماع الماء فيه . 
قال الفارمى فى مجمعه ‏ بعد مانقل ما ذكرناه ‏ وهذا زلل ظاهر . لأن 
الموض سن ذوات الواو . يقال : حصت أحوض » أى انخذت جوضا . 
واستحوض الماء : إذا اجتمع . وسميت الحائض حائضاً عند سيلان الدم منها » 
لاعند اماع الدم فى رحا . وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار 
السيلان بها . فإذاً حل الحيض من الموضن خطأ ‏ لفظا ومعنى . فاست أدرى 
١‏ كيف وقم ؟ ُ | 
وما ذكره من جة الممنى : فليس بالقاطم”". لأن تلك الحالة ليس تلع 
أن يطلق عليها لفظ الاجماع » لاسها فى بعض الأحوال . 
الثانى : « أبو حبيش » بض الحاء المبملة بعدها باء ثالى الحروف مفتوحة 
ثم باء آخر الحروف سا كنة ثم شين معجمة . وهو أبو حبيش المطلب ناد 
. .بن عبد العزی . ووقم فى أ كثر نسخ صحيح مس عبد المطاب . وذلك غلط 
عندم . والصواب « المطلب »كا ذ كرنا . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل فى الطهارة وأبو داود والنسالى. 


والترمذى > وقال : : حديثُ حسن صحيح 
(۴) هو ابن تفطويه النتحوى 


(۳) أى إن ما ذكره ما ارف شا نا لاق E‏ 


فى الافتراق ليس بالقاطع 


i> م‎ 
E 


٠ س‎ 


الثالث : قوها « أستحاض » قد تقدم ممنى الاستحاضةء فيقال مه > 
استتحيضت الرأة . مينياً للمفمول » ولم يبن هذا الفعل للفاعل » كا ف قوم 
» ا لمرأة » و«نتجت الناقة » وأصل الكلمة : من الحيض . والزوائد 
التى لقتها للمبالفة » كا يقال : قر فى المسكان . ثم بزاد للمبالفة» فيقال : استقر ب 
ويقال : أعشب الكان . ثم يبال فيه » فيقال : اعشوشب : وكثيراً مانجىء 
الزوائد لهذا الممنى . ٠‏ ْ 
ارابع : « الطهارة » تطلق بإزاء النظافة . وهو الوضم اللغوى . وتطلق بإزاء 
استعال المطهر . فيقال : الوضوء طبارة صغرى » والفسل طهارة كبرى . وتطلق. 
وراد بها ا الشرعى المرتب على استعال المطور » فيقال من ارتفع عنه مانم 
الحدث : هو على طهارة » ومن لم يرتفع عنه المانع : هو على غير طهارة . ْ 
فاذا ثبت هذا » فنقول : قوه-ا « فلا أطور 4 يحمل على الوضم اللغوى 4 
وكنت باللفظة من عدم النظافة عن الدم . لأن النساء لم يكن يستعمان المطور 
فى ذلك الوقت . ولا هى أيضا عالمة kl‏ الغ ادي وال عله . 
فتعين حمله عل الوضع اللغوى . م حقيقته سرا الدم . وعليه مله بعضمهم ١‏ 
ويمكن له على البالفة ويج زكلام العرب » ١_كئرة‏ تواليه » وقرب بعضه من بعض .. 
الحامس : قوطا « أفادع الصلاة؟ » سؤال عن استمرار حك الحيض فى حالة 
دوام الدم وإزالته . وه وكلام من تقرر عنده : أن الحائض ممنوعة من الصلاة . 
السادس : قوله صلى الله عليه وسم « لا . إنما ذلك عرق » فيه دليل على أن: 
الصلاة لايتركها من غلبه الدم من جُرح' أو انبثاق عرق »كا فمل عر رضي الله 


عنه » حيث صلى وجرحه عب دما . وقول صل الله عليه ول « إما ذلك. 


. ثب ادم ثعب - بقح البين البملة فى الاضى وامشايع  سال وجري‎ )١( ٠ 


دعوت 


غرق » ظاهره : انبثاق الدم من عرق . وقد حاء فى الحديث « عرق انفحجر » 
ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه » إنكان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم. 
وخروجه من جارى ايض المعتادة . 
السابع : فى الحديث دليل على أن الحائض تقرك الصلاة من غير قضاء . وهو 

كالإجماع من الملف والسلف فى تركها» وعدم وجوب القضاء . ولم يخالف فى. 
عدم وجوب القضاء إلا الموارج . نعم استحب بعض الساف للحالض إذادخل 
وقت الصلاة : أن تتوضاً ونستقبل القبلة . ودک الله عن كه وأنكره بعضهم. 

الثامن : قوله صلى الله عليه ول « قدر الأيام التى كنت تحيضين فبها » رد 
إلى أيام العادة . والمستحاضة : إما مبتدأة » أو معتادة . وكل منهما : إما مميزة » أوغير 
مميزة . فبذه أر بعة . والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة . 
لقوله صلى الله عليه وسل «دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت #يضين فبها» وهذا' 
ينتضى أنهاكانت ها أيام عيض فيهاء وليس فى هذا اللفظ الذي فى هذه الرواية 
مايدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة . فإن ثبت فى هذا الحديث رواية أخري. 
تدل على المييز » ليس ها مغارض » فذاك . وإن لم يثبت فند إستدل بهذه. 
الرواية من رى الرد إلى أيام المادة » سواءكانت مميزة أو غير مميزة . وهو اختيار 
ألى حنيفة » وأحد قولى الشافعى . 

والقسك به ينبنى على قاعدة أصولية .وم مايقال : إن ترك الاستفدال فى. 
قض_ايا الأحو ال » مع قيام الاحتال » يخزل مغزلة عدوم القدال . ومثاوه بقوله 
صلى الله عليه وسل فها روى لفيروز ‏ وقد أل على أختين«اخترأيتهماشت 7" ع. 


ر ی کات مون کن امن كان ولا ني ولاق ای 

(۲) أخرجه أبو داود وأمد وان ماحه » والترمذى من روابة أ وهب.. 
الجيشاتى عن الضحاك بن فيروز الديامى عن أسه روجام ان ا , 
وقال البخارى : لا يعرف سماع بعضهم من بعض 


كذ م 


قرا اوت ارا انو كذ تقول هبنا : گا 
سألت هذه الرأة عن حكما فى الاستحاضة » وم يستفصلها رسول الله صلى الله 
عليه ول عن كونها مميزة أو غير مميزة : كان ذلك دليلا على أن هذا الحم 
عام فى الميزة وغيرهاء كا قالوا فى حديث فيروز الذى اععُرض به . ثم برد ههنا 
أيضاً » وهو أن رسول الله صل الله عليه وسل يوز أن يكون عالما حال الواقعة 
كيف وقعت ؟ فأجاب على ماعل . وكذا يقال هنا : يجوز أن يكون علم حال 
الواقعة فى المييز أو عدمه . 

وقوله فى روابة « وليس بالحيضة . فإذا أقبات الحيضة . فاترى الصلاة . 
فإذا ذهب قدرها فاغسلى عذك الدم وصلى » اختار بعضهم فى قوله « وليس 
بالحيضة » کسر الحاء » أى الخلة الألوفة للعتادة . والحوضة ‏ بالفتح ‏ المرة من 


و ستقصله :. ول وقع الموّد علعهما 


الخيض . ۰ 
وقوله « فإذا أقبلت » تعليق الحسكم بالإقبال والإدبار . فلا بد أن يكون 
9 ها بعلامة تعرفما . فإ ن كانت مميزة وردّت إلى المييز » فإقبالها : بده الدم 
الأسود > وإدبارها : إدبار ماهو بصفة الحوض . وإن كانت معتادة » وردت إلى 
العادة » فإقبالها : وجود الدم فى أول أيام العادة . و إدبارها: انقضاء أيام العادة . 
وقد ورد فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش - هذه ما يقتضى الرد إلى 
الفييز» وقالوا : إن حديثها فى المميزة . وحمل قوله « فإذا أفبات الميضة » على 
الحيضة المألوفة » القى هى بصفة الدم المعتاد . وأقوى الروايات فى الرد إلى المييز : 
الرواية التى فيها « دم الحيض أسودٌ يرف » فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاة» وأما الرد إلى العادة : ققد ذكرناه فى الرواية الأولى التى ذكرها لصيف 
وقد يشير إليه فى هذه الرواية : قوله صلى الله عليه وسل « فإذا ذهب قدرها » 
أفالأشبه : أنه بريد قدر أيامها . 


وصّدف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال « فإذا ذهب قذرها » بالذال الممحمة 


لخم ااا 


امفتوحة . و إنما هو بالمبءلة الساكنة أى قدر وقنها . والله اء 
وقوله «فاغسلى عنك الدم وصلى » مشكل فى ظاهره » لأنه لم يذ كر الفسل 
ولايد بعد انقضاء الحيض من الغسل : 
وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جمل الإدبار : انقضاء يام الحميض » 
والجواب الصحيح : أن هذه الرواية ‏ وإن لم يذكر فما الغسل ‏ فقد 
دک ف روانة أغرى دة قال فاو واش ۲ 
الجدث الثاتى : عن مائشة رضى الله عنها « أن 
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استحيضت 6 سين ¢ 50 ردول الله صلى اه عليه وس ّ 


ذلك ام أن يل »قالت E‏ ت ا اال لاق 


^ © مه 


«أم حبيبة » هذه : ابنة جحش بن راب الأسدى اعت رشا بات 
ن . وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف . ويقال فيها : أم غينت. واهل 
السير يقولون : إن المستحاضة نة . قال أبو عر بن عبد البر : والصحيح عند 
الحدثين :أنهما كانتا مستحاضتين جميعاً . ووقع فى نسخ‌من‌هذا السكتاب «فأس ها 
رسول الله صل الله عليه وسل عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة » وليس فى 
الصحيدين » ولا أحدها : أن النى صلى الله عليه وسل أعس ها أن تفتسل لكل ` 
صلاة . وإنما فى الصحيح « فأصها أن تغتسل » فكانت تغتسل لكل صلاة » 


(0) إعاجاء ف ذه ا 0 E‏ 
() أخرجه البخارى فىكتاب الحيض ومسل فى فى الطبارة . وأبو داود والنسائي 
والترمدى وان ماحه 


س ٤‏ س 


وفى كتاب مسل عن الليث « لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة . وإنا هو شىء فملته مى » . 

وذهب قوم إلى أن المسمتحاضة تغتسل اكل صلاة . وقذ ورد الأمر بالغسل 
لكل صلاة فى رواية ابن اسحاق ‏ خارج الصحيح . والذين لم يوجبوا الفسل 
لكل صلاة حماوا ذلك على مستحاضة ناسية لاوقت والمدد » يجوز فى مثلها أن 
ينقطم الدم عنها فى وق ت كل صلاة . 

واستدل بعضهم على أنه لايازءها الغسل لكل صلاة بقوله فى الحديث | 5 
«اغتسلى وصلى» من حيث إنه لم يأمر بتكراره لكل صلاة » ولو وجب لأمر به 

واستدل أيضاً بتلك الر واية على من يقول : إن المستحاضة تجدم ين ملاتين 
بغسل واحد » وتغتسل للصبح وحده . ووجه الدايل : ماذکره 

١‏ الحديث الثالث :ء ن عائشة رضى اله عنها الت : و کے 
أل أن ورسول” الله صلی الله عليه وسلم من لاء وَاحد » كلا نا 
جنب . وَكان ا ی قازر يا وأا . وکن ' مرج ش 
HEF‏ مش کونء سل" ون حائض © 

الكلام على هذ المديث من وجوه 

أحدها : هو أن اغتسال الرجل والرأة فى إناء واحد جائز . وقد مر الكلام فيه 

الثالى : جواز مباشرة الحائض فوق الإزار» لوطا : « فأترز فيبساشرنى ». 
واختاف الفقهاء فيا نحت الإزار . وليس فى هذا المديث تصرح عنم ولاجواز . 
وإعا فيه : فمل البى صلى له عليه وس . والفعل عحرده لايدل دلى الوجوب. 
على الختار . 


)00( أخرجه البخارى ذا اللفظ. ف الحض ٤‏ و 6 ناش 
وأبو داود والنسای والتر‌ذی وان ماجه : 


س 6 | مده 


الثالث : فيه جواز استخدامالرجل امرأته فما خف من الشغل؛واقتضتهالعادة 
الرابع : فيه حواز مباشرة الحائض عثل هذا الفعل من الطاهر . فان بدنها 
غير نجس إذا لم يلاق نجاسة . 
الحامس : فيه أن المستكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه . 
.وقد يقاس عليه غيره من الأعضناء » إذا 0 2 ع يديه من المسحد ٠‏ وقد 
.بستدل به على أن من حلف : أن لامخرج من بيت أو غيره » رج ببعض يدنه . 
بحنث . ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن 
الايكون كرو کله فيا فيا يعتبر فيه الكون فى المكان المعين » وإذا لم يكن 
١‏ خروج بعضه کد 0 : 0 يذلاك فان المين إنها تعلقت روجه 5 
.وحقيقته فى الكل . أ ىكل البدن 
80 ا : عن عائشة رذى الله عنها قالت : « كان 
رسول الله صلى اله عليه وسلم کی ف حَجْرِى »يقرأ ال ران وأ 
ا 5 0 
- وفيه إشارة إلى أن الحائض لانقرأ القرآن . لأن قوها « فيقرأ الفرآن » 
إنما بحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة مايوم منعه. ولو كانت قراءة الفرآن للحائض 
جائزة لكان هذا الوم منتفيا . أعنى توهم امتناع قراءة القرآن فى حجر الحائض . 
ومذهب الشاة فی الصحيح : امتناع قراءة الخائنض القران ومشپور مذهب 
أحاب مالك : جوازه . 


)١(‏ أخرجه اللخارى ف التو جحد مهذا الافظ ¢ وسم ف الطهارة ٤‏ وأبو داود 
. والذسالى وان ماجه 


س ۹۷ س 


- الحدريث الخامس :عن ال للبت :2 E‏ عائشة 
ركى الله عنها » فقأت : م بال اخائض 7 قَضى الدوم ٤‏ ولا قفی 
الصّلاة ؟ فقالت :أحرُورة أت ؟ فقات لست بحرورية وکن 
سنا » فقالت ذلك ¢ 1 باه ه الصوام 27 21 


بقضاء اللات 


« معاذة » بنت عبد الله العدو بة ؛ اسرأة صلة بن اش > بصربة . أخرج 
ها الشيخان فى ميحيهما . و « الحرورى » من ينسب إلى حروراء . وهو موضم 
بظاهر السكوفة » اجتمع فيه أوائل الموارج . ثم كثر استعياله حتى استع.ل فى كل 
خارجى . ومنه قول عائشة لمعاذة « أحرورية أنت؟ » أى أخارجية. و إنما قالت 
ذلك : لأن مذهب الخوارج أن الخائض تقضى الصلاة . وإنما ذكرت ذلك 
أيضا : لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال الجرد » بل صينتها قد 
تشعر بتعحب أو إنكار . فقالت ذا عائشة « أحرورية أنت ؟ » . فأجابتها بأن 
قالت « لاء ولكنى أسأل » أى أسأل سؤالا جردا عن الانكار والتعحب » 
بل لطاب مجرد العم بالكم . فأجابتها عائشة بالنص . ولم تتعرض للدمنى . لأأنه 
أبلغ وأقوى فى الردع عن مذهب اللوارج » وأقطم لمن يعارض » بخلاف العاني 
امناسبة . فانها عرضة للمعارضة . 

والذى ذكره العلداء من المنى فى ذلك : أن الصلاة تتسكرر . فايجاب 
قضائها مفض إلى حرج ومشقة . فعنى عنه » يخلاف الصوم . فانه غير متسكرر . 
فلا ينضى قضاؤه إلى حرج . وقد ا كتفت عائشة رضى الله عنها فى الاستدلال 

على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به . فيحمل ذلك على وجهين . 


)١(‏ أخرجه اابخاری » بألفاظ مختلفة . ومسل وأبو داود والنساثي والترمذى 


6 س 


أحدها : أن تكون أخذت إسقاط القضاء قوط من الأداء . ويكون جرد 
سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء » إلا أن يوجد معارض.وهو الأمر بالتضاء 
کا فی الصوم . ش 

والثانى ‏ وهو الأقرب - أن يكون السبب فى ذلك : أن الحاجة داعية 
إلى بيان هذا الك . فان ايض يتكرر . فاو وجب قضاء العلاة فيه لوجب. 
بيانه » وحيث ۾ يبين : دل على عدم الوجوب » لاسما وقد اقترن بذلات قر ينة 
أخرى » وهى الأمر بقضاء الصوم ؛ وتخصيص المسكم به . 

وفى الحديث : دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابى « كنا نؤمر 
ونهى » فی کم الرفرع إلى النبى صلى الله عليه وسل . و إلا لم تقم الحجة به . 3 0 


كتاب الصا 3 ا م 


باب المواقيت 
5 الحديث الأول : عن ألى تمرو الشّيباتى - واسمه سعد بن 
إياس ‏ قال :حدثنى صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله 
.ان مسعود رضى الله عنه ‏ قال : « سَألت النى دلى الله عايه وم 
أو لصتل أ إلى الله ؟ قال : السلا عل وفنا . قات : لم أى؟ 
قال : ر الوالن > قات E‏ ف سيل ال 1 
قال" 00 ù‏ ل الله صلی الله عليه وسل ولو م ظ 


لادی ۾“ 2 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومد لم فى الايمان اننا 
والترمذى . 


ا 


= ۸ س 


عبد الله بن مسعود » بن الحرث بن شمخ » هذلى . يكنى أباعبد الرحن . . 
“شهد بدرا . يعرف بان أم عبد . توف بالمدينة سنة اثنتين وثلائين . وصلى عليه 
لز بير . ودفن بالبقهم . وكان له يوم مات نيف وسبعون سنة » من أ كابر 
الصحابة وققهائهم . 

قوله « حدثنى صاحب هذه الدار » دليل على أن الاشارة يكتنى بها عن 
القصر ييح بالاسم » وتزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه » مميزة له عن غيره . 
وسؤاله عن أفضل الأعمال : طلبا لمعرفة ماينبغى تقديمه منها » وحرصا على عل 

الأصل » ليتأ كد القصد إليه » وتشتد الحافظة عليه . 
و« الأعال » ههنا لعلها تحولة على الأعمال البدنية كا قال الفقباء : 


أفضل عبادات البدن الصلاة . واحترزوا بذلك عن عبادة امال . وقد تقدم لنا 


کلام فى العمل : هل يتناول عمل القاب » أم لا ؟ فاذا جعلناه خصوصا بأعال 


البدن > تبون من هذا الحديث : أنه لم برد أعمال القلوب . فان من عملها ماهو 


-أفضل ¢ كالإعان ٠‏ وقد ورد فى بعص الحديث دک مصرحا به -أعنى الإعانت 


-فتبين بذلك الحديث : أنه أريد بالأعمال مايدخل فيه أعمال القاوب » وأريد مها 


وقوله « الصلاة على وقتها » ليس فيه مايقتضى أول الوقت وآخره . وكأن 

اد د به : الاحتراز عا إذا وقمت خارج الوقت قضاء . وأنها لا تتنزل هذه 

النزة”“ وقد ورد فى حديث آخر « الصلاة لوقنها » وهو أقرب لأن يستدل به 
على تقديم الصلاة فى أول الوقت من هذا الأفظ . 


)١(‏ فيه نظر . لان إخراجها عن وقتها بلاعذر شرعى تضييع لما . ولفظ 
« أحب » يقتضى المشاركة فى الاستحباب . فكون الراد : الاحتراز عن إ,قاعبا 


آخر الوقت » لا ماذهب إليه الشارح 


— ۹ 


وقد اختلفت الأحاديث فى فضائل الأعمال » وتقديم قرا عل مدن . 
«والذى قيل فى هذا : إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص » أو من هوق 
.مثل حاله » أو هى مخصوصة ببعض الأحوال التى ترشد القرائن إلى أنها المراد » 
.ومثال ذلك : أن يحمل ماورد عنه صلى الله عليه وسل - ن كولة و ألا أخبرم 
بأفضل أعبالكم» وأزكاها عندمليككم » وأرفغها فى درجاتكم؟» 1 
الله تعالى _على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى الخاطبين بذلك» أو منهو 
فى مثل حالم » أومن هوق صفاتهم . ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل اللتأفل ‏ 
اللنقم الأ كبر فى الققاللقيل له «الجهاذ» ولو خوطب به من لایقوم مقامه فى القتال 
ولا بتمحض حاله اصلاحية التبتل لذ كر الله تعالى » وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله 
لقيل له « الصدقة » وهكذا فى بقية أحوال الناس » قد يكون الأفضل فى حق 
.هذا مالقا للا فضل فى حق ذاك » بحسب ترجيح المصلحة التى تليق به . 
2 وأما « بر الوالدين » فتدقدم فى هذا الحديث على الجماد . وهو دليل 
#نعظليمه . ولا شك فى أن أذاها بغير ما يحب ممنوع منه . وأما ما يحب من البر 
فى غير هذا : ففى ضبطه إشكال كبير. : 
وأما « الجواد فى سبيل اله تعالى» فرتبته فى الدين عظيمة . والقياس يقتضى 
أأنه أفضل من سائر الأعمال التى هى وسائل . فإن العبادات على قسمين . منها 
ماهو مقصود لنفسه . وما ماهو وميلة إلى غيره . وفضيلة الوسيلة يحسب فضيلة 
تول إليه . فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظ فضيلة الوسيلة . ولا كان 
:ماد فى سبيل لله وسيلة إلى إعلان الابمان ونشره » وإخمال الكفر ودحضه 
كانت فضيلة الجهاد محسب فضيلة ذلك . واله أعل . 0 1 


وع-_الحديث الثاتى: عن عائشة رضى اله عنها قالت : « لقَد 

1 95 1 ك و ا ST‏ 

“كان رسول الله صلی الله عليه وسل لی الفحر « فنشيك مَعَهُ لساب 
ش ۹ احکام ١‏ 


س ۰ س 


من اتات قات روطو م .اجن إلى متو ما يفي 
ا 

« الوط » ا اة کرد می وکر ن مع موی 
و«متلفعات» ملتحفات» و «المَلس اختلاط ضياء الصبح بظامة الليل. 

وفى هذا الحديث حجة لمن رى التغليس فى صلاة الفجر » وتقديمها فى أول 
الوقت › لا سيا مع ماروى من طول قراءة الننى صلى الله عليه وسلم فى ضلاة 
الصبح . وهذا مذهب مالك والشافعى . وخالف أبو حنيفة . ورأى أن الإسفار 
بها أفضل» لديث ورد فيه « أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر » وفيه دليل على 
شود النساء الجاعة بالمسجد مع الرجال . ولیس فی الحديث ما يدل على کونہن 
عجرا أو شواب . وكره بعضهم اروج لاشواب . 

وقوها « متلفمات » بالعين » و بروى « متلففات » بالفاء . والمعنى متقارب . 
إلا أن « التلفع » يستعمل مع تغطية الرأس . قال ابن حبيب : لايكون الالتفاع 
إلا بتغطية الرأس . واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص : 

کین رجون سقوطى بعدما نَع الا ا وصلم ؟ 

والأفاع : ما التفع به . واللحاف : ما التحف به . 

وقد فسر المصنف « المروط » بكونها أ كسية من صوف أو خز . وزاد 
بعضهم فى صفتها : أن تسكون مر بعة . وقال eras‏ : إن سّداها من شعر .. 
وقيل : إنه جاء مقسراً فى الحديث على هذا . وقالوا : إن قول امرى" القيس : 
* على أر ينا ذيل مر'ط مر جل * قالوا : « المرط » ههنا من خر . 

وفسر «الغلس» بأنه اختلاط ضياء الصبح بظامة الليل . «والغلس » وااغبش. 


)١1(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ » ومسل وأبو داود والنساك. 
والرمذى وان ماجه والإمام احمد 


کک 


متقار بان . والفرق بينهما : أن الغلس فى آخر الليل . وقد يكون الغبش فى آخره 
وأوله . وأما من قال : الفبس ‏ بالغين والباء والسين البملة - قلا ندم 

5 الحديث الثالث : عن جار بن عبد الله رضى الله عنما قال : 
« کان انی صلی الله ور ملي لظب بر بالحاجرة والتفير 
رال ثقية وارب ذا وحمت » والباء أا ويا إذا 
رام ا جل وَإِذا رام ا “زات 2 م کان اتی 
صل اله عليه و سم اما بنلس ۳ 

الماجرة : هى شدة ار بعد الزوال . 

الحديث يدل على الفضيلة فى أوقات هذه الصلوات . فأما الظهر : فقوله 
« يصلى الظهر بالهاجرة » بدل على تقدعما فى أول الوقت.فإنه قد قيل فى الماحرة 
والمجير : إنهما شدة الحر وقونه . ويعارضه : ظاهر قوله صل الله عليه وسل فى 
ا « إذا اشتد الحر فأردوا » وعكن اع بينهما بأن يكون أطلق 
اسم « الماجرة » على الوقت الذى بعد الزوال مطلقاً . فإنه قد تكون فيه الماجرة 
فى وقت » فيطلق على الوقت مطلقاً بطر يى اللازمة » وإن لم يكن وقت الصلاة ٠‏ 
فى حر شديد . وفيه بعد . وقد يقرب عا نقل عن صاحب العين : إن اطحير 
والهاجرة نصف النهار . فإذا أخذ بظاهر هذا السكلام : كان مطلةا 0 الوقت 

ار ر و ا و ى أن اراو رخ ار 
ولأعخاب الشافنى وجمان فى ذلك . فإن قلنا : إنه رخصة » في كون قوله 
صلی الله عليه وسل « أبردوا 6 أ اا يكوة عل انا ل المتيرة هذا 


بالأشق والأولى » أو يقول من رى أن الإراد سئة : إرك التهحير لبيان 
الجواز. وف هذا بعد . لان قوله « كان » شعر بالسكثرة واللازمة عرق : 


` أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل وأبو داود والنسالى‎ )١( 


- — 


وقوله « والعصر والشمس نقية » يدل على تعجيلها أيضاً » خلافا لمن قال 
إن أول وقنها مابعد القامتين . 

وقوله.« وألغرب إذا وجبت » أى الشءسن ا : السقوط . و ستدل 
به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت . والأماكن تختلف » فأكان منها فيه 
حائل بين الراى وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين » 
ويستدل على غروبها بطاوع الليل من المشرق . قال صل ايله عليه وسل «إذاغربت 

الشمس من همنا » وطلع الايل من همنا . فقد أفطر الصاتم » أوكا قال . فإن لم 

يكن 7 حائل فقد قال بعض أداب مالك : إن الوقت يدخل بغيبو بة الشمس 
وشعاعما المستولى عليها . وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب . وأخذ 
منه : أن وقتها واحد . والصحيح عندى : أن الوقت مستمر إلى غيبو بة الشفق 

وأما المشاء : فاختلف الفقهاء فيها . فقال قوم : تقدعما أفضل . وهو ظاهر 
مذهب الشافعى . وقال قوم : تأخيرها أفضل » لأحاديث سترد فى الكتاب . 
وقال قوم : إن اجتمعت الماعة فالتقديم أفضل . وإن تأخرت فالتأخير أفضل . 
وهو قول عند السالكية . ومستندم هذا الحديث . وقال قوم : إنه مختلف 
باختلاف الأوقات . فى الشتاء وفى رمضان : تؤخر . وفى غيرها : تقدم . وإنها 
أخرت فى الشتاء لطول الليل » وكراهة الحديث بعدها 

وهذا الحديث يتعاق بمسثلة تكاموا فما . وهو أن صلاة الجاعة أفضل من 
الصلاۃ فى آول الوقت» أو بالمكى ؟ حتى إنه إذا تعارض فى حق شخص أسران 
أحدها : أن يقدم الصلاة فى أول الوقت منفرداً » أو يؤخر الصلاة فى الجماعة 
ا أفضل ؟ والأقرب عندى : أن التأخير لصلاة الجاعة أفضل . وهذا الحديث 
يدل عليه » لقوله « وإ إذا أبطدُوا أخر » فأخر لأجل الجاعة مع إمكان التقديم . 
ولان التشديد فى رك الجاعة » والترغيب فى فعلها: :موجود فى الأحاديث الصحيحة. 
وفضيله الصلاة فى أول الوقت: وردت على جبة الترغيب فى الفضيلة . وأما جانب. 


— 


التشديد فى التأخير عن أول الوقت : فل برد كا فى صلاة الجاعة . وهذا دليل على 
الرجحان لصلاة الجاعة . نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة فى 
أول وقتها أفضل الأعما لكان متمسكا ان رى خلاف هذا الذهب . 

وقد قذمنا فى الحديث الماضى : أنه ليس فيه دليل على الصلاة فى أول الوقت 
فإن قو « على وقنها » لابشعر بذلك . والحديث الذى فيه « الصلاة لوقتها » 
ليس فيه دلالة قوية القاهور فى أول الوقت . 

وقد تقدم تفسير « الغلس » وأن المديث دليل على أن التغليس بالصبح 
أفضل . والحديث اأعارض له » وهو قوله « أسفروا بالفجر . فإنه أعظم للأجر » 
قيل فيه : إن المراد بالاسفار : تبين طلوع النجر ووضوحه لارالى يقيناً . 

وفى هذا التأويل نظر . فإنه قبل التبين والتيقن فى حالة الشك» لانجوز 
الصلاة . فلا أجر فما . والحديث يقتذى بلفظة « أفمل » فيه أن تم أجر ن » 
أحدهما أكل من الآخر فإن صيغة « أفمل » تقتذى المشاركة فى الأصل » مم 
الرجحان لأحد الطرفين حقيقة . وقد ترد من غير اشتراك فى الأصل قليلا على وجه 
الجاز . فيمكن أن حمل عليه ويرجّح » وإنكان تأويلا بالعمل من رسول الله 
صلی الله عليه وسل ومن بعده من الخلفاء . 

/1:-الحديث 6 : عن ألى النهال سيار بن سلامة قال : 
e‏ رى کف کان 

نې صلى الله عليه وسلم يمى ااسكتوبة ؟ فتال : كان يصلى الجير 


- 0 دعو الاولى ب حين خض الشّمس E‏ مرم 
لاجس أ-5] إلى رحله في ا المدينة والس حي » ونسيت 
تا قال فى الغرب» کان تحب أن حل من المشاه أي درا 


الع » وَكان یکر الو م لاء واحديث بعدها ¢ وَكان يفتل 


اه 


س ۳٤‏ ل 

e‏ 2 2 > ”وى مهو ت 25 4 م 
من صلاة الغداة حين ,سرف الرَجُل جليسه . وكان رقا بالسدّين 
إلى الائ“ «. 

« أو رزة الأسلى » اختاف فى اسمه واسم أبيه . والأشهر الأصح : 
نضلة بن عبيد » أو نضلة بن عبد اله . ويقال : نضلة بن عائذ _ بالذال الممجمة ‏ 
مات سنة أر بع وستين . وقيل : مات بعد ولاية ابن زياد قبل موت معاوية » 
سنة ستين . وكانت وفاته بالبصرة . 

وقد تقدم أن لفظة «كان » تشعر عرفا بالدوام والتكرار »كا يقال : كان 
فلان يكرم الضيوف . وكان فلان يقاتل العدوء إذاكان ذلك دأبه وعادته 

والألف واللام فى « المسكتو بة » للاستغراق . ولهذا أجاب بذكر الصاوات 
وقوله « كان يصلى احير 6 فيه حذف مضاف » تقد ره :كان يصلى صلاة 
اهحير . وقد قدمنا قبل أن « المحبر والماجرة » شدة الر وقوته . 

وإنما قيل لصلاة الظهر « الأولى» لأنها أول صلاة أقامها جبريل عليه السلام 
تلنى صلى الله عليه وسل » على ماجاء فى حديث إمامة جيريل عليه السلام 

وقوله «حین تد حص السشمس 6 بفتح التاء والحاء والمراد به هيتا : زواها. 
واللفظة من حيث الوضع آم من هذا . وظاهر اللفظ يقتضى وقوع صلاته صلى الله 
عليه وسل للظور عند الزوال ولا د من او 1 

وقد اختلف أصحاب الشافمى فا تحصل به فضيلة أول الوقت. فقال بعضهم: 
إما حصل بأن يقع أول الصلاة مع أول لوقت .» بحيث تكون شرويط. الصلاة 
متقدمة على دخول الوقت.. وتكون الصلاة واقعة فى أوله . وقد يتمسك هذا 
القائل. بظاهر هذا الحديث . فإنه قال «:يصلى حين زول 6 فظلاهره :5 وقوع اول 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ فى الصلاة » ومسلم وأبو داود والنساق 


وابن ماجه. 


س آ٣ا‏ س 


االضلاة فى أول جزء من الوقت عند الزوال . لأن قوله « يضلى » يحب حمله على 
< يبتدىء الصلاة » فإنه لمكن إيقاع جيع الصلاة حين تدحض الشمس . 
ومهم من قال : تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار . فإن النصف 
السابق من الشىء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى التأخر . 

ومنهم من قال وهو الأعدل ‏ إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب 
«دخول أول الوقت» وسعى إلى المسجد » وانتظر الجاعة ‏ و باججلة : لم يشتغل بعد 
دخول الوقت إلا بما يتعاق بالصلاة ‏ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت . ويشهد 
لهذا : فعل السلف والخلف . وم ينقل عن أحد منهم أنه کان يشدد فى هذا » 
حتى بوقع أول تكبيرة ف أول جزء من الوقت . 

وقوله « والشمس حية » از عن بقاء بياضها . وعدم مخالطة الصفرة ها . 
.وفيه ذليل على ماقدمناه من الحديث السابق من تقديمها . 

وقوله « وكان بستحب أن يؤخر من العشاء » يدل على استحباب التأخير 
قليلا » لما تدل عليه لفظة « من » من التبعيض الذى حقيقته راجعة إلى الوقت » 
أو الفمل المتعلق بالوقت . 

وقوله « التى تدعونها : العقمة » اختيار لتسميتها بالمشاء » كا فى لفظ 
لكاب المز بز . وقد ورد فى تسميتها بالمتمة مايقتضى السكراهة”'" وورد أيضاً 
فى الضحيح تسميتها بالعتمة . ولعله لبيان الجواز » أو لمل المكروه : أن يغلب 
علا اسم « العتمة » حيث يكون اسم « العشاء » لا ورا > أ وكالموجور . 
« وكراهية النوم قبلها » لأنه قد يكون سببا لنسيانها » أو لتأخيرها إلى خروج 
)١(‏ يشير إلى مارواه مسل وأبو داود والنسائى وابنماجه وغیرم عن ابن تمر 
مرفؤعا « لا يغلبتم الأعراب على" اسم صلات . فانها فى كتاب اله ثعالى العشاء . 
وإما تعتم بحلاب الأبل» معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون محلاب' 
الابل » أى يؤخرونه إلى شدة الظلام وكان ابن عمر اذا معمم يتقولون « العتمة » 
صاح عضت . 


— ۱۴۹ س 


وقنها الختار . « وكراهة الحديث بعدها » إما لأنه قد يؤدى إلى سهر يفضى: إلى 
انوم عن الصبح » أو إلى إبقاعها فى غير وقتها الستحب . أو لأن الحديث قد 
يقع فيه من الاغط والغو مالا ينيد فى تم اليقظة به » أو لغير ذلك . والله أعل 

والحديث هبنا: قد مخص مالا يتعلق بمصلحة الدبن , أ و إصلاح المسامينمن, 
الأمور الدنيوية . فقد صح « أن النى صلى الله عايه ول حدث أصحابه بعد 
المشاء » وترجم عليه البخارى « باب السمر بالعل » و يستئنى منه أبضا ماتدعو 
الحاجة إلى الحديث فيه من الأشذال التى يتعلق مها مصلحة الإنسان ' 

وقوله « وكان ينفتل ال » دليل على التغليس بصلاة الفحر . فإن ابتداء 
معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش 4 

- وقوله « وكان يقرأ بالستين إلى المائة » أى بالستين من الآآيات i‏ الما 
منها . وفى ذلك مبالفة فى التقدم فى أول الوقت » لا سا ع تسل قراءة 
رسول ا صل الله عليه وسم 5 

8 - الحديث الامس : عن على رضى اٹ عنه : أن النى صلى الله 


س صق 


عليه وسل قال يوم ادق« ملا الله تورم وتم تارا کا شتار) 
عن الصلاة ة الإأسطى حى عابت الششسخ» . 

وفى لفظ لسلم ٠:‏ شاو عن السّلاة اوملعي م تر 
N 3‏ ا وال عشأه » ," 
١‏ 9 - وله عن عبد الله بن مسمود قال : ا اد 
وا لله صل اف مله وسل عنصلا المنضرء تی مرت الشنسٌ 
و امقر » فقال رسول اه صل الل عليه و عا 2 
الى _صلاة الْمَمْرٍ ملا اله واف وپور م راء ا أؤْجَدا اله 


سب ۳۷ س 


اهن و 


احوا ثم وقبور م م ارا 4 
فيه محثان . أحدها : أن العاماء اختلفوا فى تعيين الصلاة الوسطى . فذهب. 
أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر . ودايلمما هذا الحديث » مع غيره . وهو قوى 
فى المقصود . وهذا المذهب هو الصحيح فى المسئلة . وميل مالاك والشافعى إلى. 
اختيار « صلاة الصبعح » والذين اختاروا ذلك اختلفوا فى طريق الجواب عن 
هذا الحديث . فنهم من سلك فيه مسلك المعارضة » وعورض بالحديث الذى. 
رواه مالاك من حديث ألى :واس هولى عالشة أم المؤمنين أنه قل : « أمرتنى 
عائشة أن أ كتب ب للها مصحفا ء ثم قالت : إذا بلغت هذه الآية فآذلى ( ۲۴۸:۲ 
حافظوا على ااا والصلاة الوعلى ) فاما بلغتها آذنتهاء فأملت دلي" : حافظوا” 
على الصاوات والصلاة الوسطى » صلاة المصر » وقوموا لله قانتين . ثم قالت : 
سممتها من رسول الله صلى عليه وسلم » وروی مالاك أرضاً عن زيد بن أسم عن. 
عمرو بن راقم قال « كنت أ كتب مصحقاً لحفصة أم اأؤمنون . فقالت : إذا' 
بلغت هذه الآية فد ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسلى ) فلما بلغتها. 
آذنتها . فأملت على" : حافظوا على الصلوات والصلاة الوطى وصلاة العصر. 
وقوموا الله فانتين » ش 
ووجه الاحتجاج 5 : أنه عطف صلاة العم على الص-_لاة الوسطى .. 
والمعطوف والعطوف عايه متفابران . ويقع ال کلام فى هذا من وجبين : 
أحدها : أنه يتعلق عسألة أصولية . وهوأن ماروى من القرآن بطر يق الأحادم. 
إذالم یشب تكونه قرآنا ‏ فبل زل منزلة الأخبار فى العمل به ؟ فيه خلاف بين. 
الأصول ليين . والمنقول عن أبى حنيفة : أنه يتنزل منزلة الأخبار فى العمل به . 
ولهذا أوجب التتابم فىصوم السكفارة» للةراءة الشاذة «فصيام ثلاثة أيام متقابعات» ٠‏ 
)١( <<‏ أخرجه البخارى فى مواضع محتلفة ومسم فى الصلاة وأو داود. 
والنسائى والترمذى . 


۳۸ س 


:والذى اختاره غيره : خلاف ذللك » وقالوا : : لا هنيل إلى إثبات> ونه قرانا بطر اق 
«الأحاد ٤‏ ولا إلى كونه ا . لأنه لم يرو على أنه حبر . 

الثانى : امال اللفظ لاتأو يل » وأن يكون ذلك كااءطف فى قول الشاعر : 

إلى الماك القام وان الما م وليث السكتيبة فى المزدحم 

فد وعد النطات ههنا مع اتحاد الشخص . وعطف الصفات بعضها على 
بض ٠‏ وجود فى كلام العرب . 

ور ماسلا بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح : طربقة 
"أخرى . وهو مايقتضيه قرينة قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتین ) من كونبا 
-«الصبح» الذى فيه القنوت . وهذا صعيف من وحوين 3 أحده) : أن «القنوت» 
“لفظ مشترك یطاق على القيام ؛ وعلى السكوت» وعلن الدعاء» وعبل كثرة العبادة 5 
خلا يتعين له على « القنوت » الذى فى صلاة الصبح . الثانى : أنه قد يمطف 
حم على حكم > وإن لم >تمعا معأ فى حل واحد مختصين به . فالقر ينة ضعيفة . 

ورا ساکوا طرِ 5 أخرى ٠‏ وهو ]راد الأحاد :ٍث التى تدل على تأ كيد 
ا ر صلاة الفحر . كقوله صلى الله عليه وسل « أو يعامون ماني المَتّمة والصبح 
الأتوها ولو حبوا « "'؟ ولسكونه م كانوا يعامون ثقاق المنافقين بتأخرم ۶ن صلا 
:العشاء والصبح . وهذا معارض بالتأ كيدات الواردة فى « صلاة العصر » كقوله 
صلل الله عليه وسل « مر ن صلی البردين دخل الجنة » و « فإن ا 
أن لا لاتفليوا على صلاة قبل طلوع الدمس وقبل غرو ما )وقد هل قوله عر وجل 
FF :0° )‏ وسح محمد 5 بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) على صلا الصبح 
والعصر. بل تزيده فنقول : قل نت من التشديد ف رك صلاة العصر مالا 


)١(‏ دواه البخازى:وغيره عن أ هريرة 
(؟) رواه مسلم وغيره من حديث أبى موسى 


— ۳ 


نعامه ورد فى صلاة الصبح . وهو قوله صلى الله عليه وسل « من ترك ضلاة العصر 
قد حبط عل ۾ . 
ور بما سلك من رجح الصبح طريق المنى » وهو أن خصيص الصلاة 
الوسطى بالأمر بالحافظة لأجل المشقة فى ذلك . وأشتى الصاوات : صلاة الصبح 
لأنها تأنى فى حال النوم والغفلة » وقد قيل : إن ألذً النوم إغفاءة الفجر . فناسب 
.أن تكون هى الحثوث على الحافظة علمها . وهذا قد يعارض فى صلاة العصر 
بمشقة أخرى » وهى أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب » واو م يعارض 
يذلك لكان المانى الذى ذ كره فى صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص: على أنها 
المصر . وللفضائل والمصالح مراتب لاتحيط بها الإشر . فالواجب اتباع النصفيها. 
ور ما سلك الالف هذا المذهب مسلاك النظر فى كونها « وسطى » من 
حيث العدد . وهذا عليه أمران . أحدها : أن « الوسطى » لايتمين أن تسكون 
من حيث العدد . فيجوز أن تكون من حيث الفضل » كا يشير إليه قوله تعالى 
(+:8؛1١‏ وكذلك جعلنا ك5 أمة وسطا ) أى عدولا . الثانى : أنه إذا كان من 
حيث العدد » فلابد من أن يعين ابتداء فى العدد يقم بسببه معرفة الوط . وهذا 
يقم فيه التعارض . فن بذهب إلى أنها «الصبح » يقول : سبقها المغرب والعشاء 
ليلا. و بعدها الظبر والمصر نهاراً . كانت هى الوسطى . ومن يقول. « هى 
المغرب » يقول : سبق الظور والعصر . وتأخر العشاء والصبح » فكانت المغرب 
ھی وسطى . ويترجح هذا بأن صلاة الظبر قد سميت الأولى . 
وع ىكل حال : فأقوى ما ذكرناه : حديث العطف الذى صدرنا به . ومع 
ذلك : فدلالته قامرة عن هذا النص الذى استدل به على أنها « العصر » 
والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف 
والواحب على الناظر الحتق : أن بزن الظنون » ويعمل بالأرجح منها . 


(1) رواه البخارى من حديث بريدة 


4 س 


البحث الثانى : قوله « ثم صلاها بين اأذرب والعشاء » محل أصرين . 
أحدما : أن يكون التقدير : فصلاها بين وقت المغرب ووقت المشاء . والثالى + 
:ا ون التقدير : فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة المشاء . وعلى هذا التقدير: 
G‏ ن الحديث دالا على أن رتيب الفوانت غير واجحب . لأنه يكون صلاھا ے۔ 
أعنى العصر ‏ الفائتة بعد صلاة الغرب الحاضرة . وذلك لابراه من اوجب. 
الترتيب » إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير ‏ أعنى. 
قولنا : بين صلاة اأغرب وصلاة المشاء ‏ على التقدير الأول أعنى قولنا بين 
وقت الغرب ووقت العشاء ‏ فان وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال » 
وإلا وق الاجمال . وفى هذا الترجيح ‏ الذى أشرنا إليه - محال للنظر على حب 
قواعد عل العر بية والبيان . وقد ورد التصريح بما يقتضى الترجبح لاتقدير الأول. 
وهو « أن النى صلى الله عليه وسل .بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب » وهو 
حديث صحيح . فلا يلتفت إلى غيره من الاحتالات والترجيحات . وال أعر 1 

وحديث أبن مسعود الأنى عقيب هذا الحديث : يدل على أن « الصلاة 
الوسطى : صلاة العصر » أيضا »كا فى الحديث . ١‏ 

وقوله فيه « حبس امش رکون رسول الله صلى الله عليه و سم عن صلاة العصر 
حتى ا حجرت الشمس » أو اصفرت » وقت الاصفرار : وقت الكراهة . ويكون 
وقت الاختيار خارجا . ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار . فقد ورد أن ذلك. 
کان قبل نزول قوله تعالى ( ۲ فان خفتم فرجالا أو ركيانا ) واأراد بذلاك :: 
أنه لو كانت الآبة نزلت لأقيءت الصلاة فى حالة اللموف على مااقتضته الآية .. 

وقوله « حتى اصفرت الشمس » قد يتوم منه مخالفة ما فى الحديث الأول 
من صلاتها بين المغرب والعشاء . وليس كذلك › بل المبس اتتهى إلى هذا 
الوقت . وم تقع الصلاة إلا بعد المغرب »كا فى الحديث الأول . وقد يكون ذلاك. 
الاشتغال بأسباب الصلإة أو غيرها » فا فعله رسول الله صلى الله عليه ولم مقتضي 


جواز التأخير إلى مابمد الثروب . 


اع س 


وفى الحديث : دليل على جواز الدعاء على السكفاز ثل هذا . ولمل قائلا 
بيقول :فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالعنى . فان ابن مسعود ردد بين قوله 
« ملا الله » أو «حشا الله » ول يقتصر على أحد اللفظين » مع تقار مهما فى المعنى. 

وجوابه : أن بينهما تفاوتاً . فان قوله هحشا الله» يقتضى من التراكم وكثرة 
تأجداء الحشو مالا يقتضيه « ملا » وقد قيل : إن شرط الرواية بالمعنى : أنيككون 
«اللفظان مترادفين »لاينقص أحدها عن الآخرء على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى . 
-فلا شك أن رواية الافظ أولى . فقد يكون ان مسعود تحرى لطلب الأفضل . 

0۰ - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضي لله عنهما- 
قال : « اع تم النبى صل اه عليه وسل الغا ع مء فقال : 


م ده و 


السلا 1 0 الله الما والصتيان » ترج وراس بطر 


0 آلآ أن اک آم أو عَلَ الثاس ‏ لامرنم هذه 
المكّلاة هذه القع 2 

» عبد الله بن عباس » بن عبدالمطلب بن هاد بن عبد مناف » أو العباس » 
:ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل » أحد أ كار الصحابة وعمائمم . كان 
يقال له «البحر» اسعة عامه . مات بالطائف سنة ثمان وستين فى أيام ان الز پیر . 
.وولد قبل المجرة بثلاث سنين فى قول الوافدى . وفى الحديث مباحث . 

الأول : يقال « عنم ایل 6 بعتم - بكلسسر التاء - إذا أظر . والعتمة الظلامة. 
:وقيل + إنها اسم لثلث الأول 3 بعد غروب الشفق . تقل ذلك عن الخليل . 
-وقوله. « آعم » أى دخل فى العتمة » كال يقال : أصبح» وأمسى » وأظهر . قال 
الله تعالى ( ۳۰ : ۱۷ حين تمسون وحين تصبحون - إلى قوله -و حین تظهرون) 
)١(‏ أخرجه البخارى فى باب التمنى بمذا الافظ وفى مواضع عختلفة وألفساظ 
-متقارية » ومسلم وغيرها 


س لم1 س 


الثانى : اختلف الناس فى كر اهية نسمية « العشاء » بالعتمة » فنهم من 
أجازه » واستدل بهذا الحديث . وفى الاستدلال به نظر : فان قوله« آعم 6 أى. 
دخل فى وقت العتمة ٠.‏ والمراد : صل فيه . ولا يلزم مدن ذلك أن يكون گی 
العشاء «عتمة» وأصح منه : الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسل «لو يعلدون مافى 
المتمة والصبح » ومنهم من كره ذلك . قال الشافمى : وأحب أن لانسمى صلاة 
العشاء بالعتمة 8 ومستئده هذا الخدت الصحيح عن ان ګر :6 أن النبى دلى اله 
عليه وسل قال « لا تغلبتم الأعراب على اسم صلاتم > ألا وإنا العشاءء 
ولكنهم يءتمون بالابل » أى يؤخرون حلبها إلى أن يغام الظلام . وعتمة 
الليل ظابعه 5 قدمئاه 8 وهوذا الحديث يدل على هذا المقصود من و<وه . 
أحدها : صيغة النهى . والثانى : مافى قوله « تابتع » فان فيه تنفيراً عن هذه 
التسمية. فان النفوس تأنف من الغلبة . والثالث : إضافة الصلاة إليهم » فى قوله 
« على اسم صلاتكم » فان فيه زيادة . ألا ترى أنا لو قلنا : لاتغاين على مالك + 
كان أشد تنفيراً من قولنا : لاتغلين على مال » أو على المال ؟ لدلالة الاضافة على 
الاختصاص به . ولعل الأقرب : أن نجوزهذه التسمية » وكون الأولى ترکېا 2 
وقد قدمنا الفرق بين كون الأولىترك الشىء » و بين كونه مكروها . أما المواز : 
فلافظ الرسول صلى الله عليه وسل . وأما عدم الأولوية : فللحديث الذ كور . 
ولفظ الشافى » وهو قوله « لاأحب » أقرب إلى ماذ كرناه من قول من قال من 
أصحا به 2 ويكره أن يقال ها العتمة » . 

أو تقول : النبى عنه إنما هو الغلبة على الاسم . وذلك بأن يستعمل دايا » 
قليلا . أعنى قوله صلى الله عليه وسل 8 ولو يعون ماف العتمة والصبح » ويكون 
حديث ابن عر ړلا على أن نسمى بذلك الاسم اليا أو ا ا E FR‏ 

الثالث : فى الحديث دليل على أن الأولى : تأخير المشاء . وقد قدمنا 


N —- 


اختلاف الملماء فيه . ووجه الاستدلال : قوله ملى الله عليه وسلم دلولا أن أشق. 
على أمتى » أو على الناس » ال . وفيه دليل عل أن المطلوب تأخيرها لولاا مشقة . 

الرابع : قد حكينا أن « المتمة » اسم لثلث الليل بعد غيبو بة الشفق . فلا 
ينبنى أن حمل قوله « أعر » على أول أجزاء هذا الوقت . فان أول أجزائه : 
بعد غيبو بة الشفق . ولا جوز تقدم الصلاة على ذلك الوقت . وإعا ينبغى أن 
حمل على آآخره » أو مايقارب ذلك . فيكون ذلك الفا لامادة ء وسيب لقول. ٠‏ 
عر رضى الله عنه « رقد النساء والصبيان ». 

الخامس : قد كنا قدمنا فى قوله صلی الله عليه وسم داولا أن ى 
5 ا بالسواك عند كل صلاة » أنه استدل بذلك على أن الأمس 
لاوجوب . فلك أ' تنظر : هل يتساوى هذا الافظ مع ذلك فى الدلالة » أم لا ؟ 

فأقول : لقائل أن يقول : لايتساوى معطا . فان وجه الدليل ثم : أن كلة. 
«لولا » تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره . فيقتضى ذلك انتفاء الأمر لوجود. 
المشقة . والأمر المننفى ليس أمر الاستحباب؛ لثبوت الاستحياب. فيكو ن المنتفى: 
هو أمر الوجوب . فثبت أن الأمر المطلق للوجوب . فاذا استعملنا هذا الدليل فى. 
هذا اكان » وقلنا: إنالأمر المنتفى اي سأهر الاستحباب_ لثبوت الاستحبابب. 
توجه المنع هيدا عند من برى أن تقديى المشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك 
اللبم إلا 00 يضم إلى هذا الاستدلال : الدلائل الخارجة » u‏ على استحباب 
ال 0 جح على الدلائل المقتضية للتقدم . ويجمل ذلك مقدمة .. 
(1) كحديث ابن عمر مرفوعاً « الوقت الأول من الصلاة :٠‏ رضوان الله . 
والآخر عفو الله » رواه الترمذى والدارقطنى » وضعفه الحافظ المنذرى وحديث. 
أم فروة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسار «أى الاعمال أفضل ؟ قال الصلاة. 
لأول وقنها» أخرجه الترمذى وأو داود » وقد ضعفه الترمذى» وحديث ابن مسعود. 
المتقدم وهى عمومات لا تةوى على معارطة الاحاديث الدالة على تأخير صلاة العشاء 

(؟) كحديث جابر بن #مرة « کان النى صلى ا عليه.وسم يضلى الصلاة جوا م 


د اسه 


سويكون الجموع دايلا على أن الأمر لاوجوب . غينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة . 
السادس : فى الحديث دلول على تنبيه ال كر : إما لاحّال غفلة » أو 
الاستثارة فاندة e‏ ق التنبيه ۰ لقول مر ۵ رقد النساء والصبيان 6. 
السابع : يحتمل أن يكون قوله « رقد النساء والصبيان » راءماً إلى من 
-حضر المسجد منهم » لقلة احتام الشقة فى السهر . فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا 
.محضرون المسجد لصلاة الجاعة . 2 أن يكون راجا إلى من خلفه المصلون 
ف البيوت 3 النساء والصبيان . ويكون قوله 2 رقد النساء » اشفا عليهم من. 


١‏ الحديث السابع : عن عائشة رضى الله عنما : أن ان 
صلی الله عليه وسل قال : « إذا ايت الاد وذ > الْمَعمَاةِ 5 ابروا 
المشَاء 6. 

o‏ -- وعن ابن عمر نحو 

لاينبنى حمل الألف واللام فى « الصلاة » على الاستغراقءولا على تعر يف 
-للاهية . بل بنبخى أن تحمل على المغرب . لقوله « فابدأوا بالمشاء » وذلك مخرج 
صلاة النهار . ويبين أنها غير مقصودة . و يبت التردد بين الغرب والمشاء . 
فيترجح مله على الغرب » لما ورد فى بعض الروايات « إذا وضع العشاء ا 
صائم » فابدأوا به قبل أن تصاوا » وهو صحيح . وكذلك أيضاً صح « فابدأوا 
٠‏ من ملام . وان يؤخر العتمة بعد صلاتم عيثآ» أخرجه مم .وله من حديث 
«عمرأعتم رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات ليلة . حتى ذهب عامة الليل ونام هل 
:مسجد . ثم خرج يصلى فقال إنه لوقتها لولا ان أشق على أمتى » .والاحاديث الدالة 
على تأخير العشاء إلى ثلث اليل وإلى شطره كثيرة ثابتة فى الامبات » من حديث 
تأنى » ومعاذ بن جبل » وألى سعيد > وأبى موسى » وأنى هريرة . 
(1) أخرجه البخارى بألفاظ ختلفة هذا أحدها . وذكر فى كتاب الأطعمة 


س 86 أ س 


به قبل أن تصأوا صلاة الغرب » والحديث يفسر بعضه بعضاً . والظاهرية أخذوا 
بظاهر الحديث فى تقديم الطعام على الصلاة . وزادوا فيا نقل عنهم » فقالوا : إن 
-صلى فصلانه باطلة . 

وأما أهل القياس والنظر : فإنهم نظروا إلى الى » وفهموا أن الملة : 
“النشويش لأجل التشوف إلى الطعام . وقد أوضحته تلك الرواية التى ذ كرناها . 
وهی قوله « وأحدك صائم » فتتبعوا هذا المعنى » ليث حصل التشوف الؤدى إلى 
عدم الحضور فى الصلاة قدموا الطعام . واقتصروا أيضاً على مقدار مايكسر سؤرة 
الجوع . ونقل عن مالك : يبدأ بالصلاة » إلا أن يكون طماما خفيقاً . 

واستدل بالحديث على أن وةت المغرب موسع . فإن أريد به مطاق التوسعة 
-فصحيح » اسكن ليس بحل الخلاف المشهور . وإن أريد التوسعة إلى مغيب 
«الشفق . فى الاستدلال نظر . لأن يفطن من ضبق وقت الدرت عمل مقدرا 
-بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لهات يكسر بها سورة الموع . فعلى هذا : 
الايازم أن لا يكون وقت اأغرب موسعا إلى غروب الشفق . على أن ن الصحيح 
الذى نذهب إليه : أن وفنها موسع إلى غروب الشفق . وإعا الكلام فى وجه 
هذا الاستدلال من هذا الحديث 


وقد استدل به ضا على أن صلاة الجاعة ليست فرضا على الأعيان فى كل 
-حال . وهذا صحيح » إن أر د به أن حضور الطمام - مع التشوف اله بے 
-عذر ف ترك الجاعة . وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير 
-عذر . لم يصح ذلك . 
0 الحديث : دليل على فضيلة تقديم حضور القلب فى الصلاة على فضيلة 
'أول الوقت . فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على 
“أداء الصلاة فى أول الوقت . والمتشوفون: إل العنى أيضا قد لايقصرون I‏ 


ل حضور الطعام 1 بل يقولون ه عند وحود المعنى 5 وهو التشوف إل الطعام 
م ٠١‏ إحكام ب ج ١‏ 


6 ل 


والتحقيق فى هذا : أن الطعام إذا لم حضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن, 
قريب » حتی يكون کا اضر أولا . فإن كان الأول : فلا يبعد أن يكون حكه 
حک الحاضر . وإن كان الثانى » وهو مايتراحى حضوره : فلا ينبنى أن يلحق. 
بالحاضر فإن حضور الطعام وجب زيادة نشوف وتطلم إليه . وهذه الزيادة يمكن 
أن يكون الشارع اعتبرها فى تقديم الطعام على الصلاة . فلا ينبعى أن يلحق بها 
مالا يساويها » للقاعدة الأصولية « إن محل النص إذا اشتمل على وصف يكن 
أن يكون معتبراً ١س‏ يلغ » 

اه الحديث الثامن : ولمسلم عن عائشة رضى اله عنها قالت .. 
وشت سول الله صلی اله عليه وسل بول « لا صلا عقر مام » 
ولا وهو يُدافمة الأخبتان » . 

هذا الحديث أدخل فى العموم من الحديث الأول . أعنى بالنسبة إلى 
لفظ « الصلاة » والنظر إلى الممنى يقتضى التعمي . وهو الأليق بمذهب الظاهر ية 
وقد قدمنا مايتعلق بحضور الطعام . ٠‏ 

« والأخبثان » الغائط والبول . وقد ورد مصرحا به فى بعض الأحاديث . 
ومدافمة الأخبئين : إما أن تؤدى إلى الإخلال بركن » أو شرط » أولا . فإن 
أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه . وإن دخل واختل الركن أو الشرط : 
فسدت بذلك الاختلال » و إن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة . 

ونقل عن مالك : أن ذلك مؤثر فى الصلاة بشرط شغله عنه » وقال : يعيد. 
فى الوقت و بعده . وتأوله بعض أصحابه : على أنه إن شغله ‏ حتى إنه لابدرى. 
كيف صلى ‏ فهو الذى يعيد قبل و بسد . وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من, 
إقامة حدودها » وصلى ضام بين وركيه » فهو الذى يعيد فى الوقت ٠‏ . 

وقال القاضی عیاض : وكلهم مون على أن من بلغ به مالا يعقل بهصلاته 


حت لاع 


ولا يضبط حدودها : أنه لايجوز » ولا حل له الدخول كذلك فى الصلاة ». وأنه. 
يقطع صلانه إن أصابه ذلك فيها . ْ 
٠‏ وهذا الذى قدمناه من التأو يل » وكلام القاضى عياض : فيه بعض إجمال . 

. والتحقيق : ما أشرنا إايه أولاء أنه إن منع من ركن أو شرط : امتنع. الدخول. 
فى الصلاة معه . وفسدت الصلاة باختلال ااركن والشرط » وإن لم يعنع من ذلك 
فهو مكروه » إن نظر إلى الممنى » أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهى . ولا يقتضى 
ذلك الإعادة على مذهب الشافعى . 

وأما ماذ كر من التأو يل أنه « لايدرى كيف صل » أوماقال القاضى عياض 
« إن من بلغ به مالا يعقل صلاته » فإن أريد بذلاك الشك فى شىء من الأركان 
که حك من شك فى ذلك بغيرهذا السبب . وهو البتاء على اليقين . و إن 
أريد به : أنه يذهب الحشوع بالكلية : كه 5 من صلى بغير خشوع . 
ومذهب جمهور الأمة : أن ذلك لا يبطل ااصلاة . 

وقول القاضى « ولا يضبط حدودها » إن أريد به : أنه لايفعلها كا وجب 
عليه : فېو ماذ كرناة مبيناً . وإن أريد به أنه لايستحضرها »› فان أوقع ذلك 
شکا فى فعلها ؛ فكه حك الشاك فى الإتيان بالركن » أو الإخلال بالشرط من 
غير هذه الجبة . وإن أريد به غير ذلك من ذهاب المشوع : ققد بيناه أيضا . 

وهذا الذى ذ كرناه : إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة . وأما بالنسبة إلى 
جواز الدخول فبها . فقد يقال : إنه لامجوز له أن يدخل فى صلاة لايتمكن فیپا 

من تذكر إقامة أركانها وشرائطها . 

وأما ماأشار إليه بعضهم » من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبئين » من جبة 
أن خروج النجاسة عن مقرها يحملها كالبارزة ؛ و وجب اننقاض الطهارة» وتر م 
الدخول فى الصلاة من غير التأويل الذى قدمة-اه : فهو عندى بعيد . لأنه 
إحداث سبب خر فى اتنقاض الطهازة من غير دليل صر يح فيه . فإن أسنده إلى 


س ۸ س 
هذا الحديث » فليس بصربح فى أن السبب ماذكره . ونما غايته : أنه مناسب 


أو محتمل . والله أعل . 
4 - الحديث التامع : عن عبد الله بن عباس ری الله عنهما 

الى 

أن 


قال : شد عندى رجا ن سام يندى : ر 
' النى صلى الله عليه وسل تھی عن العلا بعد الصبج حي تطلع 


له .ير ر MM‏ 


الهس » وَبَمْدَ النصرح م 
6 _الحديث العاشر 000 أ عيذ الحدرى رذى الله عنه عن 


زول اله صلل اله علية E‏ و لا 5 البح حى 0 
امس و لاصلاة بعد التصر حتى تنيب الشمس» 
فى الحديث الأول : رد على الرو وافض فيا يدعونه من المباينة بين أهل البيت 

وأ كابر الصحابة رضى الله عنهم . 

وقوله « نهى عن الصلاة بعد الصبح » أى بعد صلاة الصبح « و بعد العصر»ه 
أى بعد صلاة العصر » فإن الأوقات المسكروهة على قسمين . منها : ما تتعاق 
السكراهة فيه بالفعل » عمنى أنه إن تأخر الفعل لم ىكره الصلاة قبله . و إن تقدم 
فى أول اريك هت . وذلك فى صلاة الصبح وصلاة العصر . وعلى هذا : 
يختاف وقت الكراهة فى الطول والقصر . ومنها : مايتعلق فيه السكراهة بالوقت 
كطلوع الشمس إلى الارتفاع » ووقت الاتواء . ولا سن أن يكون ال 
فى هذا الحديث معلقاً بالوقت » لأنه لابد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر» 
فتعين أن يكون المراد : بعد صلاة الصبح ؛ و بعد صلاة العصر . 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى المواقيت » ومسل وأبو داود والنسال. 
والرمذی وان ماحه 

(0) خر جه البخارى فى المواقيت بهذا الافظ : ومسل والتسالى 


— 4 س 


وهذا الحديث معمول به عند فقماء الأمصار.وعن بعض المنقدمين والظاهر ية 
فيه غلاف“ من بعض الوجوه . وصيغة الننى إذا دخات على فمل فى ألفاظ 
صاحب الشرع فالأولى حماها على ننى الفعل الشرعى . لاعلى ننى الفعل الوجودى. 
فيسكون قوله « لاصلاة بعد الصبح » نفيا للصلاة الشرعية » لا المحسية . وا 
قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطاق ألفاظه على عرفه . وهو الشرعى . 
وأيضاً » فإنا إذا حملناه على الفلا سى _وهو غير منتفد احتجنا إلى إضمار 
لتصحيح اللفظ . وهو المسمى بدلالة الاقتضاء . ويبقى النظر فى أن الافظ يكون 
عاماً أو جملا » أو ظاهراً فى بءض الحامل . أما إذا حملناه على نفى الحقيقة الشرعية 
ل محتج إلى إضمار . فكان أولى . 
٠. 5‏ 8 5 1 1 
ومن هرأ البحث يطلع على كلام الفقهاء فقوله صلى الله عليه وسل ولا نكاح 
إلا بولى » فإنك إذا حملته علىالقيقة الشرعية ل تحتمج إلى إضمار . فإنه يكون نفيا 
للنكاح الشرعى . و إن حملته على المقيقة المسية ‏ وهى غير منتفية عند عدم 
الولى حساً ‏ احتجت إلى إضمار . غينئذ يضمر بعضهم « الصحة 6 و بعضهم 
« الكل » . وكذلك قوله صلى الله عليه وسل « لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
من اليل 0 
وأما حديث أبى سعيد الحدری . وهو أو سعيد سهد بن مالك بن سنان . 
4 0 ‌ ۶ 
وخدرة من الانصار 3 فالكلام عليه "هدم وف هذا الحديث زيادة على الأول 3 
فإنه مد“ السكراهة إلى ارتفاع الشمس . وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق » 
)١(‏ قال فى الفتح ( ۳۹:۲ )بعد أن ذكر كلام ابن دقيق العيد » وكلام النووی 
فى دعوى الاجباع على كراهة صلاة لاسبب لما فى الأوقات المبى عنها ‏ قال: وماتقله 
من الاجماع والاتفاق متعقب . قال : ولم دين الخلاف المشار إليه ٠‏ إلا أنه ذكر 
عند تعقب النووى - لما ادعى:الاجماع ‏ حكى عن طائفة من السلف الاباحة 
مطلقاً . وأن أحادنث الى منسوخة . وه قال داود وغيره من الظاهرية . ويذلك 


جزم ابن حزم انى . ولل هذا مراد الشارح 


س :)| — 
بل الارتفاع الذى تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها . وهو مقدر بقدر رمح أو 
رین . وقوله « لاصلاة » فى الحديئين » عام فى كل صلاة . وخصه الشافعى 
ومالك بالنوافل » ولم يقولا به فى الفرائض الفوائت . وأباحاها فى سائر 
:الأوقات 1 وأ وحنيفة يقول بالامتناع 1 وهو أدخل فى العموم » إلا أنه قد يعارض 
بقوله صلى الله عليه وسل « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 
وكونه جعل ذلك وقتا ها . وفى رواية « لا وقت ها إلا ذلك » إلا أن بين 
الحديثين عموماً وخصوصاً من وجه . لخديث النهى عن الصلاة بعد الصبح » 
' وبعد العصر : خاص فى الوقت » عام فى الصلاة . وحديث النوم والنسيان : 
خاص فى الصلاة الفائتة » عام فى الوقت . فكل واحد منهما بالنسبة إلى الأخر 
عام من وجه » » وخاص من وجه . فليعلم ذلك . 
قال المصنف رجه الله : وفى الباب عن على بن ألى طالب » 

1 1 0 1 5 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن رو بن الماص 
وأنى هريرة ٤‏ وسمرة ن جندب ¢ وسامة بن الا كوع ء وزيد ن 

525 8 5 ت‎ ٠ 
0 نابت 2 وَمعاذ ن عقراء ¢ وكمن عن مرة » وای امامة الباهلى‎ 
<ê tı Ê . i عش سن‎ 8 
وجمرو بن عدسة السلمى » وعائشة رضى الله عنم » والمناحي . ول‎ | 
. يسمع' من النى صلی الله عليه وسل‎ 
أما « على » فهو على ن أبى طالب أمير المؤمنين أو الحسن : وام أيه‎ 
أبى طالب: عبد مناف . وقيل امه : كنيته . وعلى رضى الله عنه ذو الفضائل الجة‎ 
» التى لا خفى . قيل: اسل وهو ان ثلاث عشرة » أو اثنتى عشرة »أو حمس عشرة‎ 


)١(‏ تقدره بالرمح ذکره مسل وأحمد وأو داود والنساني من حديث عمرو 
:ان عدسة : 


وه — 


اواك عشرة ) ار . أقوال . وقثل رضى الله عنه بالسكوفة سنة 
أر بعين من اة ق 0 0 

وأما عبد الله بن مسعود بن شخ » فهو بو عبد الرحمن أحد علماء الصحابة 
وأ كارم . مات بالمديئه سنة النتين وللائين“ 

وأما عبد الله بن عمر : فبو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن اللخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى بن ر باح بن عبد لله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كسب 
أبن صرة العدوى . ورياح فى نسبه ‏ بكسر الراء و بعسدها ياء آخر الحروف - 
.ورزاح بفتح الراء اللوملة بعدها زاى مفتوحة . وتوف | رجه اله فى سنة ثلاث 
وسبعين”" . 

وأما عبد الله بن عرو : فهو أبو مد . وقيل ا 
ظ أو نصير_ , بضع النون وفتح الصاد ‏ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وال بن هاشم 

ابن سيد بضم السين وفتح العين ابن سہم » السهمى . . أحد حفاظ الصحابة 

للحديث . والملكثرينفيه عن رسول الله صلی الله عليه وسم . قیل: إنه مات ليالي 
رة » وكانت الرة : بوم الأر بعاء لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ثلاث 
وستين » وقيل : مات سنة ثلاث وسبعين . وقيل : غيره . 

وأما أو هر برة : فقد تقدم الكلام 0 1 

وأما سمرة : فأبو عبد الرحمن » وقيل : أب عبد الله » أوأبو سليان » أو 


(۱) حديثة عند أحمد وأنى داود والنسالی ر أن انى صلى اله عليه وسم جى 
عن الصلاة بعد العصر إلا أن “تسكون الشمس مرتفعة » وعند النسالى « الا 
-والشمس بضاء نة » (r)‏ لعله ما روى البخارى فى « باب من أذن وأقام: 
لكل وقت » وفى « باب متى يصلى الفجر مجمع » 

(ع) حدئه عند مالك والبخارى ومسلم والنساق « لا يتخرى حت » قصلي 
:عند طلوع الشمس ولا عند غروبما » 

(غ) حدثه رواء البخارى ومسل . 


حك ١60‏ تكن 


أو سعيد : سمرة بن جندب - بض الدال » وقد يقال يفتحها ‏ ابن هلال . 
فزارى > حليف الأنصار . قاله الواقدى . توف بالبصرة فى خلافة معاوية: 
سئة تمان وحمسين . ۰ | 

وأما سلمة بن الأ كوع : فهو سلمة بن عرو بن الأ كوع » منسوب إلى جده. 
وال كوع سنان بن عبد الله . وسلمة أسلى » يكنى أبا مسل . وقيل : با إياس. 
وقيل : أبا عامر . أحد شجمان الصحابة وفضلائهم . مات سنة أر بم وسبعين . 
وهو ابن ثمانين سنة . 

وأما زيد بن ثابت : فهو أبوخارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
أنصارى جارى . وقيل : يكنى أبا سعيد . وقيل : أبا عبد الرحمن . يقال : 
إنه کان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة ابن إحدى عشَرة س > 
وكان رضى الله عنه من أ كابر الصحابة ؛ متقدما فى عل الفرائض . قيل : مات. 
سنة خمس وأر بعين . وقيل : اثنتين . وقيل ثلاث . وقيل غير ذلك . 

وأما معاذ بن عفراء : فهو معاذ بن الحرث بن بن رفاعة بن سواد - فى قول. 
أبن أسحق ‏ وقال ابن هشام : هو معاذ ابن الحرث بن عفراء بن الحرث بنسواد 
ابن غم بن مالك بن النجار . وقال مومى بن عقبة : معاذ بن الحرث بن رفاعة 
ابن المارث 2902 , 

وأما كمب بن مرة فَبْزِى سی فيا قيل - مات بالشام سنة اسم وخسن 
وقيل غيره . 

وأما أبو أمامة الباهلى : فاسمه صدَى بن عجلان . وصدى - يضم الصاد 
المبملة وفتح الدال وتشديد الياء - من المكثر بن فى الرواية . مات بالشام سنة 
)١( 0‏ حديثه رواء الببيق فى ستنه واسحاق بن راهويه فى مسندہ ‏ کا ذكر 
الزيلعى فى نصب الرابة ‏ عن معاذ بن عفراء « أنه طاف بعد العصر » أو بعد 
الصبح ولم إصل . فسكل عن ذلك ؟ فقال : مبى رسول الله صلی الله عليه وسل عن. 
الصلاة بعد الصبح حق تطاع الشمس » وبعد العصر حق تغرب » 


إحدى وثمانين 8 وقول - سنة ست وثمانين 8 وهو آخر من مات بالشام هن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ودل » فى قول بعضهم . 

وأما عرو بن عبسة : فبوأ بو تجيح . ويقال: أبو شعيب » عرو بنعبسة . 
بفتح العين والباء معا والباء تلى المين - ابن عامر بن خالد » سلهى . لقى الى 
صلی اله عليه وسل قدعا فى أول 00 . وروی عنه أنه قال « لقد رأيتتى وأنا: 
ربع الأسلام 68 م لقیه a‏ 

وأما عائشة رضى الله عنها : نقد تقدم الكلام فى أمرها”'" . 

و ما الصذائحى : فمو عبد الرحمن بن عسيلة »منسوب إلى قبيلة من ن 6 
كنيته أبو عبد الله .كان ماما على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وقصده .. 
فلما انتبى إلى اللسمة لقيه ابر بموته صلى الله عليه وسل . وكان فاضلا . 

ط 
05 _ اغد ت الحادى عر : $ عن جار ن عيك ای رصحى آله 


عنهما 6 أن مر بن الحظاب ركى اله die‏ : هم حا وم ادق 5 


مداه 


اشر ت اسمس ل د . مل ْمَل سب فار فرش » وتال : يارَسُول الله 6 
مَا كذت ا 29 . فقا الى صلى الله. 


(1) حديثه عند أحمد ومسل وأنى داود » بلفظ و صل صلاة الصبح ثم أقصر. 
عن الصلاة حت تطلع الشمس وترتفع ‏ الحديث » 

)0( حديا عند مس والنساق »> بلفظ مانا نی رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال : لاتتحروا بصلاتم طلوع الشمس ولاغروبها . فانها تطلع بين قر شيطان » 
وزاد مسلم «لم يدع النى صلى الله عليه وسل الركعتين بعد العصر » وهذا يدل مع. 
حديث على : على أنه ما دامت الشمس بيضاء ثقية فلا بأس بالصلاة » مالم تتخذ رانبة. 
إلا لرسول الله صلی الله عليه وسل . فانه كان شغله وفد عبد القيس عن ركعق. 
الظبر » قضاهما بعد العصر ء ثم داوم عليهما .كا ورد عن عائشة « ما دخل بيق. 
بعد العصر إلا صلى ركعتين » 


سسس © --_- 


E :‏ کک کک 


ار ب“ . 


حديث عر : فيه دليل على جواز سب المشركين 000 الله صل اله 
.عليه وسل حر على ذلك . ول يعين فى الحديث لفظ السب . فينبنى ‏ مع إطلاقه 
"أن تحمل على مالس بفحش . 

وقوله « يارسول الله ماكدت أصلى العصر » يقتضى أنه صلاها قبل 
الذروب . لأن النفى إذا دخل على «كاد » اقتضى وقوع الفمل فى الأ كثر » 
كا فی قوله عر وجل ( ؟ : ۷۱ وما كادوا يفعلون ) وكذا فى الحديث . 

وقوله صبل الله عليه وسل « وال ماصليتها © قيل : فى هذا لقم إشفاق منه 
عمل الله عليه وسيم على من تركهاء وتحقيق هذا : أن اقم تأ كيد SSNS‏ 
نوف هذا القہے إشعار بعد وقوع لمقدم عليه » خی کان لايستقد وقوعه . فاق 
.على وفوعه . وذلك يقتضى تعظم هذا الترك . وهو مةتض للاشفاق منه » أو 
-مايقارب هذا المعنى . 

وفى الحديث: دليل على عدم كراهية قول القائل «ماصلينا» خلاف مايتوهمه 
قوم من الناس . وإنما ترك النى صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشله بالقتال » 
کا ورد مصرحاً به فى حديث آخر . وهو قوله صل الله عليه وسلم « شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » فتمسك به بعض المنقدمين فى تأخير الصلاة فى حالة اللوف إلى 
حالة الأمن . والفقباء على إقامة الصلاة فى حالة الموف . وهذا الحديث ورد فى 
:غُزوة الحندق . وصلاة الحوف _ فيا قيل : شرعت فى غزوة ذات الرقاع و 

بعد ذلك . ومن الناس من سلك طريقاً آخر . وهو أن الشغل إن أوجب 

1 (۱) أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع » ومسم فى الصلاة والنسای 
-والترمذى . و « بطحان » واد بالمدينة . 


س ه16 سس 


النسيان » فالترك للنسيان . ور عا اذى الظبور فى الدلالة على النسيان . وليس 
كذلك » بل الظاهر : تعليق ا كم بالمذكور لفظا . وهو الشغل . 
وقوله « فقمنا إلى بطحان 6 اسم موضع » يقوله الحدثون بغم الباء وسكون: 
الطاء . وذكر غيره فيه الفتح فى الباء والتكسر فى الطاء دون الم ٠‏ 
. وقوله « فتوضأ لاصلاة وتوضأنا لها » قد يشعر بصلاتهم معه صل الله عليه 
وسا جماعة . فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة . 
وقوله « فصلى العصر » فيه دليل على تقد الفائتة على الحاضرة فى القضاء . 
.وهو واجب فى القليل من الفو ات عند مالك ؛ وهى مادون اجس » وی امس 
خلاف . ويستحب عند الشافى مطلفا . فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على 
انساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق : لم يكن فى هذا الحديث دليل على وجوب 
:الترتيب فى قضاء الفوا ات . لأن الفمل جرد لايدل على الوجوب » على الختار 
.عند الأصوليين . وإن فم إلى هذا الحديث الدليل على تضبيق وقت الغرب : 
كان فيه دليل على وجوب تقد الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت . لأنه لو 
يحب لم تخرج الخاضرة عن وقتہا 04 لفل ماليس راجب 5 والدلالة من ها 
الحديث على حَكم القرتيب : تنبنى على ترجيح أحد الدليلين على الآخر فى امتداد 
.وقت المغرب » أو على القول بأن الفعل لاوجوب . 
باب فضل الجماعة ووجو«ا ‏ 
TE 1 7 ٠‏ 
۷ه _ الحديث الاول : عن عبد الله بن مر رذى الله عنهما :أن 
,رسو ل الله صلى الله عليه وسل قال : « صلاة اجماعة فل من صلاة 
e e 2‏ م 00 
الفذ بم وَ عشر رن درحه 6 
حي .دسب بيت 
)0( حر<ه الخارى هذا الافظ فى غير موصع ٠‏ ومن طرق متعدذة . ومسلم 
.فى الصلاة » والنسالى أيضاً . 0 ش 
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الكلام عليه من وجوه . 

أحدها : استدل به عل صدة صلاة الفذ » وأن الماعة ليست بشرط . ووجه 
الدليل منه : أن لفظة « أفمل » تقتةى وجود الاشتراك فى الأصل مع التفاضل 
فى أحد الجانبين0"؟ . وذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة النذ . ومالا يصح فلا 
فضيلة فيه . ولا يقال : إنه قد وروت صيغة «أفمل» من غير اشتراك فى الأصل . 
لأن هذا إ٤ا‏ يكون عند الاطلاق . وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضى بيا . 
ولا بد أن يكون ثمة جه معدود يزيد عليه أجزاء أخر . كا إذا قلنا : هذا المده 
يزيد على ذاك بكذا وكذا هن الأحاد . فلا بد من وجود أصل المدد» وجوه 
معاوم فى الأخر ؛ ومثل هذا . ولعله أظهر منه : ماجاء فى الرواية الأخرى « تزيد. 
على صلاته وحده » أو تضاعف » فان ذلك يقتضى ثبوت ثىء يزاد عليه »وعدو. 
يضاعف . نم يكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح وهو داود. 
على مانقل عنه ‏ أن يقول : التفاضل يقم بين صلاة المعذور فذا والصلاة فى 
جماعة . وليس يازم إذا وجدنا ملا صحيحا لاحديث أ كثر من ذلك . 

ويجاب عن هذا بأن « الفذ » معرف بالأاف واللام . فاذا قلنا بالعموم دل 
ذلك على فضيلة صلاة الجاعة على صلاة كل فذ. فيدخل تحمه الفذ الصلى 
من غير عذر . ا 

الثانى : قد ورد فى هذا المديث التنضيل « سبع وعشرين درجة » وى 
غيره التفضيل « مخدس وعشر بن جزءاً » فقيل فى طريق ام : إن الدرجة أفل, 
من الزء » فتكون | سن والعشرون جزءا سا وعشر ين درجة . وقيل : بل 
هى تختلف باختلاف اجاعات » وأوصاف الصلاة . فا كر ت فضيلته عظل ا 
وقيل : محتمل أن مختلف باختلاف الصلوات . فا عفلم فضل منها عق أجره . 
وما نص عن غيره نقص أ .ثم قيال بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر ‏ 

» فى س « المضل‎ )١( 
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موقيل : للصبح والمشاء . وقيل : يحتمل أن مختلف باختلاف الأما كن كالمسجد 
ممع غيرة . ا 
الثالث : قد وقع بحث فى أن هذه « الدرجات » هل هى بمنى الصلوات ؟ 
-فتكون صلاة الجاعة بمثابة خمس وعش رين صلاة » أو سبع وعشرين » أو يقال : 
.إن لفظ « الدرجة » و« الجزء 6 لا يازم منهما أن يكون مقدار الصلاة ؟ 
. .والأول هو الظاهر . لأنه ورد مبيئا فى بءض الروايات”" وكذلك افظة « تضاعف» 
-مشعرة بذلك . 

الرابع : استدل به بعضهم على نساوى الجاعات فى الفضل . وهو ظاهر 
مذهب مالك . قيل : وجه الاستدلال به : أنه لا مدخل لاقياس فى الفضائل . 
وتقر بره : أن الحديث إذا دل على الفضل قدار معين » مع امتناع القياس » 
اقتضى ذلك الاستواء فى العدد الخصوص. ولوقرر هذا بأن يقال : دل الحديث 
على فضيلة صلاة الجاعة بالمدد المعين » فتدخل نحته كل جماعة » ومن جملتها : 
١ا‏ لماعة الكيرى وال جا عة الصغرى . والتقدير نهنا واحد عمقتضى العموم -كانله 
.وجه . ومذهب الشافعى:زيادة الفضيلة بزيادة الجاعة. وفيه حديث مصرح بذلك 
کر أبو داود « صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده . وصلاته مع 
الرجلين أفضل من صلانه مع الرجل » الحديث. فإن صح من غير علة فبو معتمد . 

8ه الحديث الثاني : عن ألى هر برة رضى اه عنه قال : قال 
رسول الله صل اله عليه وسلم : « صلاة الرّجُل فى جاعة سكف 
ل لات فى به وَف سوق وعشر ن صا 5 ذلك : أنه لذا 
توما ء فأَحْسَنَ اأوصّوء . ثم حرج إلى التستجدلاً خر ج إل اللا 

ا (1)كأنه يشير الى ما عند مسلم فى بعض طرقه بلفظ و صلاة الجاعة تعدل حمس 

وعشر بن من صلاة الفذ 6. 
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1 مط خطوة إلأ فت ل بها درجة" 2 اطي .فإذا 
عل 1 رلك الملا اكه a‏ ليه ٤م‏ دام فى مصّلاه : اللوم ل 
عله 1 عفر له الم رَه ؛ ولا يرال فى صَلاة ما اننظ 


a 
. ` الصلاة»‎ 
. اكلام عليه من وجوه‎ 


أحدها : أن لقاثل أن يقول : هذا الثواب المقدر لامحصل بمجردصلاة الجاعة 
فى البيت . وذلاك بناء على ثلاث قواعد . 

الأولى: أن الانظ -أعنى قوله «وذلك» أنه يقتضى تعليل الحسكر السابق . 
وهذا ظاهر » لأن التقدير : وذلاك لأنه . وهو مقتض للتعليل . وسياق هذا الانظ 
فى نظائر هذا الافظ يقتضى ذلك . ٠‏ 

الثانية : أن محل الحسكر لابد أن تكون علته موجودة فيه . وهذا يفا 
متفق عليه . وهو ظاهر أيضاً . لأن العلة لولم تكن موجودة فى محل اكم 
لمكانت أجنبية عنه .. فلا حصل التمليل مها . 

الثالئة : أن مارقب على مجموع لم يازم حصوله فى بعض ذلاك الجموع إلا إذا 
دل الدليل على إاغاء بعض ذلك الجموع » وعدم اعتباره . فيكون وجوده کهدمه. 
ويمق ماعداه معتيراً . لا يازم أن رات الحكم على بعضه 

فإذا تقررت هذه القواعد : فللنظ يقتضى أن الى صل الله عليه وسل حَكم 
بمضاعفة صلاة الرجل فى الجاعة على صلاته فى بيته وسوقه بهذا القدر للعين . 
وعلل ذلك باجتماع أمور . منها :«الوضوء فى البيت » والإحسان فيه » والمشى إلى 

الضلاة رفم الدرجات . وصلاة الملانكة عليه مادام فى مصتلاه . وإذا عال هذا 

. أخرجهالبخارى هذا الافظ فى باب قشل الجاعة » وفى غيرء بألا قريبة‎ )١( ٠ 
. من هذا . وأخرجه ملم فى الصلاة > وأنو داود والترمذى وانن ماجه‎ 
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المكر باجتاع هذه الأمورء فلا بد أن يكون المتبر من هذه الأمور موجوداً ف. 
محل المحم . وإذا كان موجوداً فكل ما أمكن أن يكون معتبراً منها . 
فالأصل ان لانت الحم بدونه . فن صلى فى يته في جماعة ١‏ حصل فى. 
صلاته بعض هذا امجموع > وهو المشى الذى به رم له الدرجات وتحط عنه 
المطيئات . فقتصى القياس : أن لا#صل هذا القدر من المضاعفة له . لأن هذا 
الوصف ‏ أعنى المثى إلى المسجد » مع كونه رافماً لادرجات » حاط ااخطيئات. 
لامكن إلغاؤه . وهذا مقتفى القياس فى هذا الافظ » إلا أن الحديث الآخر- 
وهو الذى يقتضى ترتيب هذا الحكم على مطاق صلاة الجاعة ‏ : يقتضى خلاف. 
ماقلناه » وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة فى بيته . فيتصدى. 
النظر فى مدلول كل واحد من الديثين بالنسبة إلى الع.وم واخصوص . وروى. 
عن أحد رجه اله رواية أنه ليس يتأدى الفرض فى الماعة بإقامتها فى البيوت » 
أو معنى ذلك . ولل هذا نظراً إلى ماذ كرناه . 
البحث الثانى : هذا الذى ذ كرناه : أ يرجم إلى المفاضلة بين صلاة الججاعة. 
فى المساحد والانفراد . وهل صل للمصلىى البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة- 
أم لا؟ والذى يظهر من إطلاقهم : حصوله , ولست أعنى أنه لاتفضل صلاة الججاعة. 
فى البيت على الانفراد فيه . فإن ذلك لاشك فيه . إنما النظر : فى أنه هل. 
يتفاضل بهذا القدر الخصوص أم لا؟ ولا يازم من عدم هذا القدر الخصوص من 
الفضيلة :. عدم حصول مطلق الفضيلة . و إنما ترود أصحاب الشافمى فى أن إقامة 
الجاعة فى غير المساجد : هل يتأدى بها المطلوب7" ؟ فمن بعضهم : أنه لا يكى. 
إقامة الجاعة فى البيوت فى إقامة الفرض » أعنى إذا قلنا : إن صلاة الماعة فرض. 
على الكفاية . وقال بعضهم : يكى إذا اشتهر » كا إذا صلى صلاة الجاعة فى. - 
السوق مثلا . والأول عندى : أصح . لأن أصل المشروعية إما كان فى جاعة 


(1) وهو سقوط فرض الكفاية 


س ۰ س 


:المساجد . هذا وصف محتبر لايتأنى إلفاؤه . وليست هذه المسألة هى الى صدرنا 
بها هذا البحث أولا . لأن هذه نظر فى أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجاعة 
:فى البيوت أم لا ؟ والذى مناه أولا : هو أن صلاة الجاعة فى البيت هل 
تنضاعف بالقدر الخصوص أم لا ؟ 
البحث الثالث : قوله صلى الله عليه وآله وسل « صلاة الرجل فى جماعة 
: تضءف على صلاته فى ببته وى سوقه » يتصدى النظر هنا : هل صلاته فى 
-جماعة فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه جماءة > أو تفضل 
عليها منفرداً ؟ . أما الحديث : فقتضاه أن صلاته فى المسجد جماعة تفضل على 
“صلانه فى بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر . لأن قوله صل الله عليه وله 
وسل «صلاة الرجل فى جماعة» مول على انصلاة فى المسجد . لأنه قو بل بالصلاة 
“فى بيته وسوقه . ولو جرينا على إطلاق اللفظ : لم تحصل القابلة . لأنه يكون 
“قسم ألشىء قمما منه . وهو باطل . وإذا حمل على صلاته فى المسحد » ققوله 
صلی الله عليه وآله وسل « صلانه فى بيته وسوقه » عام يتناول الافراد والجاعة . 
.وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد فى المسجد والسوق من جبة 
ماورد أن « الأسو اق موضع الشياطين » فتسكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة » 
كالصلاة فى المواضم المكروهة لأجل الشياطين » كالجام . وهذا الذى قاله ‏ 
:إن أمكن فى السوق ‏ ليس يطرد فى البيت . فلا ينبغى أن تتساوى فضيلة 
الصلاة فى البيت جماعة مع فضيلة الصلاة فى الوق » جماعة فى مقدار الفضيلة التى 
:لانوجد إلا بالتوقيف . فإن الأصل : أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع 
مالم توجد فيه تلك الفسدة . 
هذا مايتعلق بمقتضى الافظ . ولكن الظاهر ما يقتضيه السياق : أن المراد 

تفصيل صلاة الجاعة فى المسحد على صلانه فى ببته وسوقه منفرداً : فكأنه حرج 
- مرج الغالب فى أن من ل محضر الجاعة فى المسجد صلى منفردا . 
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و بهذا يرتفم الإشكال الذى قدمناه من استبعاد نساوى صلاته فى البيث مع 
حملانه فى السوق جماعة فبهماء وذلك لأن من اعتبر معنى السوق » مع إقامة الجاعة 
-فيه » وجعله سب لنقصان الجاعة فيه عن الجماعة فى المسجد . يازمه نسارى 
.ماوجدت فيه مفسدة معتبرة مع مالم توجد فيه تلك المفسدة فى مقدار التفاضل . 
'أما إذا جعانا التفاضل بين صلاة الجاعة فى المسحد وصلاتها فى البيت والسوق 
.منفرداً » فوصف «السوق» هنا مانی » غير معتبر . فلا يازم تساوى مافيه مفسدة 
.مع مالا مفسدة فيه فى مقدار التفاضل . والذى يؤيد هذا : أنهم 1 يذكروا 
«السوق ف الأما كن المسكروهة للصلاة . و بهذا فارق اجام المستشهد بها . 

البحث الرابع " قد قدمنا أن الأو صاف التي يمكن اعتبارها لاتانى . فلينظر 
:الأوصاف المذ كورة فى الحديث » وما يمكن أن حمل معتيراً منها ومالا . أما وصف 
#ارجولية : يث يندب للهرأة اللروج إلى المسحد » ينبتى أن تتساوى مع الرجل» 
الأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرع . وأما الوضوء فى 
البيت : فوصف كونه فى البيت غير داخل فى التعليل . وأما الوضوء : فعتير 
اللنناسية » لسكن: هل المقصود منه جرد كونه طاهراً » أو فعل الطبارة ؟ فيه نظر . 
.ويترجح الثانى بأن تحديد الوضوء مستحب » لكن الأظهر : أن قوله صلى الله 
.عليه وسل « إذا توضاً » لايتقيد بالفمل . وإنما خرج مخرج الغلبة » أو ضرب 
“ا مثال . وأما إحسان الوضوء : فلا بد من اعتباره . وبه يستدل على أن المراد 
:فمل الطهارة . لسكن يبقى مأقلناه : من خروجه مرج الغالب » أ وضرب الثال . 
.وأما خروجه إلىالصلاة : فيشعر بأن الخروح لأجلها . وقد ورد مصرعا به فی 
.حديث آخر « لاينهرّه إلا الصلاة» وهذا وصف معتبر . وأما صلاته مم الجاعة : 
تبالشروزة لابد من اعتبارها . فإنها حل الم . 

البحث اللحامس : المطوة - بض |الحاء _ مايين قدى الاشی »> وبفتحها : 
“اقفعلة . وفى :هذا الموضع هى مفتوحة » لأن المراد فمل الماثى . 

١ ْ‏ إحكام ا س١‏ 


- 


4ه-_الحديث الثالث :عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول اله صلی الله عليه وسل : « تقل الملا انين : :ا 
المشآد» وصَلاة افر . َل يسَامُون ما فما لانو اوآ حو .وقد 
عنمت أن ام بالملاة ة فقا » < ا يم يالاس 1 7 
أنطلق می برجا م ممم حزم من حلب إلى قم لا يشهدون 
اللاة ؛ أرق ت بالثار» 3 ١‏ 
اكلام عليه من وجوه 
- أحدها: قوله صلى الله عليه وس( « أثقل الصلاة » مول على الصلاة فى 
جماعة » وإ نكان غير مذ كور فى الافظ . لدلالة السياق عليه ٠‏ وقوله عليه السلام. 
« لأتوها ولو حبوا » وقوله « ولقد هءمت - إلى قوله ‏ لا يشهدون الملاة 4 
كل ذلك مشعر بأن الةصود : حضورم إلى جماعة المسجد . 
الثانى : إنما كانتهاتان الصلاتان أثقل على المنافقين : لقوة الداعى إلى. 
ترك حضور الجاعة فيهما » وقوة الصارف عن المضور . أمأ المشاء : : فلأنها وقت 
الإواء إلى ايوت والاجتاع مع الأهل ا اليل »> وطلب الراحة 
من متاعب السعىبالنهار . وأما الصبح : فلا نها فى وقت لذة انوم . فان کانٽ فی. 
زمن البرد فى وقت شدته » لبعد العبد بالشمس » لطول اليل » وإنكانت فى. 
زمن الحر: فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الششمس ابعد العبد بها . فلاا 
قوى الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين ٠‏ وأما لاؤمن الكامل الإعان : فهو 
عالم بزيادة الأجر ازيادة المشقة . فتكون هذه الأمور ا له إلى هذا الفمل » 
كا كانت صارفة للمنافقين . ولهذا قال صلى الله عليه وسل « ولو يعلمون مافيهما > 


)١(‏ أخرجه ا وق بألفاظ مختلفة . ورواه مسل ذا اللفظ ر ىباب 
وجوب اده الجناعة 0 وأو داود والنسالى والامام أحمد . وف الاصل «فى رجال» 


س ٣‏ س 


أى من الأجر والثواب « لأتوهما ولو حبوا » وهذا كا قلنا : إن هذه الشات 
تكون داعية لدؤمن إلى الفعل . 

الثالك : اختاف الملهاء فى الجاعة فى غير ال جمعة . فقيل : سنة . وهو قول 
الأكثرين . وقيل : فرض كفاية . وهو قول فى »ذهب الشافعى ومالك . وقيل 
فرض على الأعيان . 

ثم اختلفوا بعد ذلك . فقيل : شرط فى صحة الصلاة . وهو مروى عن 
داود . وقيل : إنه رواية عن أحمد . والمعروف عنه : أنها فرض على الأعيان . 
ولسكنها ليست بشرط . فن قال بأنهاواجبة على الأعيان : قد يحتج بهذا الحديث 
فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية » فقد كان ه_ذا الفرض قاتما بفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسل ومن معه . وإن قيل : إنها سنة فلا يقتل تارك السنن . 
فيتعين أن 

وقد اختلف فى الجواب عن هذا على وجوه » فقيل : إن هذا ف المنافقين » 
ويشهد له ماجاء فى الحديث الصحيح « و بعلم أحدم أنه جد عظا سميناً » أو 
مرماتين 0 
وهم الصحابة . وإذا كانت ف المنافقين : كان التحر يق للنفاق » لا لترك الجماعة 
فلا يتم الدليل . قال القاضى عياض رجه الله : وقد قيل : إن هذا فى المؤمنين . 
وأما المنافقون : فقد كان النى صلى الله عليه وسل معرضاً عنهم ؛ عا بطويائمم . 
کا أنه لم يعترضهم فى التخلف » ولا عاتبهم معاتبةكعب وأصحابه من امؤمنين . 

وأقول : هذا إنها يازم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على رول الله 
صلى الله عليه وسل . خينئذ يعتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق » فيجب أن يكون 
الكلام فى المؤمنين . ولنا أن نقول : إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم انعا 
انی صل الله عليه وسل مخيراً فيه . فملى هذا : لايتمين أن يحمل هذا اكلام 


)١(‏ يفتح اليم وکسرها . قال الازهرى : هى ما بين ظلنى الشاة 


لسُمهد العشاء 0 وهذه ليست صفة اأؤمنين 4 لاسا أكابرم 
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على المؤمنين » إذ يجوز أن يكون ف المنافقين » لجواز معاقبة انى صلى الله عليه 
وسل لم . وليس فى إعراضه عنهم عجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه . ولعل 
قوله صلى الله عليه وسل - عندما طلب منه قتل بعضهم ‏ « لايتحدث الناس أن 
تمد يقتل أسحابه » يشعر بما ذكرناه من التخيير » لأأنه لو كان يحب عليه ترك 
قتلهم اسكان المواب بذ كر المانع الشرعى » وهو أنه لاحل قتلهم . وما يشهد 
لمن قال « إن ذلك ف المنافقين » عندى : سياق الحديث م ن أوله . وهو قوله. 
صل الله عليه وسل « أثقل الصلاة على المنافقين » 

وجه آخر فى تقدي ركونه فى النافقين : أن يقول القائل : م النى صلى الله 
عليه وسل بالتحر بق يدل على جوازه . وتركه التحر یق يدل على جواز هذا الترك . 
اذأ اجتمع جواز التحر يق وجواز رکه فیح هؤلاءالقوم . وهذا الجموعلا يكون 
فى المؤمنين فبا هو حق لله تعالى . 1 

وما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان : ماقاله القاضى عياض 
رحمه الله . والحديث ححة على داود» لا له . لأن النې صلى الله عليه وسم “وم 
بفعل. ولأنه ل حبرم أن من خلف عن الجماعة فصلاته غير مجرئة. 0 

وأقول : أما الأول: فضعيف جداً » إن 2 القاضى أن الحديث ف المؤمنين 
لأن النى صلى الله عليه وسلم لا م إلا عا يجوز له فمله لو فعله . 

وأما الثانى ‏ وهو قوله « ولأنه 3 خيرم أن من خلف عن الجاعة فصلاته 
غير زئة » وهو موضع الببان ‏ فلقائل أن يقول : البيان قد يكون بالتنصيص 
وقد يكون بالدلالة » ولا قال صلی الله عليه وسلم « ولقد ممت » إلى آخخره : دل 
.على وجوب الحضور علهم للجاعة . فاذادل الدليل على أن ماوجب فى المبادة 
كان شرط فما غالبا .كان ذ كره صل الله عليه وسلم لهذا الهم دايلا على لازمه . 
وهو وجوب المحضور . وهو دلول على الشرطية . فيكون ذ كر هذا الم دليلا 
على لازمه . وهو وجوب الحضور : ووجوب الحضوز ديلا على لازمه » وهو 
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اشتراط الحضور . فذ كر هذا لم بیان للاشتراط بهذه الوسيلة » ولا بشترط فى 
البيسان أن يكون نصا » كا قلنا . إلا أنه لايم هذا إلا بیان أن ماوجب فى 
العبادة كان شرط فما » وقد قيل : إنه الغالب . ولا كان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطية قال أحمد_قى أظور قوايه_: إن الجاعة واجبة على الأعيان » غير شرط . 

وما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجاعة على الأعيان: أنه اختلف 
فى هذه الصلاة التى هم البى صلى الله عليه وسلم بلمعاقبة عليها . فقيل : العشاء . 
وقيل : الجعة . وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة فى الحديث . وفى 
مض الروايات « العشاء » أو الفحر » فاذا كانت هى الجعة ‏ والجاعة شرط فيها 
1 م الدليل على وجوب الجاعة مطلقاً فى غير الجعة . وهذا يحتاج أن ينظر فى 
تلك الأحاديث التى بينت فيما تلك الصلاة : أهى الجعة » أو العشاء » أو الفجر؟ 
فإ نكا نت أحاديث مختلفة » قيل بكل ادا :و إن كان خديعا واا احتلقت 
فيه الطرق » فقد يتم هذا الجواب » إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات 
و وعدم إمكان أن يكون اجيم د اونا . فترك بعض الرواة بعضه ظاهراً 
بأن يقال : إن النى صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين . أعنى الجمة » 
أو العشاء ‏ مثلا ‏ فعلى تقد ر أن کون هى الججعة : لام الدليل . وعلى تقدير 
أن تكون هى المشاء 2 . وإذا ردد الحال وقف الاستدلال . 

وما ينبه عليه هنا : أن هذا الوعيد بالتحر يق إذا ورد فى صلاة معينة ‏ وهى 
المشاء » أو الجعة » أو الفجر ‏ فائما يدل على وجوب الجاعة فى هذه الصاوات . 
فقتضى مذهب الظاهر بة : أن لايدل على وجو بها فى غير هذه الصلوات » عملا 
بالظاهر » ورك اتباع العنى . اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسل «أن 
ا بالصلاة فتقام » على عموم الصلاة . لخينئذ يحتاج فى ذلك إلى اعتبار لفظ 
ذلك الحديث وسياقه » وما يدل عليه . فيحمل افظ « الصلاة » عليه إن أريد 
التحقيق وطلب الق . والله أعل . 0 


س س 
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الرابع : قوله عليه السلام « ولقد هممت» الح أخذ منه تقد الوعيد والنديد 
على العقوبة . وسر : أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتنى به 
عن الأعل 1 

۰ الحديث الرابم : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما عن 

: - رعس ى سم 

انى صلى الله عليه وسل قال : « إذا اشتأذنت أحدك امرأئه إلى 
السجد فلا عنما . قال : فقال بلا بن عبد الله : وَالله لتمتمين . 

1 لماي ده ل ا ر شماه لض لي نا 
قال : فأقيل عليه ید الله » فسكه سيا سیا ما معمسه سه مثله قط 

00000 00 2 1 1 41 ا م 
وقال: أخيرك عن رسو ل الله ملى الله عليه وسل» وقول وَالله لتمتعيرة؟» 

وفى لفظ : « لا عتما إِمَاء الله مَساجد الله »”" ,2 

الحديث صرح ف الہی عن انم لانساء عن المساجد عند الاستكذان . 

وقوله فى الرواية الأخرى « لاتمنعوا إماء الله » يشعر أيضا بطلبهن لاخروج . 
ان مانم إعا يكون بعد وحود المقتضى 8 ويازم من الہی عن منعون من اروج 
إباحته هن . لأنه لوكان ممتنعا ل نه الرجال عن منعهن منه . والحديث عام فى 
النساء ؛ ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات . منها : أن لايتطيين . 
وهذا الشرط مذ كور فى الحديث . ففى بعض الروايات « ولْيخرجن تفلات » 


)١(‏ رواه البخارى فى غير موضع بالفاظ عختلفة ليس هذا أحدها ومسل وأبوداود 
والنسانى والترمذى وأحمد بن حنبل . قال الحافظ فى الفتح : ولم أر مده القصة ‏ 
أى قصة بلال بن عبد الله مع أبيه ‏ ذكراً فى شىء من الطرق التق أخرجما البخارى 
لهذا الحديث . وقد أوم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك 
أحد من شراحه . واعل البخارى اختصرها للاختلاف فىتسمية اين عبد الله بن عمر . 
قفد رواه مسلم من وجه آخرعن ابن عمرء وسمى الابن بلالاء وذكر القصة ‏ و ذا 
تعلم أن هذا اللفظ ليس عند البخارى . 


۷ 


وق بعضبا « إذا شهدت إحداكن السجد فلا تمس طيبا » وفى بعضها « إذا 
.شهدت إحدا كن المشاء فلا تطْيّب تلك الليلة » فيلحق بالطيب مافى معناه . 
فان الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم . وريا 
رك E‏ . فا أوجب هذا المعنى التحق به . و 
صح أن النبى صلى الله عليه وسل قال « أا امرأة أصابت “ورفلا نشد معنا 
“الءشاء الآخرة » ويلحق به أيضا : حسن املاس > ولبس الحلى الذى يظهر 
:ره فى الزينة . وحمل بعضهم قول عائشة رضى الله عنها فى الصحيح « لوأن 
.رسول الله صلى الله عليه وسل رأى ما أحدث النساء بعده : لمنعهن المساجد » كا 
تف ايقن ابر ای على هذا » تءنى إحداث حسن اللابس والطيب والزينة 

وما حص" به يعضوم هذا الحديث : أن منع المروج إلى المسحد للمرأة 
الجيلة المشهورة ET‏ : أن يكون بالليل . 
.وقد ورد فى كتاب مسل مايشعر بهذا الى . ففى بعض طرقه « لاتمنموا النساء 
من الحروج إلى المساجد بالليل » فالتقييد بالايل قد يشعر با قال . 

وما قيل أيضا فى تخصيص هذا الحديث : أن لابزاحمن الرجال . 

و بالجلة : فدار هذا كله النظرُ إلى المعنى . فا اقتضاه الى من المنم جعل 
. الخارجا عن الحديث . وخص العموم به .وى هذا زيادة . وهوآن النص وقع 
على بعض ما اقتضاه التخصيص » وهو عدم الطيب . 

٠‏ وقيل : إن فى الحديث دليلا على أن لارجل أن ينع امرأته من الخروج 
إلا بإذنه . وهذا : إن أخذ من مخصيص النهى بالمروج إلى المساجد » وأن ذلك 
يقتضى بطريق الفهوم جواز ا منع فى غير المساجد » فتد يعترض عليه : بأن هذا 
تخصيص الىك بالاقب . ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول . 

ويمكن أن يقال فى هذا : إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد . 
وقد روا عليه . وإما علق الحم بالمساجد لبيان محل الجواز » و إخراجه عن 


۱۹۸ س 


المنع المستمر اللوم . فيبق ماعداه على المنع. 5 هذا : فلا يكون منع الرجل. 
روج امرأته اغير المسجد مأخوذا من تقييد الحم بالمسحد فقط . 
ويمكن أن يقال فيه وجه آخر : وهو أن فى قوله صل الشّعليه وم «لا نعو 
إماء الله مساجد الله » مناسبة تقتضى الإباحة . أعنى 78 ن « إماء الله 6 بالنسية. 
إلى خروجهن إلى مساجد الله . وطذا كان التعبير بإماء الله أوقع فى النفس 
التعبير بالنساء لوقيل . وإذا كان مناسبا أمكن أن يك يكون علة للجواز » 0 
انتغى انتفی الج . لأن الحم يزول بزوال علته . والمراد بالانتفاء هينا : 
اتتفاء االخروج إلى المساجد » أى للصلاة . 
وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبَهُ إياه : تأديب المعقرض. 
على السئن برأيه ٠‏ وعلى العامل بهواه » وتأديب الرجل ولده » وإن كان كيرا 
فى تغيير ا نكر » وتأديب العالم من بتع عنده إذا تکل بما لاينبغى 
وقوله « فقال بلال بن عبد الله 6 هذه رواية ابن شهاب عنسالم بنعبدالله . 
وى رواية ورقاء بن عر عن مجاهد عن ابن عمر « فقال ان له يقال له : واقد ». 
ولعبد الله بن عر ر أبناء . منهم بلال . ومنهم واقد . 
١‏ الحديث الحامس : عن عبد الله ن عمر رضى الله عنهما قال 
« صَليت مع رسول الله صلی الله عليه وسل رَكْعََينِ قبل الظبر » 
و رکمتین بمدهاً »و ومین بد اة »ور كتين ا : 
ور کین هد المشاء “© 
وى لفظ : « فاه اربوالا وة فف نهد ». 
وفى اظ : أن ابن حمر قال « حص" ان ا :أذ الى عل الله 


20 
(1) رج البخاري بهذا الفط فى يباب التطوخ مكنى مثنی »2 وفى غير موصعم 
بألفاظ عختلفة مختلفة . وأخرجه مسل وأبو داود والنسائی والترمذى » وابن ماحة . 


جد ]1 جد 


عليه وس لكان صل سَجْ دكن حَفيقَن بَنْدَ ما بطاح الف . وكات 
سَاعَةٌ لآ أذخل كَل ال ب سل اله عليه وسل فيا » : 

هذا الحديث : يتعلق بالسئن الرواتب التى قبل الفرائض و بعدها . ويدل.. 
على هذا المدد منها . وق تقد م السئن على الفرائض وتأخيرها عنما : معنى لطيف . 
مناسب . أما فى التقدم : فلاان الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسباءبها . فتتكيف 
النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب فى العبادة » والاشوع فيها »- 
الذى هو روحها . فاذا قدمت السئن على الفرد دة تابي النفس بالعبادة »- 
وتكيفت بحالة تقرب من المشوع . فيدخل فى الفرائض على حالة حسنة- 
م تسكن تحصل له لولم دم السنة . فان النفس مجبولة على التكيف با هى فيه > 
لاسا إذا كثر أو طال . وورود الخالة المنافية لما قباما قد عجو أثر الحالة السابقة 
أو يضعفه . وأما السنن المتأخرة : فلا ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض ٠.‏ 
فاذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما حبر خللا فيه إن وقع ٠‏ 

وقد اختلفت الأحاديث فى أعداد ركمات الرواتب فملا وقولا . واختلفت. 
مذاهب الذقهاء فى الاختيار لتلك الأعداد والرواتب . والمروى عن مالك : أنه- 
لانوقیت فى ذلك . قال ابن القاسم صاحبه : وإتمابوقت فى هذا أهل العراق . 

والحق ‏ والله أعل ‏ فى هذا الباب ‏ أعنى ماورد فيه أحاديث بالنسبة إلى. 
التطوعات والنواذل المرسلة ‏ أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من 
هذهالأعداد » أو هيئة من الميئات » أو نافلة من النوافل: يعمل به فى استحيابه .. 
3 تختلف مراتب ذلك المستحب . فا كان الدليل دالا علىتأ كده ‏ إماعلازمته- 
فعلا » أو بكثرة فله » و إمابقوة دلالة الافظ على تأ كد حككه » وإما بمماضدة. 
عدبت لخر له » أو أحاديث فيه _تعلو صرتبته فى الاستحباب . ومايقعسعن ذلاك. 
کان بعده فى الرتبة »> وما ورد فيه حديث لابنتهى إلى الصحة » فإن كان حا 


لح ۷۰ — 


حمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه . وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة 
"الثانية » أعنى الصحيح.الذى لم يكم عليه » أوم يؤكد اللفظ فى طلبه . وما كان 
-ضعيفاً لايدخل فى حيز الوضوع » فإن أحدث شعاراً فى الدين : من منه . وإن 
لم حدث فهو محل نظر . حتمل أن يقال : إنه مستحب لدخوله تحت العنومات 
القتضية لفعل امير » واستحباب الصلاة . و يحتمل أن يقال:إن هذه االخصوصيات 
.بالوقت أو بالحال » والميثة والفءل اللخصوص : يحقاج إلى دليل خاص يقتضى 
استحبابه مخصوصه . وهذا أقرب . والله أل . وهنا تنييهات . 
الأول : أنا حيث قلنا فى الحديث الضعيف : إنه محتمل أن يعمل بهلدخوله 

حت العمومات»فشرطه:أن لايقوم دليل على النع منه أخص من تلك الع.ومات 
.مثاله : الصلاذ الم ذكورة فى أول ليلة جمعة من رجب : لم يصح فبا الحديث » 
.ولا حَسّن . فن أراد فعلها ‏ إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة 
والتسييحات - | يستقم . لأنه قد صح أن الننبى صلىالله عليه ول ونب أن مض 
اليلة الججعة بقيام » وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة . 

الثانى : أن هذا الاحتال الذى قلناه ‏ من جواز إدراجه تحت العمومات ‏ 
“ريد به فى الفعل » لافى ا باستحباب ذلك الشىء الخصوص يئنه الخاصة. 
الأن الح باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة : حتاج دليلا شرعيا عليه . ولابد » 
مخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة اخيرات التى لاتختص بذلك الوقت » 
بولا بتلك الحيئة . فهذا هو الذى قانا باحتاله 

الثالث: قد منعنا إحداث ماهو شمار فى الدين . ومثاله:ماأحدثته الروافض من 
-عيد ثالث » موه عيد الغدير . وكذلاك الاجتاع وإقامة شعاره فى وقت صوص 
على شىء خصوص » لم يثبت شرع . وقريب من ذلك : أن تكون العبادة من 
جهة الشرع صرتبة على وجه مخصوص . فيريد بعض الناس : أن محدث فا 
لآن 


مرا آخ ر لم يرد به الشرع » زاعا أنه يدرجه نحت عموم . ذهذا لايستة 


6 
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الغالب على العبادات التعبد » ومأخذها التوقيف . وهذه الصورة : حيث لايدل 
دليل على كراهة ذلك الحدث أو منعه . فأما إذا دل فمو أقوى فى النع وأظهر 
من الأول . ولعل مثال ذلك : ماورد فى رفع اليدين فى القنوت . فإنه قد صح 
رفع اليد فى الدعاء مطلقًاً . فقال بعض الفتهاء : بيرفم اليد فى القنوت لأنه دعاء . 
فيندرج تحت الدليل القتضى لاستحباب رفع اليد فى الدعاء . وقال غيره : 
يكره . لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف . والصلاة تصان عن زيادة 
عمل غير مشروع فيها . فإذا م يثبت الحديث فى رفع اليد فى القنوت : كان 
الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذى لم يشرع : أخص من الدليل 
“الدال على رفع اليد فى الدعاء . 

الرابع : ماذ كرناه من المنم : فتارة يكون منع تحر م > وتارة من ع كراهة . 
ولمل ذلك تاف محسب مايفهم من نفس الشرع من التشديد فى الاابتداع 
بالنسية إلى ذلك الجنس أو التخفيف . ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة 
بأمورالدنها : لم تاو البدع التعلقة بأمور الأحكام الفرعية . ولعلها ‏ أعنى البدع 
اللتعاقة بأمور الدنيا ‏ لا تسكره أصلا . بل كثيرمنها جزم فيه بعدم الكراهة . 
وإذا نظرنا إلى البدع التعلقة بالأحكام الفرعية : لم تكن مساوبة للبدع المتعاقة 
بأصول الاد . 

فبذا ما أمكن ذكره فى هذا الموضع » مع كونه من المشكلات القوية ٤‏ 
العدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها لاسابقين . وقد تباين الناس فى هذا الباب 
تباينا شديداً » حتى بلغنى : أن بمض المالكية”“ مر فى ليلة من إحدى ليلق 
الرغائب ‏ أعنى التى فى رجب » أو التى فى شعبان ‏ بقوم يصلونها » وقوم 
عا كفين على حرم > أوما بشمهه» أوما يقار به . لخن حال العا كفين على 
ال حرم على حال الصلين لتلك الصلاة . وعلل ذلك بأن الماكفين على الحرم 


)۱( امش الأصل :هو أبو القاسم الحسان بن المياب السعدى 


س ۷۷ سد 


عالمون بارتكاب المعصية ' فرجى لم الاستغفار والتو بة » والمصلون اتللك الصلاة 
- مع امتناعها عنده ‏ معتقدون أنهم فى طاعة . فلا يتو بون ولا يستغفرون . 

والتباين فى هذا يرجع إلى الحرف الذى ذكرناه . وهو إدراج الشىء 
الخصوص تحت العمومات » أو طلب دليل خاص على ذلك الشىء الخاص . 
وميل المالكية إلى هذا الثانى . وقد ورد عن الساف الصالم ما يؤ يده فى مؤاضع 
ألا ترى أن ابن عر رضى الله عنهما قال فى صلاة الضحى « إنها بدعة » لانه ل 
يثبت عنده فنها دليل . ول ير إدراجها نحت عمومات الصلاة » لتخصيصبها بالوقت. 
الخصوص . وكذلك قال فى القنوت الذى كان يفعله الناس فى عصره «إنه بذعة» 
و بر إدراحه نحت عمومات الدعاء , وكذيك ما روى الترمذى من قول عبد اله 
ابن مغفل لابنه فى الجور بالبسملة « إياك والحدث » و ر إدراجه نحت دليل عام 
وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضى الله عنه فيا أخرجه الطبرانى فى ممجمه 
بسنده عن قيس بن أبى حازم قال « ذكر لابن مسعود قاصٌُ يحالس بالل » 
ويقول للناس : قولوا كذا » وقولواكذا . فقال : إذا رأيتموه فأخبرونى . قال : 
قأخبروه . فأتاه ابن مسعود متقنما . فقال : من عرفنی ققد عرفی . ومن لم يعرقفى 
فأنا عبدالله بن مسعود . تعلدون أن لأهدى من مد صلى الله عليه وسل وأصابه» 
نف أو إن لمتعلقون بذنب ضلالة » وفى رواية « لقد جنم ببدعة ظلناء » 
5 لقد فطلم أصعاب مل صلی لم عليه وسل علما 5 فېذا ان مسعود ابكار هلا 
الفعل » مع إمكان إدراجه تحت عوم فضيلة الذكر . على أن ما حكيناء فى ٠‏ 

الحامس : ذ كر الصنف حديث ابن عمر فى باب صلاة الجاعة . ولا تطبر له 
مناسبة . فان كان أراد : أن قول ابن عر « صليت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسل 6 معثاه : أنه اجتمع معه فى الصلاة . فليست الدلالة على ذلك قوية . فان 
امعية مطلقا أعم من المية فى الصلاة . وإن كان محتملا . 


ا 


وما يقتضى أنه لم رد ذلك : أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضى الله عنها : 
أنها قالت « لم يكن النبى صلی الله عليه وسل على ثىء من النوافل أشد“ تعاهداً 
منه على ركهتى الفحر » وفى لفظ. سل : « ركمتا الفحر خير من الدنيا وما فما » 
.وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة . 

؟5_الحديث السادس : وهو حديث مائشة رضى اه ها ¢ 

المقدم الذكر . 

فيه دليل على تأ كد ركمتى الفجر » وعاو صيتبتهما فى الفضيلة . وقد اختلف 
'أصحاب مالك . أعنى فى قوله ‏ إنهما سنة أو فضيلة » بعد اصظلاحهم على 
الفرق بين السنة والفضيلة . وذكر بعض متأخريهم قانونا فى ذلك . وهو أن 
ما واظب صل الله عليه وسل عليه » مظلوراً له فى جماعة » فهو سنة . ومالم بواظب 
عليه » وعده فى نوافل انير . فو فضيلة . ومأ واظب عليه » ول بظور وهذا 
مثل ركمتى الفحر ‏ ففيه قولان . أحدها : أنه سئة : والثانى : أنه فضيلة 

واعل أن هذا إن كان راجما إلى الاصطلاح : فالس فيه قريب . فان لكل 
تأحد أن يصطلح فى النسديات على وضع يراه . وإن كان راجعا إلى اختلاف فى 
معنى » فقد ثبت فى هذا الحديث تأ كد أمر ركمتى الفجر بالمواظية عليهما . 
.ومقتضاه : تأ كد استحبابهما . فليقل به . ولا حرج على من يسميهما سنة . و إن 
أريد : أنهما مع تأ كدها أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسل 
مظهراً له فى الجماعة » فلا شك أن رب الفضائل تختلف . 

فان قال قائل : إنها أسمى بالسنة أعلاها رتبة : رجع ذلك إلى الاصطلاح . 

واه أعل 


.(1).خرجه البخارى مهذا اللفظ فى باب تعاهد ركعق الفجر ومسلم :فى :الصلاة 
وأبو داود والنسالى . ش 


(VE -‏ سب 


باب الاذان ) 
۳“ - الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال : 


5 ار بال أن شفع ر لدان وم ور الإقامة ”© 


الختار عند أهل الأصول ا راجع إلى أمر الفى صل الل 

عليه وسلم . . ركذا« أمرنا » و « نبينا » لان الظاهر : انصرافه إلى من له الأمر 
والنہی شرعاً . ومن يلزم اتباعه و محتج بقوله . وهو النبى صلى الله عليه وسل 1 
وفى هذا الموضع زيادة على هذا . وهو أن العبادات والتقديرات فيها : لا تؤخذ 
إلا بتوقيف0© 

والحديث دليل على الابتار فى لفظ الافامة . و يخرج عنه التكبير الأول . 
فانه مثنى » والتسكبير الأخير أيضا . وخالف أو حنيفة » وقال : بأن ألفاظ 
الاقامة كالأذان مثناة . واختلف مالاك والشافنى فى موضع واحد . وهو لنظ « قد 
قامت الصلاة 6 فقال مالك : يفرد . وظاهر هذا الحديث يدل له . وقال الشافى 
يثنى » لاحديث الآخر فى صحيح ملم . وهو قوله « أمر بلال أن يشفم الأذان 
ويور الاقامة » إلا الافامة » أى إلا لنظ «قد قامت الصلاة» . ومذهب مالاك - 
مع مامرين للدت عد ابر بعمل أهل المدينة ونقلهم . وفعلهم فى هذا قوى 
لان طريقة النقل والعادة فى مثله : تقتضى شيوع العمل . فانه لو كان تير لعل 
وعمل به . وقد اختلف أصحاب مالاك فى أن إجماع أهل المدينة ححة مطلقا فى 
مسائل الاجنهاد » أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار »كالأذان والاقامة» 
+ () ار اناري بهذا الافظ فى غير موضع » ومسل فى الصلاة وأبو داود 
والنسائى والترمذى وابن ماجه . 

(۲) ويؤيد هذا ما وقع فى رواية روح عن عطاء « فأمر بلالا » بالنصب ٠.‏ 
وفاعل «أمر» هو النى صل الله عليه وسل . وأصرح من ذلك: رواية النساى وغيره 
عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ « أن النى صلى الله عليه وسل أمن بلالا ء٠‏ 


س ۷0 


ولام وال ا الركاة من االحضراوات ؟ فقال بعض التأخر بن. 
منم ”' : والصحيح التميم . وما قاله : غير صحيح عند نا دزما . ولافرق فى مسائل. 
ا ينهم و بين غيرم من العلماء . إذ لم يقم دليل على ا ا 

نعم ما طريقه النقل إذا عل اتصاله ؛ وعدم تغيره » واقتضت العادة مشروعيته 
ا الشرع » وأو بالتقر بر عليه فالاستدلال به قوی جم إلى َم ٠‏ 
عادى . والله أعل ْ 
وقد يستدل هذا الحدبث على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف. 
زم أن يكون الأصل مأموراً به . وظاهر الأمر : الوجوب . 
وهذه مسألة اختاف فما . وامشهور : أن الأذان والاقامة سنتان . 00 
ها فرضان على الكفاية . وهو قول الاصطخرى من أصحاب الك افعى 
يكون له متمسلك مبذا الحديث »كا قلنا 
4 بالحدك الثاى. عن أبى جُحيفة وهب بن عبد الله السثوافى 


قال : « نات ني صلی الله عليه وسلم - وو فى قب له مره من 
ادم قال : رج بلال موه فن نأض وال » قال : عفر الى 
صلى الله عليه وسل عليه حل تراه » كأ فى أ نظ إلى بيأض ساقي 
ال : وَأ يلآ » قال : مت َي َه هتا هتا » يقو 
ري شالا : ع على السّلاة ؛ ل لقي . 7 0 
نره » فم وَسَلّ اطير ر كتين م ]ر ل سل كن 

ئی جع إلى ية 


)0( مهامش الأصل : هو ابن الحاجب . 
(۱) أخرجه البخارى فى غير موضع مطولا ومختصمراً بألفاظ عختافة ا 
أحدهاء ومسل ف الصلاة بهذا اللفظ مع زيادة «عر بين يديه اماز والكلب لاجنع > 
وأبو داود والترّمذى وابن ماجه ` 


سس ۷٩‏ لس 


قوله « عن أبى جحيفة وهب بن عبد الله » هوالشهور . وقيل : وهب 
*ابن جابر . وقيل : وهب بن وهب . والسوانى فى نسبه ‏ مضموم السين ممدود ‏ 
««نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة . مات فى إمارة بشر بن مروان بالكوفة 
- وقيل : سنة أر بع وسبعين . والكلام عليه من وجوه 
أحدها : قوله « فخرج بلال إوضوء 6 يفتتح الواو بمعنى الماء.. وهل هو اسم 
-المطلق الماء » أو بقيد الإضافة إلى الوضوء ؟ فيه نظرء قد مر . 
وقوله « فن ناضح ونائل » النضح الرش . قيل : معناه أن بعضهم كان 
. ينال منه مالا يفضل منه شىء . وإعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره . 
. وتشهد له الرواية الأخرى فى الحديث الصحيح « فرأيت بلالا أخرج وضوءا . 
-فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوّضوء . فن أصاب منه شيا مسح به : ومن لم 
. يصب مته أخذ من يلل ید صاحبه » 
الثانى : بؤخذ من الحديث المّاس البركة ما لابسه الصالحون علابسته . 
-فانه ورد فى الوضوء الذى توضا منه البى صلى الله عليه وسلم . و يُعَدّى بالممنى 
خان ارا ولان ا 
الثالث : قوله « عات أنتبع فاه ههنا وهبنا » ری ر يتا وشمالا » فيه 
٠‏ دليل على استدارة المؤذن للاسماع عند الدعاء إلى الصلاة . وهو وقت التافظ 
. بالميعلتين . وقوله « يقول حى على الصلاة حى على الفلاح » بين وقت 
الاستدارة . وأنه وقت الحيعاتين . 
واختلفوا فى موضعين . أحدها : أنه هل تسكون قدماه قارتين مستقبلتى 
القبلة » ولا يلتفت إلا بوجبه دون بدنه » أو يستدير كله ؟ الثانى : هل يستدير 


(1) هذا خاس بالرسول صلى الله عليه وسل . فانه لم ينقل عن أحد من الصحابة 
أنه فمل ذلك بای بكر أو عمر أو غيرها . .والتعدية لا دلبل علبها. لانه أمر 
الا يدخله القياس .0 (؟) كذافى الأصول . وف الحديث « يقول » 


سب ۷۷ س 


٠‏ تين . إحداها : عند قوله « حي على الصلاة حى الصلاة » والأخرىعند قوله 
حى على الفلاح حى على الفلاح » أو يلعفت ميتاً ويقول « حى على الصلاة » 
عة » ثم يلتفت ثمالا فيقول «حى على الصلاة» أخرى . ثم يلتفت ينا ويقول 
« حى على الفلاح » مرةء ثم يلتفت ثمالا فيقول « < بي على الفلاح » أخرى ؟ 
.وهذان الوجهان منةولان عن أصحاب الشافعى . وقد رجح هذا الثانى بأنه يكون 
الكل جبة نصيب من كل كامة . وقيل : إنه اختيار القفال . والأفرب عندى 
إلى لفظ الحديث : هو الأول . 

٠‏ لرا ابم : قوله « ثم ركزت له عئزة » أى أثبتت فى الأرض. يقال : ركزت 
ألتىء أركزه- بض السكاف فی للستقل ‏ ركرا : ذا أثته و «المنزق» قيل :ہی 
و0 . وقيل : ار بة الصغيرة . 

٠‏ الخامس : فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلى » حيث يخسى المرور 
كالصسراء . وديل على الا كتفاء فى السترة يمثل غلظ العنزة . ودليل على أن 
األرور من وراء السترة غير ضار . 0 

0 الاين : قوله « ثم لم بزل يصبى ركعتين حتى رجم إلى الدينة » هو إخبار 
عن قره صلى الله عليه وسل الصلاة » ومواظبته على ذلك ٠‏ وهو دليل على 
.رجحان القصر على العام . ولاس دايلا على وجو به » إلا على مذهب من ,ری 
أ e‏ تدل على الوجوب . ولیس مختار فى عام الأصول. 
السابع : لم يبين فى هذه الرواية موضع اجماعه بالتبىصلى الله عليه وسلم .وقد 
.بين ذلاك فى رواية أ خرى قال فيها « أتيت ت الننى صلى الله عليه ولم بمکة . وهو 
بالأبطح فى قبة له راء من أدَم » وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة . فإنه 

خى الرواية الأولى الممهمة يجوز أن يك يكون اجتماعه بالنې صلی الله عليسه وسا فی 

ریق إلى مكة قبل وصوله إليها . وعلىهذا يشكل قوله « فلم بزل يصلر كتين . 

-حتی رجع إلى الديتة » على مذهب بمض الفقهاء.؛ من حيث. إن السفر تكون 
١‏ احکام بج ١‏ 


س 0 س 


له نهاية بوصل إلبها قبل الرجوع . وذلك مام من القصر عند بعضهم . ءا إذه 
ہین أنه كان الاجماع بالا بطح 5 فيحوز ر أن کون صلاة الظمر الى أدركيا 
ابتداء الرجوع . ويكون قوله « حتى رجع إلى المدينة » انتهاء الرجوع . 

6 الحديث الثالث : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما عن 
رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: : « إن بلالا ودن بليلء فكوا 


وَاشْرَوا حی لسمهوا اذان ان أ كتوم ال 


فى الحديث دليل على جواز اتحاذ مؤذنين فى المسجد الواحد . وقد استحبه. 
أصحاب الشافعى . وأما الاقتصار على مؤذن واحد : فغير مكروه . وفرق بين أن. 
يكون الفمل مستحبا » و بين أن يكون تركه مكروهاً ».كا تقدم . أما الزيادة على 
مؤذنين : فليس فى الحديث تعرض له . ونقل عن بعض أصحاب الشافعى أنه. 
تک اناده عل اة + وهو یت ٠‏ 

وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يترتبوا واحداً بع دواحد. 
إذا انسع الوقت لذلك » 6 فى أذان بلال وان أم مكتوم رضی اللہ عنهما» فانهما" 
وقعا مترتبين ؛ لسكن فى صلاة يتسعوقت أدائها » كصلاة الفجر . وأما فى صلاة. 
الغرب : فلم ينقل فبها مؤذنان . والفقباء من أصحاب الشافعى قالوا : يتخيرون. 
بين أن يؤذن كل واحد منهم فى زاوية من زوايا المسجد » وبين أن جت موا 
ويؤذنوا دفعة واحدة . 

وفى الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها . ذهب إليه. 
مالك والشافعى . والمنقول عن أبى حنيفة خلافه ؛ قياسا على سائر الصلوات . 

' والذبن الوا مجواز الأذان للصبح فول وقنها اختلفوافى وقته » وذ كر 
بعض أصحاب الشافعى : أنه يكون فى وقت السحر بين الفج رالصادق والكاذب ». 


)1١(.. ..‏ أخزجه البخارى فى باب الأذان ومسل والنسالى والترمذى والامام أحمد .. 


— ۷۹ لب 


قال : ويكره التقديم على ذلك الوقث » وقد يؤخذ من المديث ما يقرب هذا . 
وهو أن قوله صل الله عليه وسل « إن بلالا بؤذن بايل » إخمار يتعاق به فائدة 
لاسامعين قط . وذللك بأن يكون وقت الأذان مشتبها » محتملا لأن يكون وقت 
طلوع الفجر . فبين أنذلك لانم الا كل والشرب إلا عند طلوع النجر الصادق . 
وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . ْ 

وفى الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعى . فإن ابن أم مكتوم 
كان آعی . وفيه دليل على جواز تقليده الأعمى للبصير فى الوقت » أو جواز اجتهاده 
فيه . فإن ابن أم مكتوم لابد له من طر بق برجع إليه فى طلوع الفجر » وذلك 
إما سماع من بصير» أو اجتهاد . وقد جاء فى الحديث « وكان لايؤذن حتى يقال 
له : أصبحت أصبحت 6 وهذا يدل على رجوعه إلى البصير » ولول برد ذلك لم 
يكن فى هذا الافظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه » لأن الدال على 
أخذ الأسن 0 لايدل على واحد مهما معينا . 

واسم ابن أم مكتوم فیا قيل : عرو بن قيس . والله أعلم . 

55 - الحديث 0 : عن أبى سميد الحدرى رضى اله عنه قال : 
قال رسول لله صلی الله عليه وسلم : : د إذا ذا تعنم * الوذ 0 لوا مدل 
ا 

السكلام عليه من وجوه . 

أحدها : إجابة المؤذن مطلو بة بالاتفاق » وهذا الحديث دليل على ذلك . 
ثم اختلف الملماء ف ىكيفية الإجابة » وظاهر هذا الحديث : أن الإجابة تكون 
محكاية لفظ المؤذن فى جميع ألفاظ الأذان » وذهب لاني إلى أن سامع المؤذن 
يبدل اليعلة باكفولقة - ويقال الحوقلة ‏ لحديث ورد ف ٩‏ » وقدمه على الأول 


0 أخرجه البخارى مبذا اللفظ فى باب الأذان مع زيادة فى آخره : «لاؤذن», 
ومسل وأ بوداود والنسای وابن ماجه والإمام أحد والترمذى » وقال : حسن صدیج 
. (؟) أخرجه مسل وأبو داود من حديث عمر رضی‌افه.عنه . 


— ۸۰ لقال 


مخضوصه. وموم هذا . .وذ كر فيه من الممنى : أن الأذكار الارجة عن اليملة 
محصل ثوابما ب ذكرها » فيشترك السامع والمؤذن فى ثوابها إذا حكاها السامع » 
وأما الحيءلة : فقصودها الدعاء » وذلك بمحصل من المؤذن وحده » ولا صل 
مقصوده من السامع؛ فعُوض عن الثواب الذى يفوته بالميءلة الثواب الذى صل 
له بالحوقلة » ومن العلماء من قال : بحكيه إلى آخر التشهدين فقط . 

الثانى : الختار : أن يكون حكاية قول المؤذن فى كل لفظة من ألفاظ 
الأذان عقيب قوله . وعلى هذا فقوله « إذا معت الؤذن » مول على سماع كل 
كل منه. والفاء تققضى التعقيب . فإذا حمل على هاذ كرناه : اقنضى تعقيب قول 
الؤذن بقول الحا كى . وف اللفظ احتال لغير ذلك . 

ظ الث : اختلفوا فى أنه إذا سممه فى حال الصلاة : هل يجيبه آم لا ؟ على 
ثلاثة أفوال للعاماء . أحدها : أنه جيب » لعموم هذا الحديث ء والثانى : لاحيب 
لأن فى الصلاة شغلا .كا ورد من حديث ابن مسعود رضى الله عنه متفق عليه . 
والثالث : الفرق بين الفر يضة والنافلة » فيجيب فى النافلة دون الفريضة . لأن أمس 
النافلة أخف . وذ كر بعض مصننى أصحاب الشافعی : أنه هل يكره إجابته فى 
الأذكار التى فى الأذان إذا كان فى الصلاة ؟ وجهان ‏ مع الجزم بأنها لاتبطل . 
وهذا ينبئى أن بخص عا إذا كان فى غير قراءة الفاحة . أما الميعلة : فإما أن يجيب 
بلفظلها أو لا . فإن أجاب بالموقلة لم قبطل » لأنه ذ كر »كا فى غيرها من ال زكر 
الذى فى الأذان . وإن أجاب بلفظما بطلت » إلا أن يكون ناسيا » أو جاهلا 
بأنه يبطل الصلاة . 

ود امات مالك فى هذه الصورة قولين ‏ أعنى إذا قال « حى“ على 
الصلاة » فى الصلاة - هل تبطل ؟ والذين قالوا بالبطلان علوه بأنه غخاطية 
للادميون . فأبطل» عخلاف بقية ألفاظ الأذان الى هى ذكرء والصلاة حمل الزكر. 


ووجه من قال ,حدم البطلان : ظاهر هذا الحديث و#ومه ؛ ون جېة 


س ۸١‏ س 


المعنى : إنه لايقصد بقوله « حى الصلاة » دعاء الناس إلى الصلاة » بل 5 
ألفاظ الأذان . ٠‏ 

الرابع : فى الحديث دليل على أن لفطة « الثل » لاتقتضى المساواة من کل 
وجه » فإنه قال « فتولوا مثل مايقول المؤذن » ولا راد بذلك الماثلة فى كل 
الخامس : قيل فى مناسبة جواب الخيعلة بالحوقلة : إنه لما دعاهم إلى الحضور 
أجانوا بقوام ولا حول لنا ولا فوة إلا بالله» أى گەونقه اة . والحول والقوة 
غير مترادفتين » فالقوة : القدرة على الشىء » والحول : الاحتيال فى حصيله والحاولة 
له. والله 5 بالصواب 5 


| ۷الدث الأول : عن ان مر رضى الله عنهما « أن رسول الله 
صل اله عليه وسلم كان سبح عَلّ طهر رَاحلتهِ ول کو 
SD‏ 


وئ براسه » کان ابن مر فْمَلهُ » . 

دف روا ن ورل ب بعيره » « غي أنه لا مل 

عَلَمَا للكتوبة » ولابخارى « إلا راض . 

الكلام عليه من وجوه . أحدها : «التسبيح» يطلق على صلاة النافلة . وهذا 

الحديث منه . فقوله « ببح » أى يصلى النافلة . ور بما أطلق على مطلق الصلاة 

وقد فسر قوله سبحانه ( ۳۹:۰۰ وسبح محمد ر بك قبل طاوع الشمس وقبل 

الغروب ) بصلاة الصبح » وصلاة العصر . والتسبيح : حقيقة فى قول القائل 
« سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على 


(۱) أخرجه البخارى فى غير موضع » مرفوعاً » وموقوفآ على ابن عمرء وسل 
بو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد بن حثبل . : : 


ر ع 


و 


٢‏ س 


الكل ؛ كا قالوافى « الصلاة » إن أصلما الدعاء ع ثم سميت ‏ العبادة كلا 
بذلك » لاشتالها على الدعاء » وإما لأن المصلى مئزه لله عز وجل بإخلاص الغبادة 
له وحده . و «التسبيح » القنزيه . فيكون ذلك من مجاز الملازمة . لأن اتر يه 
يازم من الصلاة المخلصة وحده . 

الثانى : الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة » وجواز صلاتها حيث 
توجهت بالرا كب راحلته . وكأن السبب فيه : تيسير تحصيل النوافل على المسافر: 
وتكثيرها . فإن ماضيق طر يقه قل» وما انسم طر يقهسهل . فاقنضت رحمة الله تعالى 
بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة . وقتح لمم طريقة تكثير النوافل 
تعظها للأجور . 

الثالث : قوله « حيث كان وجېه » يستنبط منه ماقال بعض النقهاء : إن 
جبة الطريق تكون مي وى وب المسير 

الرابع : الحديث يدل على الإعاء ٠‏ ومطلقه : يقتضى الإيماء بالركوع 
والسجود . والفقهاء قالوا : يكون ل ل للركوع » 
ليكون البدل على وق الأصل . وليس فى الحديث مايدل عليه ولا على ماينفيه . 
وفى الافظ مايدل على أنه لم يأت محقيقة السحود » إن حمل قوله « بوىء » على 
الإعاء فى الركوع والسجود معا . 

اهامس : استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن الوتر 3 
بواجب » بناء على مقدمة أخرى . وهى : أن الفرض لايقام على الراحلة . 
الفرض مرادف لاواجب . 

. السادس : قوله « غير أنه لايصلى علبها لمكتو بة » قد يتمسك به فيأن 
صلاة الفرض لاتؤدى على الراحلة . وليس ذلك بقوى ف الاستدلال . لأنه 
ليس فيه إلا ترك الفعل الخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع . وكذا 
اكلام فى قوله « إلا الفرائض » فانه إما يدل على ترك هذا انسل . وترك الفمل. 
لايدل على امتناعه » کا ذ كرنا . 


— ۳ — 


وقد يقال : إن دخول وقت الفريضة ما يكثر على المسافر بن . فترك الصلاة 
لما على الراحلة داتماء مع فمل النو افل على الراحلة » بشعر بالفرقان بينهما فى الجواز 
وعدمه » مع مايتأيد به من انى . وهو أن الصلوات المفروضة : قليلة محصورة » 
لايؤدى النزول لما إلى تقصان المطلوب . مخلاف النوافل المرسلة . فائها لاحصر 
لحاء فتكلف النزول لها يؤدى إلى نقصان المطلوب من تسكثيرها > مع | اشتغال . 
المسافر . وال أعل . 

4 الحديث الثالى : عن عبد اله بن مر وني ال نا الغ 
r 3‏ الئاس بقباء فى صَّلاةَ الع ديدم ات 2 : إن اتی 
على الله عليه وسل ازل علد ال رن دامر ان يسبل 
اقل ۽ فاستقباو ها . وكانت وَجُوههُم ل اشام > فَامْتَدَارُوا إلى 
الكنية ”9 . 

يتعلق هذا الحديث مسائل أصولية وفروعية . ن ذكر منها ما يحضرنا الآن . 
ظ أما الأصولية : فالمسئلة الأولى منها : قبول خبر الواحد . وعادة الصحابة 
فى ذلك : اعتداد بعضهم بنقل بعض . وليس المقصود فى هذا : أن تثبت قبول 
خير الواحد بهذا امير افذى هو خبر واحد . فإن ذلك من إثبات الشىء بنفسه . 
.و إا المقصود بذلك : التنبيه على مثال من أمثلة قبولم عمبر الواحد » ليضم إليه 
أمثال لانحصى . فيثبت بالجموع القطع بقبولم لبر الواحد ٠‏ 

المسألة الثانية : ردوا هذه المسألة إل أن نسخ الكتاب والسنة المتوائرة : 
جوز مخبر الواحد أم لا ؟ منعه الأكثرون . لأن المقطوع لازال 2 


(۱) أخرجه البخارى مهذا اللفظ فى غير موطع » ومسل فى الصلاة والنساتى : 
.و« ققيا» بالمد والصرف وهو الاشهر . ومجوز فه القصر وعدم الصرف . 
کر ويؤنثك - موضع معروف ظاهر المدينة . . قال الحافظ ابن حجر : والمراد به 
هنا مسحد أهل قباء . 


— ۱۸٤ = 


ونقل عن الظاهرية جوازه . واستدلوا للجواز بهذا الحديث . ووجه الدلیل : أنهم, 
مادا خر الواحد . ول ینکر البى صل الله عليه وسل عليهم . Ry‏ 
وفى هذا الاستدلال عندى مناقشة ونظر . فان المسألة *فروضة فى نسخ 
الكتاب والسنة المتواتر ة بخبر الواحد . ويتنع عادة أن يكون أهل قباء م 
قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسل واشياهم 4 ؛ وتيسر مراجءتهم له أن. 
يكون مستندم فى الصلاة إلى بيت المقدس خيرا عنه صل الله عليه وسل » مم 
طول المدة . وهى ستة عشر شهرا » من غير مشاهدة لفعله » أو مشافبة من قوله . 
ولو سامت أن ذلكغير متنع فى العادة فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة. 
فمل » أو مشافهة قول ٠‏ والحتمل لأمرين لابتعين جل على أحدها . فلا يمين 
هل استقبالهم لبيت المقدس على خبرعنه صلى اله عليه وسل ٠‏ بل محوز أن يكون. 
عن مشاهدة . وإذا جاز انتفاء أصل الخير جاز انتفاء خبر التواتر .. الأن انعغاء 
المطلق يازم منه أنتفاء قيوده . فإذا جاز انتفاء خير التوائر ١‏ يلزم أن یکو ن الدليل. 
منصو با فى المسألة المفروضة . ' 

فان قلت : الاعتراض على ماذكرته من وجهين . أحدها : أن ما ادعيت 
من امتناع أن يكون مستند أهل قباء جرد امبر من غير مشاهدة -إن صح- إا 
يصح فى جميعهم : ما فى بعضهم : فلا جنع عادة أن يكون مستنده الخير المتوائر . 

الثانى : أن ما أبديته من جواز استنادم إلى المشاهدة : يقتضى أنهم أزالوة 

القطوع بالمظنون ٠‏ لأن المشاهدة طريق قطم ٠‏ وإذا جاز إزالة المقطوع به 
بالمشاهدة جاززوال المقطوع به مخبر التوائر مخبر الواحد ٠‏ فانهما مشتركان فى زوال. 
المقطوع بالمظنون : م 
قلت:أما الجواب عن الأول : فإنه إذا سل امتناع ذلك على جميعهم فقد. 
انقسموا إذن إلى من جوز أن يكو ن مستنده التوائر » ومرن يكون مستندم 
الشاهدة . فبؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكو نوا من استند إلى التوائر . افلا 
لول انور غليهم . eC‏ ' 


ل ۸0 س 


فان قال قائل : قوله « أهل قباء » يقتضى اميم . فيقتغى أن يكون بمعض. 
من استدار مستنده التوائر . فيصح الاحتعاج 

قلت : لا شك فى إمكان أن ب يكون الكل مستندم المشاهدة . ومع هذا" 
الحو بر : أذ بتمين مل الحديث على مأ أدعوه 6 إلا أن شين د أن مسلنك الكل. 
| و البعض خير التوائر . ولا سبيل إلى ذلك 

وأما الثاى : فالجواب عنة من وحوهين : أحدها :أ ن المقصود د التنبيه والمناقشة- 
فى الاستدلال بالحديث المذ كور على المسئلة المعينة . وقد ثم الغرض من ذلك . 
وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص : فليس بمقصود . الثانى : أن يكون. 
إثبات جواز نسخ خبر الواحد لاخبر المتوائر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد 
المقطوع به مشاهدة مخبر الواحد المظنون » امع اشترا كما فى زوال القطوع, 
بالمظنون . لكنهم نصبوا الحلاف مع الظاهر ية . وف كلام بعضهم ما يدل على 
أن من عدام لم يقل به . والظاهر ية لا يقولون بالقياس . فلا يصح استدلالهم, 
٠‏ بهذا المبر على المدعى . وهذا الوجه مختص بالظاهر ية . والله أعل 

المسألة الثالثة : رجعوا إلى الجديث أيضا فى أن نسخ السنة بالكتاب جائز. 
ووجه التعلق بالحديث فى ذلك : أن الب رهم ذكر أنه « أنزل الليلة قرآن » .. 
فأجال فى النسخ على الكتاب . ولول يذكر ذلك لملا أن ذلك من الكتاب. 
ولیس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب . إذ لا نص ف القرآن على ذلك . فهو 
بالسنة . ويلزم من تجوع ذلك نخ السنة بالكتاب. والمنقول عن الشافعى: خلافه. 
ويعترض على هذا وجوه بعيدة . أحدها : أن يقال : المنسو كان ثابتا: 
بكتاب نسخ لفظه . والثانى : أن يقال : النسخ كان بالسنة . ونزل السكتاب على. 
وفقما . الثالث : أن حمل بيان الج لكالملفوظ به . وقوله تعالى (أقيموا الصلاة)- 
حمل » فسر بأمور . منها : التوجه إلى بيت المقدس . فيكون كالمأمور به لفظد 
فى الكتاب 


— ٩ 


وأجيب عن الأول والثانى : بأن مساق هذا التجوبز : يفضى إلى أن لام 
:نخاس من منسوخ بعينه أصلا . فان ه_ذن الاحتالين مظردان فى كل ناسخ 
.ومنسونم . والمتی أن هذا التجو يز : يننى القطع اليقينى بالنظر إليه » إلا أن تحتف 
'القرائن بنفى هذا التجويز » كا فى كون الهم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى 
اللكتاب العزيز 

وأ جيب عن الثالث : بأنا لال بأن البيان كالملفوظ به فى كل أحكامه 

المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن حم الناسخ هل يثبت فى حق ال۔كلف 
“قبل باو الخطاب له ؟ وتعلقوا بهذا الحديث فى ذلك . 

ووجه التعلق : أنه لو ثبت الك فى أهل قباء قبل باوخ انبر إليهم » لبطل 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس . فيفقد شرط العبادة فى بعضها . فتبطل . 

المسألة الخامسة : قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ . لأن مادل على 
-جواز الأخص دل على جواز الأعم 

المسألة السادسة : قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد فى زمن الرسول صل الله 
عليه وسل ١‏ أو بالقرب منه . لانه كان يكن أن يقطموا الصلاة وأن يبنوا . 
-فرجحوا البناء . وهو محل الاجتهاد . تمت المسائل الأصولية 

وأما المسائل الفروعية : فالأولى منها : أن الوكيل إذا عزل فقصرف قبل باوغ 
احبر إليه : هل يصح تصرفه » بناء على مسئلة النسخ ؟ وهل يثبت حكه قبل 
.باوغ الخبر؟ وقد نوزع فى هذا البناء على ذلك الأصل . 

ووجه قول هذا امنازع فى هذا البناء على مسئلة الخ : أن النسخ خطاب 
"تكاينى » إما بالفعل أو بالاعتقاد . ولا تكليف إلا مع الامكان » ولا إمكان مع 
الجهل بورود الناسخ . وأما تصرف الوكيل: فعنى ثبوت حك المزل فيه : أنه باطل 
نولا استحالة فى أن يعم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ امير . وعلى تقدير صحة هذا 
«البناء.: فاك هناك فى مسألة الوكيل يكون مأخوذاً بالقياس لا بالنص . 


— A۷ 


الثائية : إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس » ثم علمت بالعتق فى أثناء الصلاة : 
هل تقطم الصلاة آم لا؟ فن أثبت I‏ قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد مافعات 
“فألزمها القطم . ومن م يثبت ذلك لم يازمها القطع » إلا أن يتراخى سترها لرأسمها 
وهذا أيضًا مثل الأول » وأنه بالقياس . ٠‏ 
الثالثة : فيل ل دليل على جوا ازتنبيه من ليس فى الصلاة ن هو فيها. زان 
فح عليه _كذا ذّكره القاضى عياض رجه الله . ونی استدلاله على جواز أن يفتح 
عليه مطلتا نظر . لأن هذا اللخبر عن تحويل القبلة مخبرعن واجب » أو آمر بقرك 
جمنوع . ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلتاً . فلا يساو به » ولا يلحق به . 
هذا إذا كان الفتح فى غير الفاحة . 

الرابعة » قيل: فيه دلول على جو از الاحتهاد فى القبلة » ومراعاة السّمت لاهم 
استداروا إلى جبة السكعبة لأول وهلة فى الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها 
الخامسة : قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد » ثم تبين له 
تلطأ : أنه لا يازمه الاعادة . لأنه فعل ماوجب عليه فى ظنه » مع مخالفة الحكم 
فى نفس الأمر »كا أن أهل قباء فملوا ماوجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر . وم 
يفسد فعلهم > ولا أمروا بالاعادة . 

السادسة : قال الطحاوى : فى هذا دليل على أن من لم يعلم کن هال 
ول تبلغه الدعوة » ولا أ مكنه استع_لام ذلك من غيره . فالفرض غير لازم له . . 
.والمحة غير قأئمة عليه . وركب بعض الداس على هذا : مسألة من أسلم فى دار 
الحرب » أو أطراف بلاد الاسلام» حيث لاجد من يستعامه عن شرائع الاسلام : 
هل يحب عليه أن يقضى مام من صلاة وصيام » ل يعم وجوبهما ؟ وحكى عن 
مالك والشافى إازامه ذلك أو ما هذا معناه ‏ لقدرته على الاستعلام والبحث» 
.واتروج لذلك . وهذا أيضاً يرجع إلى القياس . واللَه أعلم ) 
وقوله فى الحديث « وقد آم أن يستقبل القبلة فاستقياوها » بروى بكسر 


الباء على الأمر » ويروى « فاستقبلوها » بفتحها على الخمبر . 
9 - الحديث الثالث : عن أنس بن سيرين قال : « اا 


مزع 


و بن الام » ياء بين التتمر » فراته 506 
مار » وَوَحيْه م من دا اتانب يعنى عن بسار القبلة فقا : راف 
تصل امير القبلة ؟ فقال : لإلاأبى رات رسول الله صل الله عليه 
و ^ 

وسل مله ما فم" 2 

الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة . وه وكا تقدم فى 
حديث ابن عر . وليس فى هذا الحديث إلا زيادة « أنه على هار 6 فقد يؤخ 
منه طهارته . لأن ملامستة م مع التحر ز عنه متعذرة ؟ لاسما إذا طال رمن ركوبه. 
فاحتمل العرق .9 ei‏ على حال بيئة و بینه . 

وقوله « من الشأ م » هو الصواب فى هذا الموضع . ٠‏ ووقع فى كتاب مسا 
«حين قدم الشام» وقالوا : : هووثم, وإ خرجوا من البعسرة ليتلقوه 00 

وقوله « رأيتك تصلى إلى غير القبلة . فقال : لولا أنى رأيت رسول اللدصل 
لله عليه وسلم يفعله مافعلته » إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط . وهو الذى 
سثل عنه » لا إلى غير ذلك من هيئته . والله أعلم . 

وراوى هذا الحديث عن أنس بن مالك : أبو رة أنس بن سيرين » أخو 
تمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك . ويقال : إنة لماولد ذهب به إلى أنس بن 
مالك . فسياه أنساء وكناه بألى رة باسيه وكنيته. متفق على الاحتجاج بحديثه. 
مات بعد أخيه خد . وكانت وفاة أخيه مد سنة عشر ومائة . 


)١(‏ أخرجه البخارى بہذا اللفظ فى باب صلاة التطوع عى الخار » وسل وقولة 
« بعين القر » موضع دوزت 4 ارا 


— ۹ — 


باب الصفوف 
٠‏ الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
ال رسول الله مل لله ليه وسم « سوا مفو ف کم" إن لوي 
الصفوف من مام الصّلاة 
سو ية الصفوف: اعتدال القاعين مهاعلى سمت واحد . وقد تدل تسويتها 
تأيضا علي سد الفرَج فيها » بناء على النسوية المعنوية . والاتفاق على أن تسو ينها 
«بالمعنى الأول والثانى أعمس مطلوب . وإ نكان الأظهر : أن المراد بالحديث الأول 
وقوله صل الله عليه وسل « من مام الصلاة » يدل على أن ذلك مطاوب . 
وقد يؤخذ مئه أيضا : أنه مستحب» غير واجب . لفوله « من تمام الصلاة » ول 
بيقل : إنه من أركانها » ولا واجباتها . وتمام الشىء : أمى زائد على وجود 
.حقيقته التى لا يتحقق إلا بها فى مشهور الاصطلاح . وقد ينطلق بحسب الوضع 
على بعض مالا تم الحقيقة إلا به . 
١‏ الحديث الثاتى : عن النمان بن بشيز رضى اله عنهما » 
ل : يفت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول « « نون فوفك" 
او لشاف اف ن وو ومک » 
١‏ ۷ دلسم دكن اسل اڈ مله وسر سك قو 
حت ی کالما سی با القداح » تی إذارأى أن قد لاعن نم حرج 
م فقام ‏ حَتّى ذا كاد ان IS‏ رجلا ١‏ بادا صدر م فقال : 


)١(‏ خرجه البخارى فى الصلاة نهذا الافظ مع ابدال لفظ امام الصلاة: باقامة 
#الصلاة : ومسل مهدا |الفظ : وأبو داود وابن ماحه .. : 


۰ س 


وأذاوه ات طرف ee E‏ 

« النمان بن بشير» _ 0 الباء وكسر الشين الممحمة ‏ ابن سعد بن 'علبة 
الأنصارى . ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل بان - أوست - سنين . 
قال أو عر : والأول أصح إن شاء الله تعالى . قتلسنة أر بع وستين عرج راغط . 

نسوية الصفوف : قد تقدم الكلام عليها . وقوله « أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم » معناه : إن لم تسووا. لانه قابل بين التسوية وبينه » أى الواقم أحد 
الأمرين : إما النسوية » أو المخالفة . 

وكان يظبر لى فى قوله « أو ليخاافن الله بين وجوهكم » أنه راج إلى 
اختلاف القأوب » وتغير بعضهم على بض فإن تقدم إنسان على ا على 
الجاعة وتخليفه إياهم ؛ من غير أن يكون مُقاما للامامة بهم : قد بوغر صدورهم . 
وهو موجب لاختلاف قاو مم . فعبرعنه بمخالفة وجوههم . لأن المختلفين فى 
التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الأخر . فإن شثت بعد ذلك أن 
يجعل « الوجه 6 ەى « الجبة » و إن شت أن تحمل « اللغة جا به عن 
اختلاف القاصد وتباين النفوس . فإن من تباعد عن غيره وتنافر » فى وحبه 
عنه . فيكون المقصود : التحذير من وقوع التباغض والتنافر . وقال القاضى 
عياض رهه الله » فى قوله « أو ليخالآن الله بين وجوهكم » يحتمل أنه كقوله 
«أن مول الله صورته صورة حار » فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ » أو 
يخالف وجه من ف 0 ويغير صورته عن وجه ٠ن‏ أقامه » أو يخالف 
باختلاف صورها بالمسخ والتغيبر. 

وأقول : أما الأول وهو قوله «فيخااف بصفتهم إلى غيرها من المندوخ» 

ا فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة « بين » و الأليق ذا الم أن يقال : 


(١)رواه‏ ضا أبو داود والنسالى والترمذى وابن : ماحه والامام أحمد 
أبن حل ور قادو الصنف . 


۹۱ س 


يخالف وجو عن كذا 6 إلا أن يراد المخالفة بين وحوه من مسح ومن 1: 
غ » فهذا - الثانى » وأما الوجه الأخير : فيه محافظة على مءنى ۵ بین » إلا 
أنه ليس فيه محافظلة ظاهرة على قوله 2 وجوهكم «( فإن للت المخالفة بعك المسخ 6 
وليست تلك صفة وجوهرم عند المخالفة فى اقل 5 والأء هر فى هذا قر اب حت 1 
م 
وقوله 2 القداح 0 گی حشب السعهام دين رق وتات ہیا للرمى 
وهى مما يطاب فمها التعدر بره وإلا كان الم (2il‏ ¢ وف اة أغرض إصابة- 
الغرض . فضرب به الئل لتحر بر السو ية لغيره . 
وفى الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام . وق دكان. 
2 3 ا ١ e‏ 
بعض أمة السلف نوکل بالناس من يسوی صذوفهه” . 
وقوله « حتى إذا رأى أن قد عقلنا » يحتمل أن اأراد : أنه کان براعيهم ق. 
التسو ية و ,راقم » إلى أن ع أنهم عقاوا القصود منه وامتثاوه . فكان ذلك غاية. 
لمراقبمم » وتسكلف مراعاة إقاءتهم . 
وقوله « حتى إذا كاد أن يكير فرأى رحلا بادا صدرة . فقال : عپاد الل 0 3 
وقيل : إن الءلماء اختلةوا فى كراهة ذلك ° 
1 ۱ 1 8 
*/ة ‏ الحديث الثااث : عن | لس ن مالك رذضى الله عنه : و أن 
دته مله دعت رول اف صلی الله عليه وسل امام سنه +4 
6 عقا E A E‏ ا 0000 
کل هيه 0 قال : قوموا فلا«لى لک ؟ قال اسن دهمت إلى 
)١(‏ قال الترمذى فى سنن : وروى عن مر : » أنه کان يوكل رجالا باقامة. 
السفوف قلا يكير < حق مخبر أن الصفوف قد استوت « وروى عن على وعمان : 
» ہا كانا تعاهدان ذلك ويقولان : استووا » وكان على #ول « تقدم إن 4 
تأخر بافلان » . 


(۲) مهامش الاصل : لعل الخلاف فا لا تعاتى عصاحة الصلاة . . وهذا يتعاق. 
عصلحة الصلاة . 


— ۲ 


7 ا و +20 م ےر 7ہو ا 0 
در 5 قد اسو د من طول ما لبس ¢ فنضحته عاء ¢ فقام عليه 
رسول الله سلىاللهعليه وسل » وصقت أو ليت وَراءه» المجوزمن 
قا ن ر 
ورانا . فصل لنا ر كمتين ثم نرف 0 ٠‏ 
٤‏ ط 4 ر 1 
/ا- وأسلم أن رسول الله صلى اله عليه وسل « صلی به و بامه» 
EES‏ ع 
ىعن عينو» راقم رأة لقنا 
ع 
قال صاحب السكتاب : اليتيم هو : صُمَيرَة » جد حسين بن عبد الله 


«مليكة» م لم وفتح اللام . و بعض الرواة : روا بقتح الي وكسس اللام» 
..والاصح الأول ٠.‏ قيل: هى أم سل 8 وقيل : أم حرام . قال بعضهم : ولا ع 
وهذا الحديث : رواه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك » 
فقيل : الضمير فى « جدته » عائد على إسحاق بن عبد الله » وأنها أم أبيه . قاله 
الحافظ أبوعمر . فملى هذا :كان ينبغى للمصنف أن يذكر إسحاق . فإنه لما أسقط 
6 ه تعين أن تكون جدة أنس . وقال غير أبى عر : إنها جدة أنس » أم أمه . 
- فعلى هذا : لابحتاج إلى ذ كر إسحاق . وعلى كل حال : فالأحسن إثباته . 
وفى الحديث دليل على ما كان النبى صلی الله عليه وسلم عليه من التواضم » 
. وإجابة دعوة الداعى . ويستدل به على إجابة أولى الفضل لمن دعام لغير الولية . 
وفيه أيضاً : جواز الصلاة تمل » أو لحصول البركة بالاجماع فبها » أو بإقامتها 
ف السكان: الخصوص : وهو الذى قد شمر به قوله » ك 6 3 
وقوله 9 إلى حصير قد أسود من طول مالس « أخذ منه : أن الافتراش 


)١(‏ أخوجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومس وأبو داود والننائى 
والترمذى . و-هامش. الاصل على كلة ر فلاأصل » : وعند ابن وضاح فح .الام 
ابات الياء وعند غيره : فلنصل » بالنون وكسر اللام الاولى فى الجزم . "5 ٠‏ 


اس ةل 


يطلق عليه لباس » ورتب عليه مسألتان . إحداها : لو حلف لايلبس ثوباء وا 
يكن له نية » فافترشه : أنه حنث . والثانية : أن افتراش الحر ير لباس له » 
58 »هل أن ذلك - أعتى افتراش الحر بر - قد ورد فيه نص مخصه . - 

وقوله « فنضحته » النضح : يطاق على الفسل » ويطلق على مادونه . وهو 
الأشهر . فيحتمل أن بريد الفسل . فيكون ذلك لأحد أمرين ؛ إما لمصلحة 
دنيوية . وهى تليينه وتبيئته لاجاوس عله » وإمالمصلحة دينية » وهى طلب 
طهارته » وزوال مايعرض من الشك فى نجاسته» لطول لبسه . ويحتمل أن بريد 
مادون الفسل . وهو النضح الذى تستحبه المالكية لما يشك فى نحاسته . وقد 
قرب ذلات بأن أبا عي ركان معهم فى الببت » واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد . 

وقوله « فصففت أنا واليتيم وراءه » ححة جور الأمة فى أن موقف الاثنين: 
وراء الإمام . وكان بعض امتقدمين رى أن يكون موقف أح_دهما عن عينه » 
والآخر عن يساره . وفيه دليل على أن للصبى موتفا فى الصف . 

وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبى . 

ول تحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة . فإن 
هذه الصورة ليست من صور الحلاف . وأبعد من استدل بهعلى أنه لا تصح 
إمامتها للرجال » لأنه وجب تأخرها فى الصف » فلا تتقدم إماما . 

وقوله « ثم انصرف » الأقرب : أنه أراد الانصراف عن البيت . و يحتمل 
أنه أراد الانصراف من الصلاة . أما على رأى أبى حنيغة : فبناء على أن السلام 
لايدخل نحت مسمى الركمتين : وأا على رأى غيره : فيكون الانصراف عبارة 
عن التحلل الذى يستعقب السلام . 

وفى الحديث : دليل على جواز الاجتماع فى النوافل خلف إمام . 

وفيه دليل على صحة صلاة الصبى والاعتداد بها . والله أ 

: الحديث الرايم : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ ٥ 
١ إحكام ب ج‎ ١٠ م‎ 


— 4 - 


قال 2 بت ؛ عندحَاكتى ميو نة . فقام ال صلى الله عليه وسلم ا 
َيِل e‏ ساره فَأَحَدَ رای فأقامنى عن : ی 2 1 . 
خالته « ميمونة بنت الحارث » أخت أمه أم” الفضل بنت الحرث . ومبيته 


عندها فيه دليل على ج از مثل ذلاك » من المبيت عند ا الزوج . وقيل : 
إنه تحرى لذلك وقد لا يكون فيه ضرر بالنبى صلى الله عليه وسل » وهو وقت 
الحيض . وقيل : إنه بات عندها لينظر صلاة الى صلى اله عليه وسل . 

وفيه دليل على أن للصبى موقفا مع الإمام فى الصف. وإذا أخذ ما ورد فى 
غير هذه الرواية من أنه « دخل فى صلاة النفل بعد دخول النى صلى الله عليه 
ولم فى الصلاة » ففيه دليل على جواز الشروع فى الأثيام بمن لم ينو 0 : 

وفيه دليل على أن موقف الأ أموم الواحد مع الإمام عن بين الا 

وفيه دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة لايفسدها . 


باب الإمامة 
-۷٦‏ الحديث الأول : 9 عن أبى هربرة رضى الله عئة عه 0 
۰ صلی الله عايه م قال 2 أ عن الى , افع راس قبل الإمام :ا 


و قار أذ ل مورت مور e‏ 


ا . ووجه لدیل e‏ 8 التوعد 


0 


)١(‏ رواه البخارى مهذا النفظ | فى غير موطع مطولا ٠‏ وختصراً ومسل وأبو 
داود والنسالى والترمذى وابن ماجه والامام أجد . 
)م( وفى رواية « فقمت الى جنبه » وهى ظاهرة فى أنه يقوم مجنبه مساويا له 
() آخر جه البخارى فى باب الامامة بهذا اللفظ » ومسل وأبو داود والنسالى 
والترمدى وابن ماجه والامام أحمد بن حنيل . 


— 45 


إلا على منوع “و يقاس عليه : السبق فى الحفض »كالموى إلى الركوع والسجود . 
وفى قولهصلى الله عليه وسل « أما مخشى الذى ,رفع رأسه قبل الإمام » مايدل 
على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد . وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد . 
وقوله « أن حول الله رأسه رأس مار » أو يجمل صورته صورة مار » 
يققضى تغيير الصورة الظاهرة . وبحت ل أن جم إلى اس معنوى مجازى . فان 
الخار موصوف بالبلادة . ويستعار هذا المعنى لاجاهل بما يجب عليه من فروض 
الصلاة » ومتابعة الامام . وربما رجحهذا الجاز بأن التحوويل فى الصورة الظاهرة 
لم بقع مع كثرة رفم الأمومين قبل الامام . وحن قد بينا أن الحديث لا يدل على 
وقوع ذلك . وإما يدل على كون فاعله متعرض لذلك ؛ وكون فمله صالا لأن يقم 
. عنه ذلك الوعيد . ولا يازم من التعرض لاشىء وقوع ذلك الشىء . 
وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا فى الوقت الحاضر . أعنى عند الفعل » 
والجبل موجود عند الفعل . ولست أعنى بالجبل ههنا : عدم الملل بالحكم » بل 
إما هذا » وإما أن يكون عبارة عن فعل مالا يسوغ . وإنكان العلم بالحسكم 
موجوداً . لأنه قد يقال فى هذا : إنه جل . و يقال لفاعله جاهل . والسبب فيه : 
أن الثىء تبن لانتفاء رنه والمقصود منه . فيقال : فلان ليس بإنسان » إذالم 
يفعل الأفعال امناسبة للإنسانية . ولا كان المقصود من العم العمل به جاز أن يقال 
من لايعمل بعامه : إنه جاهل غير عالم . 
/ا/ا_الحديث الثالى : عن أي هريرة رضى الله عنه عن النى 
صلی الله عليه وسل قال : « إن جمل الإمَامٌ ليو به . قلا تختلفوا 
عله . فإذًا كبر فكيّدواء وَإذَا رکم فا كوا . وإذا قال : سيم 
)١(‏ بل قد ورد النص بالنهى عن التقدم فى الوضعين . أخرج البزار من رواية 
ألى هريرة م الذى مخفض ويرفع قبل الامام إتما ناصيته بيد الشيطان » ومثله عند 
ابن أبى شيبة من رواية أبى هريرة . 


۹ س 


ص 


لال ”مع عو رة ےکم رركي 2ج رر 
الله لم مده > فقو لي | : را ولاف امد . و ادا سحد فاسحدوا . 
و و ربسا و E‏ در 


ت ر م - ت 

وَإِذ صلى جالسسًا فصاوا جلوسا أ جمعون 7 

VA‏ وما ف متاه من حديث عائشة رضىالله عنما قات « ص 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى به وهو شآك » فصَّلجالسا » 
صلی وراءه قوم قیاما » فأشار لمم : أن الوا فلا امرف قال : 

ا ا ا یھ فاا کہ کک ا ا ا 
ا جعل | لإمام يوم 4 » فإذا رکم فار موا وإذا رفع فارْفءوا 6 
واا ال : تعد اله له می ف ا :وكا وت اتلم واا 
َد ل لله لمن حمده » فة ولوا :ر ولات ١‏ مد › وذ صلى 
ت > ره 2 8 ص : 

جالسًا فصوا جُلوسًا أجمون »”" وهذا الحديث الثالث . 

السكلام على حدرث أى هر رة من وجوه . 

الأول : اختافوا فى جواز صلاة الفترض خلف التنفل . فنعا مالك 
زأوعينة بوره ادل م بهذا الحديث . وجُمل اختلاف النيات داخلا 
نحت قوله « فلا تختلفوا عليه» وأجاز ذلك الشافعى وغيره . والحديث حول فى 
هذا المذهب على الاختلاف فى الأفعال الظاهرة . 

الثانى : الفاء فى قوله م فاذا رکم فاركعوا الم ندل على أن أفعال امأموم 
تسكون بعد أفعال الامام » لأن الفاء تقتضى التعقيب . وقد مضى السكلام فى 
انم من السبق . وقال الفقهاء : المساواة فى هذه الأشياء : مكروهة . 

الثالث قوله « وإذا قال : سم الله لمن مده » فقولوا : ر بنا ولك الجد » 
يستدل به من يقول : إن التسميع مختص بالإمام . فان قوله « ر بنا ولك الجد » 

ختص بامأموم : وهو اختيار مالك رجه اه , ش 

. أخرجه البخارى بألفاظ متقاربة من هذا . وذكره فى غير موضع من عدة‎ )١( 


طرق؛ ومسل وأبو داود والنسائى وابن ماجه والامام أحمد . 
(۲) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل وأبو داود . 


0 


الرابع : اختلفوا فى إثبات الواو وإسقاطها من قوله « ولك المد» بحسب 
اختلاف الروايات وهذا اختلاف فى الاختيار » لافى الجواز . ويرجح إثباتها 
بأنه دل على زيادة معنى . لأنه يكون التقدير : ر بنا استجب لنا ‏ أو ماقارب 
ذلك ولك المد . فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء » ومعنى الخير . 
وإذا قيل باسقاط الواو : دل على أحد هذين . 

الحامس : قوله « وإذا صلى جال فصوا جاوسا أجمعون » أخذ به قوم » 
فأجاز وا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة » مع قدرة الأمومين على القيام . 
وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذراً فى إسقاط القيام . ومنعه أ كثر الفقهاء الشهور ين 
| ولمانعون اختلفوا فى الجواب عن هذا الحديث على طرق . 

الطريق الأول : ادعاء كونه منسوخا » وناسخه : صلاة النى صلى الله عليه 
وسلم بالناس فى مرض موه قاعداً . وم قيام » وأو بكر قالم يمهم بأفسال 
صلاته . وهذا بناء على أن النبى صلى الله عليه وسل كان الإمام » وأن أبا بكر 
كن هموما فى تلك الصلاة . وقد وقع فى ذلك خلاف . وموضع الترجيح : هو 
الكلام على ذلك الحديث . قال القاضى عياض » قالوا : ثم نسخت إمامة القاعد 
جملة بقوله « لايؤكن أحد بعدى جالسا » و فمل الخافاء بعده » وأنه / يم أحد 
منهم جالسا » و إنكان النسخ لايمكن بعد النبى صلى الله عليه وسلم . قتابرتهم 
على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده » وتقوى لين هذا الحديث . 
| وأقول : هذا ضعيف . أما الحديث فى «لا يؤمن أحد بعدى جالسا » فحديث 
رواه الدارقطنی عن جار بن زد اجى اج وسكون المين ‏ عن الشبى 
بفتح الشين - أن ردول الله صلى الله عليه وسل قال « لا يؤمن أحد بعدى 
جالساً » وهذا مرسل . وجابر بن زيد قالوا فيه : متروك . ورواه مجالد عن الشعبى 
وقد استضعف محالد 

وأما الاستدلال بترك الخلفاء الامامة عن قعود : فأضعف . فان ترك الثىء 


لا يدل على تحر بمه . فلسلهم اكتفوا بالاستنابة لاقادر بن » وإن كان الاتفاق قد 
حصل على أن صلاة القاعد بالقالم مرجوحة » وأن الأولى ركبا . فذا ك كاف فى 
بیان سبب تركهم الامامة من قمود . وقوطم « إنه يشهد بصحة نميه عن إمامة 
ش القاعد بعده » ليس كذلك » لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحر يمه 

الطريق الثانى » فى الجواب عن هذا الحديث : لمانمين ادعاء أن ذلك 
مخصوص بالنى صل الله عليه وسل . وقد عرف أن الأصل عدمه حتى بدل 
عايه دليل . 

الطريق الثالث : التأويل بأن حمل قوله « و إذا صلى جالساً فصلوا جاوسا » 
على أنه : إذا كان فى حالة ال لوس فاجلسوا » ولا خالفوه بالقيام . وكذلك إذا 
صلی قأئما فصلوا قياما . أى إذا كان فى حال القيام فقوموا » ولا تخالفوه بالود . 
وكذلك فى قوله « إذا ركع فاركموا وإذا سحد فاسحدوا » وهذا بعيد . وقد 
ورد فى الأحاديث وطرقها : ما ينفيه » مثل ما جاء فى حديث عائشة رضى الله 
عنها الأتى « أنه أشار إلبهم : أن اجلسوا » ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم فى 
الفيام على ملوكهم . وسياق الحديث ف الجلة ينم من سبق الفهم إلى هذا التأويل 

والسكلام على حديث عائشة مثل السكلام على حديث أبى هر برة » وما فيه 
من الزيادة قد حصل التنبيه عليه . 

۹ الحديث الرابم : عن عبد اله ن بريد الط مى الأنصارى 
رضى الله عنه قال : حَدثن ابراه وغ ذو - قال : کان 


رسول الله سل الله عليه وسل 5ا قال : ممع الله لمن حمدة :ا ين 
أحَد ما بره حى E‏ وسل ساج 1 2 
وو 2-o”‏ 62 

» بعده‎ os e 


)0 أخرجه البخارى هذا اللفظ فى الامامة » ومسلم وأبو دأود والنسالى = 


حت 9 ب 


« عبد الله بن يزيد المطمى » مفتوح الخاء ساكن الطاء ‏ من بنى خطمة . 
وخطمة من الأوس .كان أميراً على الكوفة . والذى روى عنه هذا الحديث : 
بو إسحاق . وقوله «وهو غير كذوب» لله بعضهم على أنه كلام أبى إسحاق فى 
وصف عبد الله بن يزيد » لا كلام عبد الله بن بزيد فى وصف البراء بن عازب . 
والذى ذكره المصنف يقتضى : أن هكلام عبدالله بن يزيد فى وصفالبراء بنعازب 
ولوكان ذ كر أبا إسحاق لسكان أحسن » أو متعينا » لاحتال الكلام الوجبين 
مانم اناقل عا وري الأ فول E ONA A‏ 
السكلام على الوجه الأول : قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التركية » لأنه فى 
مقام الصحبة » وكذا نقل عن حي بن معين » أنه قال يعنى أبا اسحاق ‏ إن 
عبد الله بن يزيد غي ركذوب . ولا يقال للبراء : إنه غب ركذوب . فاذا قصدوا 
ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية . وهو ابن سبع عشرة سنة أ ورد 
هذا بعضهم برواية شعبة عن أبى إسحاق قال : معت عبد الله بن بزيد بخطب 
يقول : حدثنا البراء » وكان غي ركذوب . و إنكان هذا محتملا أيضًا . 

والحديث يدل على تأخر الصحابة فى الاقتداء عن فمل رسول الله صلى الله 
عليه وسل » حتى يتلبس بالركن الذى ينتقل إليه » لا حين بشرع فى الموى” إليه . 
وفى ذلك دليل على طول الطمأ نينة من النى صلى الله عليه وسل 

ولفظ الحديث الأخر يدل على ذلك » أعنى قوله « فاذا ركع فاركموا . 

جد والترمذى واحمد بن حنبل . وسبب رواية عبد الله بن يزيد هذا الحديث ‏ على 
ما رواه الطرانى من طريقه ‏ أنه كان يصلى بالناس بالكوفة . فكان الناس 
يضعون رؤوسهم قبل أن يرفع رأسه . منكرا علهم . واذا عامت ذلك تعلم أن 
قوله غير كذوب لا يوجب تهمة فى الراوى . وانما يوجب إثبات مرى الصدق له . 
لأن هذا كان عادتهم . اذا أرادوا تأ كيد العلم بصدق الراوى والعمل با روى . 
فقد كان ابن مسعود يقول «حدثنى الصادق المسدوق صلى الله عليه وسلم» وكذلك 
أبو هريرة يقول ر سمعت خليلى الصادق الصدوق » واثه اعلم . ش 


— ٠۰ ست‎ 


وإذا سجد فاسجدوا » فانه يقتضى تقدم ما يسمى ركوعا وسجوداً 
٠م‏ الحديث الخحامس : عن أنى هربرة رفن الله نة + أن 

رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إِدَ أن امام فأمُُواء فإنه مَنْ 
افق تأميئه تأمين العلا كة : غفر له ما تدم من ديه ^ 

الحديث يدل على أن الامام بؤمن . وهو اختيار الشافعى و اشا 
مالك : أن التأمين للمأمومين . ولعله يؤخذ منه جهر الامام بالتأمين . فانه علق 
تأمينهم بتأمينه . فلا بد أن يكونوا عالمين به . وذلك بالسماع 

والذين قالوا « لايؤمن الإمام » أولوا قوله صلى الله عليه وسل « إذا أمن 
الإمام » على باوغه موضع التأمين . وهو خاتمة الفاتحة » كا يقال « أنحد » إذا 
بلغ نجداً . و« أتهم » إذا بلغ تهامة . و « أحرم » إذا بلغ الحرم . وهذا مجاز . 
فإن وجد دليل رجحه على ظاهر هذا الحمديث ‏ وهو قوله «إذا أمن » فإنه حقيقة 
فى التأمين ‏ عمل به . و إلا فالأصل عدم لجاز . 

ولمل مالا اعتمد على عمل أهل المدينة » إن كان لهم فى ذلك عمل » 
ورجح به مذهبه . وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين”"؟ فأضعف من دلالته 
على نفس التأمين قليلا . لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جور . 

وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملانّكة ظاهره : الموافقة فى الزمان . ويقويه 
الحديث الآخر « إذا قال أحدك : آمين » وقالت الملائئكة فى السماء : آمين . 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب الجر بآمين . ومسل فى الصلاة » 
وأو داود والنساى والترمذى والامام أحمد بن حنبل وابن ماجه . 

)١(‏ يدل على مشسروعية الجهر ما رواه أو داود وابن ماجه والدارقطنى وحسنه 
والحاكم وقال على شمرطبما عن أبى هريرة « قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
اذا تلا غير الغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين ؛ حتى يسمع أهل الصف الأول 


فرج بها J‏ جد» وروی او داود والترمذى وأحمد بن حنيل عن وائل بن حجر 


س ٢۰١‏ س 
فوافقت إحداها الأخرى » وقد محتمل أن تسكون الوافقة راجعة إلى صفة 
التأمين »أي يكو ق تأميق المصلى که تاشن املانكة فى الإخلاص » أو غيره 
من الصفات الممدوحة . والأول أظهر . 

وقد تقدم لناكلام فى مله فى قوله صلى الله عليه وله وسل « غفر له ماتقدم 
من ديه 4 وهل ذلك مخصوص بالصغائر ؟ 

۸١‏ - الديث السادس : عن أن هر برة رذى الله عنه : أن 

1 ا ره 1 E‏ ر ي مه رك 

رسول الله صلی الله عليه وسل قال « إذا صَل أَحَدُ 5" للناس فليحفغ > 
إا e‏ ا 70 0 > مو 
إت 0 الع ا وَدْا الحاجة ¢ وَإِذا دلى أحد کم 
الئفسه فليطو ل ما شاء 1 0 

ale وماق ممئأه من حد یت ا مدهو د2 الأنصارى رضي الله‎ 56 AY 
» وهوالحديث السابع: قال « حاء رحل إلى رسول الله مل الله عليه وسل‎ 
لي‎ 0 ٠6 اسع كو + و‎ 7 2 
فقال : إن لاخر عَنْ صلا المح من أجل فلان» ما بطي بنأ»‎ 

2 3 2 3 7 ب - 2 2 0 م 

قال : فا رابت الننّ لى الله عليه وسل تَضب فى موعظة قط اشد 
م ردول ع ت وى و سا ورت عر 
ماعضتفت بومكد ۽ فقال: 5 أا اناس ؛ إن مذ متفر ن اک 


(r) " ٢ 9 05 8 - نهر ا م‎ 9 3 e ت‎ ٤ 
ام الاي فليوجز فإن منْ ورا الس والضحيف وَذا الحاحة»‎ 


= آمين 5 عد مها صوته » قال الحافظ این ححر : وسنده حع . قال الترمذى : 
وه يقول غير واحد من أهل العلم منأسحاب النى صل الله عليه وآ له وسم والتابعين 
ومن بعدم برون أن الرجل رفم صوته بالتأمين ولا عقا ونه بقول الشائفى وأحهد 
وإسحاق اه ٠‏ 

0 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب الإمامة » ماعدا قوله « وذا الحاجة » 
فإنه قال «والسكبير» فى رواية ألى هر رة » وفى رواية أبى مسعود « وذا الحاجة » 
ومسل وأبو داود والنسالى والترمذى والإمام أحمد. (١)أخرجه‏ الخارى ف 
غير موضع بألفاظ قريبة من هذا ومسلم والنہ اتی وابن ماجه . 


ل 


حديث أبى هريرة وأبى مسعود ‏ وأسمه عقبة بن عرو . ويعرف بالبدرى 
وال كثر على أنه لم يشهد بدراً.ولكنه زاء فنسب لبها يدلان على التخفيف 
فى صلاذ الإمام . والحكم فمهد| مذ كور مع علته » وهو المشقة اللاحقة للمأمومين 
إذا طول . وفيه ‏ بعد ذلك بحثان . 

أحده : أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم > ليث يشق على 
الأمومين التطويل » ويريدون التخفيف : يؤسس بالتخفيف . وحيث لابشق » 
أولا ,ر يدون التخفيف : لايكره التطويل . وعن هذا قال الفقهاء : إنه إذا عل من 
الأمومين : أنهم يؤثرون التطويل طول » كا إذا | جتمع قوم لقيام الليل . فإن 
ذلك وإن شق عليهم ‏ فقد ؟ثروه ودخلوا عليه . ظ 

الثانى : التطويل والتخفيف : من الأمورالإضافية . ققد يكون الثىء 
طويلا بالنسبة إلى عادة قوم . وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين . وقد 
قال بعض الفقهاء : إنه لايزيد الإمام على ثلاث تسبيحات فى الركوع والسجود. 
والمروى عن النى صلى الله عليه وس أ كثر من ذلك » مع أمرہ بالتخفين27؟ , 
فكأن ذلك : لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى اللير يقتضى أن لايكون 
ذلك تطويلا . هذا إذاكان فمل النى صلى الله عليه ودل ذلك عام فى صاراته أو 
أكثرها . وإن كان خاصا ببعضها » فيحتمل أن يكون لأن أولئك_الأمومين 
يؤارون التطويل . وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا سبب ما يقتضيه حال 
الصحابة » و بين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين . وظاهر الحديث 
اأروى : لايقتضفى االخصوص ببعض صاواته صلى الله عليه وسل : 

وحديث ابی مسعود : يدل على الغضب ف الموعظة . وذلك يكون : إما غخالنة 

الموعوظ لم عامه » أو التقصير فى تعلمه . وال أعر . 


س ا س 


باب صفة صلا النى كله 


۸ الحديث الأول e:‏ ن مزز رس ا کان 


رسول الله صلا علية وسلم إا كير رف الصّلاة :سات شنيهة قبل 


er 


ان 4 ا را ء فقلت : رسو ل الله » N‏ 
نأ ين التكبير وَالْقَراءة : ما اقول ل 1ق : أقول : م باع بی 


ل ل 


ين ما 21 کا أعَدْتَ بن اشر ق وَالَتْربٍ 7 قى من 


خطابای كا” تق الوب e‏ ا اللي اغسلنى و 
خَطابأي بالماء و واش والبرد ”” 

تقدم القول فى أن «كان» تشعر بكثرة الفعلء أو المداومة عليه . وقد تعمل 
فى تجرد وقوعه . 

وهذا الحديث يدل لن قال باستحباب ال كر بين التكبير والقراءة . فإنه دل 
على استحباب هذا الذكر . والدال على المقيد دال على المطاق» فينافى ذلك كراهية 
المالكية الذكر فيا بين التكبير والقراءة . ولا يقتضى استحباب ذكر آخر معين . 

وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة . والمراد 
بالسكتة هذا : السكوت عن الجهر » لا عن مطلق الةول » أو عن قراءة القرآن؛ 
لاعن الذ كر . 
وقوله « ماتقول ؟ » يشعر بأنه فم أن عناك قولا . فإن السؤال وقع بقوله 


. أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ : ومسل وأبو داود والنساى‎ )١( 
واءنماجه . وله «هنية» يضم الحماء وفتح النون وتنشديد الماء بغير مزة. وهى تصغير‎ 
هنة » أصله هنوة . فاما صغرت قبل هنيوة وقلبت الواو ياء لاجتاعما وسكون ش‎ « 
. السابق ومن هزه فقد أخطأ . وروابة بعضهم «هنية» #حيحة‎ 


— 0 


« ماتقول ؟ » وا بقع بقوله « هل تقول ؟» والسؤال «,هل» مقدم على السؤال 
« عا » ههنا . ولعله استدل على أصل القول محركة الفم . کا ورد فى استدلالهم 
على القراءة فى السر باضطراب يته . ٠‏ 
وقوله 2 اللهم ياعد بدنى وبين خطایای کا يأعدت بين اشرق والمغرب 6. 
عيارة laj‏ عن محوها ورك المؤاخذة ا ( وإنا عن انم من وقوعها والعصمة مرا : 
وفيه مجازان . أحدها : استعال المباعدة فى ترك المؤاخذة » أو فى المصمة منها . 
والباعدة فى الزمان أوفى الكان فى الأصل . والثانى : استعمال المباعدة فى الإزالة 
الكلية . فان أصلها لايقتضى الزوال . وليس المراد ههنا : البقاء مع البعد » 
ولا مايطابقه من الجحاز. 3° اعا المراد : الإزالة اله بالكلية . وكذلك التَسُبيه بالمياعدة 
بين الشرق والمغرب 6 المقصود ممها نپا : ترك المؤاخذة أ والعصمة : 
وقوله 2 اللهم قى من خطایای 5 إلى قوله من الدنس 0 از کا قدم ل 
عن زوال الذنوب وأئرها . ولا كان ذلاك أظهر فى الثوب الأبيض من غيره من 
الألوان . وقع التشبيه به . 
ذكناه أحدهها : أن راد بذلاك التمبير عن غاية الحو 3 أعنى بالجموع . إن 
الثوب الذى تةكرر عليه التدقية بثلاثة أشياء منقية » يكون فى غابة الثقاء . 
الوجه الثانى : أن يكون كل واحد من هذه الأشياء جازا عن صفة يقم 
بها التسكفير والجو . وامل ذلك كقوله تعالى ( ؟ : ۲۸١‏ واعف عنا واغفر انا 
ا فكل واحدة من هذه الصفات ‏ أعنى : العفو » والغفرة » والرحمة ‏ 
ها أثر فى حو الذنب . فملى هذا الوجه : ينظر إلى الأفراد . ومجم ل كل فرد من 
1 راد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازى . وف الوجه الأول : لاينظر إلى أفراد 
الألفاظ » بل تمل جملة اللغظ دالة على غاية الحو للذنب . 
NT 5:‏ ر e‏ 
\- الحديث الثالث : عن عائشة زی اه عا قالت « كان 


عم @ + سم 


ول ا صلی الله عليه وسل ب ستفتح م الصّلا بالسكبير ٤‏ وَالقرَاءة 
عل ےك 7 0 د 

باد لله رب المَالينَ 00 0 0 أشخيص کک 

ال 7 25 ک 

> وَكان 17 ف كل 0-6 التي 4 وکان رک 

رجْله 5 ادعب رجله الى » وكان تھی عن عقبة 


شوى 


الشيطًان وبني أن فرش الل ذراعيّه افتراش السبُع» وكان 
م الصّلاة بالتسا 
هذا الحديث سا الصنف فى إراده فى هذا السكتاب . فانه مما اتفرد 
مسل عن البخارى . فرواه من حديث حسين العم عن بديل بن ميسرة عن 
أبى الجوزاء عنعائشة رضىاللّه عنما . وشرط السكتاب : تخر ع الشيخين لاحديث 
قولها «كان يستفتح الصلاة بالتكبير 6 قد تقدم الكلام على لفظة «كان» 
. فانها قد تستعمل فى جرد وقوع الفعل . وهذا الحديث ‏ مع حديث أبىهر برة- 
قد يدل على ذلك . فانها قد استعملت فى أحدها على غير ما استعملت فى 
الآخر . فان حديث أبى هر رة : إن اقتضى المداومة أو الأ كثرية على السكوت 
وذلك الذكر » وهذا الحديث يقتضى المدارمة ‏ أو الا كثرية ‏ لافتتاح الصلاة 
بعد المكبير بالْجد لله رب العالين » تعارضا . وهذا البحث مبنى على أن يكون لنظ 
« القراءة » يحروراً . فإنكانت لفظة «كان » لاندل إلا على الكثرة . فلا 
)١(‏ أخرجه مس بهذا الافظ وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل . وهذا 
الحديث له علة » وهى أنه من رواية ألى الجوزاء عن عائشة . قال ابن عبد البر : لم 
بسمع مہا » وحديثه عا مرسل 


س ۰ س 


تعارض . إذ قد يكثران جميعا . وهذه الأفعال التى تذكر عن النى صل الله 
عليه وسل فى الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب . لا لأن الفمل 
يدل على الوجوب » بل لأنهم يرون أن قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) خطاب 
تمل » مبين بالفعل » والفعل المبين للمحمل المأمور به : يدخل تحت الأمر . فيدل 
جوع ذلك على الوجوب . وإذا ساسكت هذه الطريقة وجدت أفعالا غير 
واجبة » فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب . 

وفى هذا الاستدلال محث . وهو أن يقال : الخطاب الجمل يتبين بأول 
الأفعال وقوعا . فاذا تبين بذلاث الفعل لم يكن ماوقم بعده بيانا » لوقوع البيان 
بالأول ٠‏ فيبق فعلا عر دا لايدل على الوجوب. اللهم إلا أن يدل دلهل على 
وقوع ذلك الفءل المستدل به بيانا . فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود 
ذلك الدليل » بل قد يقوم الدليل على خلافه » كروابة من رأى فملا للنى صل الله 
وسل . وسبقت له صل الله عليه وسل مدة يقم الصلاة فما . وكان هذا 

آراوی الرآلى من أصاغ ر الصحابة » الذين حصل ييز ِ ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة 

مدة . فهذا مقطوع بتأخره . وكذلاك من أسر بعد مدة إذا أخبر رو يته للفعل . 
وهذا ظاهر فى التأخير . وهذا تحقيق بالغ . 

وقد جاب عنه بأمر جدلى لايقوم مقامه . وهو أن يقال : دل الحديث 
امن على وقوع هذا الفمل . والأصل عدم غيره وقوعا » بدلالة الأصل . فينبغى 
أن يكون وقوعه بيان(“ . وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا لیس فيه شىء ما قام 
الدليل على عدم وجو به . فأما إذا وجد فيه شىء من ذلك ء فاذا جعلتاه مبينا 
بدلالة الأصل على عدم غيره » ودل الدليل على عدم وجو به : لزم النسخ لذلك 
الوجوب الذى ثبت أولاً فيه . ولاشك أن غخالفة الأصل أقرب من 
التزام النسخ . 


(۱) فى الأصل : عدم غيره نوعا . فينبثى أن يكون نوعه 


با لت 


وقوطا « وكان يفتتح الصلاة بالشكبير » يدل على أمور : 

أحدها : أن الصلاة تفتتح بالتحر €“ أعنى ماهو م من التسكبير ؛ مەنى 
أنه لا يكتنى بالنية فى الدخول فيها . فإن القسكبير تحر يم مخصوص . والدال على 
وجود الأخص دال على وجود الأعم . وأعنى بالأعم هنا : هو المطلق . ونقل عن 
بعض المتقدمين خلافه . ور ما تأوله بعضهم على مالك . والمعروف خلافه عنه.. 
وعن غيره . 

الثانى: أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا . وأبو حنيفة مخالف فيه و يكتفى 
بمجرد التعظي . كقوله « الله أجل » أو أعظم » والاستدلال على الوجوب بهذا 
الفعل » إما على الطر يقة السابقة من كونه بيانا لمجمل . وفيه ماتقدم . و إما بأن 
يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسل « صاوا کا رأيتمونى أعلى» وقد فءلوا ذلك 
فى مواضم كثيرة . واستدلوا على الوجوب بالفعل » مع هذا القول . أعنى قوله 
صل الله عليه وسل « صلوا كا رأيتمونى أصلى » وهذا إذا أخذ مفرداً عن ذكر 
سببه وسياقه : أشعر بأ نه خطاب للامة بأن يصلوا كا صلى » صلى الله عليه ول . 
فيقوى الاستدلال هذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فمله فى الصلاة . وإنما 
هذا اكلام قطعة من حديث مالك بن الحو يرث قال «أتينا رسول الله صلى الله 
عليه وسم ‏ ونحن شببة متقاربون ‏ فأقنا عنده عشرين ليلة . وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل رحبا رفيقا . فظن أنا قد اشتقنا أهلنا . فسألنا عن تركنا من 
أهلنا ؟ فأخيرناه . فقال : ارجعوا إلى هلیک » فأقيموا فيهم وعلموم » ومروهم 
فاذا حضرت الصلاة فليؤذن اک أحدم ثم ليؤمم | كبرم » زا 
« وصلواكا رأيت.ونى أصلى » فبذا خطاب الك وأحابه بأن يوقموا الصلاة على 
ذلك الوجه الذى رأوا النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عليه . ويشاركهم فى هذا 
الحطاب كل الأمة فى أن يوقعوا الصلاة على ذللك الوجه . فا ثبت استمرار فمل 
النې صلى الله عليه وسم عليه دائما : دخل تحت الأمر» وكان واجبا . و بعض ذلك 


E E 


مقطوع به » أى مقطو ع باستمرار فءله له . ومالم يدل دلیل على وجوده فى تلات 
2 ۶ 

الصلوات ‏ التى تعلق الآمر بإيقاع الصلاة على صفتها ‏ لا جزم بتناول الامر له . 

وهذا أيضاً يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه . 

وقوطا « والقراءة بالجد لله رب العالمين » ساك به مالك وأصحابه فى ترك 
ال كر بين القكبير والفراءة . فانه لو تخلل ذ كر بينهما ل يكن الاستفتاح بالقراءة 
بالجد لله رب العالمين . وهذا على أن تكون « القراءة © يجرورة لا منصوبة 
واستدل به أصحاب مالك أبضاً على ترك النسمية فى ابتداء الفائحة . وتأوله غرم 
على أن المراد : يفتقح بسورة الفائحة قبل غيرها من السور . وليس بقوى . لأنه إن 
أجرى مجرى الحسكابة فذلك يقتضى البداءة هذا اللفظ بعينه . فلا يكون قب 
غيره . لان ذلك الغير يكون هو المفتتح به . وإن جمل اسما فسورة الفا-ة 
لا تسى بهذا الجموع . أعنى « الجد لله رب العالمين » بل تسمى بسورة الجد 
فلو كان لفظ الرواية «كان يفتتح بالجد » لقوى هذا المعنى . فانه يدل حينئذ على 
الافتتاح بالسورة التى البسملة بعضها عند هذا الأول لهذا الحديث . 

وقولها « وكان إذا ركم لم يشخص زا أى | يرفمه . ومادة الانظ تدل 
على الارتفاع . ومنه : أشخص بصره » إذا رفمه نحو جبة العلو. ومنه : الشخص 
لارتفاعه للأبصار . ومنه : شخص المسافر: إذا خرج من منزله إلى غيره . ومنه 
ما جاء فى بعض الآثار « فشخص بی » أى أتانى ما يقلقنى . كأنه رفم من 
الأرض لقلقه 

وقوها « ولم بوبه » أى لم يتكسه . ومنه الصيب : الطر . صاب صوب 
إذا زل . قال الشاعر : 

فلست لإنرى” ؛ ولسكن ملاك رل من جو السماء يوب 

ومن أطلق « اليب » على الذي تونق انث الاق + ات اجب 
الذى هو المطر . 
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وقوما « ولسكن بين ذلك » إشارة إلى السنون فى الركوع . وهو الاعتدال 
واستواء الظطهر والعنق 

وقوها « وكان إذا رفم رامين الركوع لم يسحد حتى يستوى 50 » دليل 
على الرفع من ال ركوع والاعتدال فيه . والفقهاء اختلفوا فى وجوب ذلك على 
ثلائة أقوال . الثالك : بحب ماهو إلى الاعتدال أقرب . وهذا عندنا من 
الأفعال التى ثبت استمرار النبى صلى الله عليه وسل عليها » أعنى الرفع من الركوع 

وأما قولها « وكان إذا رفم زأسه من السجود ل يسحد حتى يستوى قاعدا » 
يدل على الرفم من السحود » وعلى الاستواء فى الجاوس بين السجدتين . فأما 
الرفم : فلا بد منه . لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به » بخلاف الرفم من 
الركوع . فان الركوع غير متعدد . وسها بعض الفضلاء من المتأخر بن» فذ كر 
ما ظاهره لحلاف فى الرفع من الركوع والاعتدال فيه . فاما ذ كر السحود قال : 
الرفم من السجود والاعتدال فيه والطمأ نين ةكالركوع . فاقتضى ظاه ركلامه : أن 
الخلاف فى الرفم من الركوع جار فى الرفع من السج-ود . وهذا سمو عظيم . 
لأنه لا يتصور خلاف فى الرفع من السجود » إذ السجود متعدد شرعاً . ولا 
يتصور تعدده إلا بالرفم الفاصل بين السجدتين . 

وقوهما « وكان يقول فى كل ركعتين التحية » أطلقت لفظ « التحية » على 
التشهد كله » من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . وهذا الموضع ما فارق فيه 
الاسم المسمى . فان « التحية » اللك » أو البقاء » أو غيرها على ما سيانى . وذلك 
لا بتصور قوله . و إنما يقال اسمه الدال عليه . وهذا بخلاف قولنا : أكات اللخيز 
وشر بت إلماء ٠‏ فان الاسم هناك : أريد به المسمى . وأما لفظة الاسم : فقد قيل 
فا : إن الاسم هو المسمى . وفيه نظر دفيق 

وقوا « وكان يفرش رجله البسرى وينصب رجه الى » يستدل به 
. أصيحاب أبى حنيفة على اختيار هذه الميئة للجاوس للرجل . ومالك اختار التورك 
4 إحكام اج ١‏ 
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وهو أن يفضى بوركه إلى الأرض » وينصب رجله المنى . والشافمى فرق بين 
التشهد الأول والنشهد الأخير . فى الأول اختار الافتراش على التورك . و 
الثانى اختار النورك . وقد ورد أيضاً هيئة التورك . فجمع الشافعى بين الحديثين 
فحمل الافتراش على الأول . وحمل التورك على الثانى . وقد ورد ذلك مفصلا 
فى بعض الأحاديث . ورجح من جبة العنى بأمر ين ليسا بالقويين . أحدها : 
أن الغخالفة فى الميئة قد كون سبباً للق ذكر عند الشك فى كونه فى التشهد الأول » 
أو فى التشهد الأخير . والثانى : أن الافتراش هيئة استيفاز ٠‏ فناسب أن تكون 
فى التشهد الأول . لأن المصلى مستوفز لاقيام ٠‏ والتورك هيئة اطمثنان . فناسب 
الأخير . والاعتاد على التقل أولى 

وقولها « وكان ينهى عن عقبة الشيطان » و بروى « عن عقب الشيطان » 
وفسسر بأن يفرش قدميه و يجاس أليتيه على عقبيه . وقد مى ذلك أيضا الإقعاء 

٠‏ وقوطها « وينهى أن يفترش إلى قوها ‏ السبع » وهو أن يضع ذراعيه على 

الأرض فى السجود . والسنة : أن يرفعهماء ويكون الموضوععلى الأرض كفيه فقط 

وقوطما « وكان بم الصصلاة السام ۾ کر الفقباء على تعيين التسليم 
مسمى السلام . وقد يؤخذ من هذا : أن التسليى : من الصلاة لقوها «وكان بحم 
الصلاة بالتسليم » وليس بالشديد الظهور فى ذلك . وأو حنيفة يخالف فيه 

وم الحديث الرابع :عن عبد الله ن عمر رطى الله عنهما 
« أن الى صلى الله عليه وسلم كان يرقم ديه حَذَوَ منْكبَيْه إذا 


ت 


افم العملا وا کر لكوع 0 وَإذا رفع راه من || أ لكوع 
ا رفا ذلك وال :ع 7 الله ن مد ربا ولك د الم وَكان 
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و MM 4 u‏ 
لا فع ذلك فى ااسحود » 


اختاف الفقهاء ف رفم اليدين فى الصلاة على مذاهب متعددة . فالشافعى 
قال بالرفع فى هذه الأما كن الثلاثة . أعنى فى افتتاح الصلاة والركوع والرفم 
من الركوع . وححته : هذا الحديث . وهو من قوی الأحاديث 2 
وأوحنيفة لا ری الرفع فى غيرالافتتاح . وهوامشهور عند أصحاب مالك . والمعمول 
ه عند المتأخر بن منهم . واقتصر الش-افمى على الرفم فى هذه الأما كن الثلاثة 
لهذا الحديث . وقد ثبت الرفم عند القيام من الركعتين . وقياس نظره : أن 
يسن الرفع فى ذلك المكان أيضا . لأنه لما قال باثبات الرفع فى الر كوع والرفع منه 
- لسكونه زائداً على من روى الرفع عندالتكبير فقط - وجب أيضا أن يثبتالرفم 
عند القيام من الركمتين . فانه زائد علىمن أثبت الرفع فى هذه الأما كن الثلاث 
فقط. والححة واحدة فى الموضعين د ا راض ب من سيرها +« 

والصواب - واه أءل - استحباب الرفع عند القيام من الركعتين » لثبوت 

الحديث فيه . وأماكونه مذهبا للشافعى ‏ لأنه قال : إذا صح الحديث فبومذهى » 
أو ماهذا معنا - ففى ذلك نظر . ولا ظهر لبعض الفضلاء التأخرين من المالكية 
قوة الرفع فى الأما كن الثلاثة على حديث ابن عمر:اعتذر عن رکه فى بلاده. فقال : 
وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه رفم يديه فیا" أى فى الركوع والرفع 
منه - و لا مرد له 7 » فلا وحه للعدول عنه » إلاأن فى بلادنا هذه ستحب 

. أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصلاة ومسل والنسالى فى الصلاة أيضاً‎ )١( 
قال البخارى فى جزء رفع اليدين: روى الرفع تسعة عشر نفساً من الصحابة. وسرد‎ 
الق فى السكن وفى الخلافيات أسماء من روى الرفع نحواً من ثلاثين صحابياً‎ 

؟) قال اب ححر فى تلخص الحسر قال ابن المدينى: هذا الحديث عندى حجة 

ا 2 : و 

على الاق » من معه فعليه أن يعمل . لأنه ليس فى إسناده شىء 

(۳) رواء البخارى من حديث ابن عمر » ورواه أبو داود من حديث أبى 
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لما رکه ' لأنه إن فعله نسب إلى البدعة ؛ وتأذى فى عرطه » ور بما تعدت 
الأذية إلى بدنه . فوقاية المرض والبدن بترك سنة : واج فى الاين" . 

وقوله « حذو متكبيه » هو اختيار الشاففى فى متتهى الرفع » وأبو حنيفة 
اختار الرفع إلى حذو الأذنين. وفيه حديث آخر يدل عليه ؛ ورجح مذهب الشافى 
بقوة السند » لحديث ان عر » و بكثرة الرواة لهذا المعنى . فروى عن الشافمى أنه 
قال : وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة » وريا سلك طريق 
الجم . غمل خبر ابن عر على أنه رفع يديه حى حاذى كفاه منكبيه . وائخفير 
الآخر : على أنه رفم يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه . وقيل : إنه رويت 
رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال «کان رسول الله صلی اه عليه 
وسل إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتی حاذی مهما منکبیه » وتحاذى بإسهاميه أذنيه» 

واختاف أصحاب الشافى متى يبتدىء التكبير ؟ فنهم من قال : يبتدىء 
التكبير مع ابتداء رفع اليدين » ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين . ونسب 
هذا إلى رواية وال بن حجر . وقد نقل فى رواية واثل بن حجر « استقبل 
الننى صلی الله عليه وسل » وكبر فرفع يديه حتى حاذى سما أذنيه» وهذه الروابة 
لاندل على مانسب إلى رواية وال بن حجرء وفى رواية لأبى داود فيها بعض 
جم‌ولین » لفظها « أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسل يرفع يديه مع التكبير » 
وه_ذا أقرب فى الدلالة . وفى رواية أخرى لأبى داود ‏ فبها انقطاع ‏ أنه 
«أبضر رسولالله صلى الله عليه وسل حين قام إلى الصلاة رفع يديه » حتى كانتا 
حیال متكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه . ثم كبر » وفى رواية أخرى أجود من 
هاتين « وکان إذا كبر رفع يديه 6 و علق ا قلا لان قل : 
احتمل أن ,راد شرع فى الفعل . ويحتمل: أن يراد فرغ منه . ومحتمل أن راد : 
٠‏ 7 )ما أبين بطلان هذا » وما أدله على الجين والوهن »بل على الجهالوضعف 
الإعان باللّه وبالرسول . ولقدكان أجدر بهم ألا يسجاوا هذا فى الصحف . 


— ٣ س‎ 


جلة الفمل . ومن أسحاب الشافعى من قال : برفع اليدين غير مكبز » ثم يبتدىء 
التكبير مع ابتداء الإرسال » ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال . وينسب هذا إلى 
رواية ألى هيد الساعدى . ومْهم من قال : رفم اليذين غير مكبر » ثم يكير 
ثم برسل اليدين بعد ذلك . وينسب هذا إلى رواية ابن ره 00 

وهذه الرواية التى ذكرها المصنف ظاهرها عندى مخالف ا نسب إلى رواية 
ابن عر » فإنه جمل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين . فإما أت ممل الافتتاح 
على أول جزء من التكبير » فينبضى أن يكون رفع اليدين معه . وصاحب هذا 
القول يقول : يرفم اليدين غير مكبر . وإما أن حمل الافتتاح على التکبیر کله . 
فأيضا لايقتضى أن يرفم اليدين غير مكبر . 

وقوله « وقال مم اله ن هده ع ر بنا ولك المد » يقتفى جع الارمام بين 
الأمرين . فإن الظاهر : أن ابن عر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة . فإنها 
المالة الغالبة على النى صلى الله عليه وسل »> وغيرها نادر جد . وإن حمل الافنظ 
على العموم دخل فيه المنفرد والإمام . وقد فسر قوله « سمع الله من حمده » أى 
استجاب الله دعاء من حمده . وقد تقدم الكلام فى إثبات الواو وحذفها . 

وقوله « وكان لايفمل ذلك فى السجود » يعنى الرفم . وكأنه بريد بذلاك 
عند ابتداء السجود » أو عند الرفم منه . وله على الابتداء أقرب . وأ كثر 
الفقهاء على القول بهذا الحديث » وأنه لايسن رفم اليدين عند السجود . وخالف 
بعضهم فى ذلك » وقال: برفم » لحديث ورد فيه . وهذا مقتضى ماذسكرناه فى 
القاعدة . وهو القول بإثيات الزيادة وتقدبمها على من نفاها أو سكت عنها . 
والذين تركوا الرفع فى السجود سلسكوا مسلك الترجيح ارواية ابن عر فى رك 
الرفم فى السجود » والترجيح إنما يكون عند التعارض » ولا تعارض بين رواية 
7 أثيت الزيادة وبين من نفاها » أو سكت عنما » إلا أن يكون النفى والإثبات 
منحصر بن فى جبة واحدة . فإن اذعى ذلك فى حديث ابن عر والحديث الآخرء 
وثبت اتحاد الوقتين : فذاك . 


- ع" — 


5 - الحديث الحامس : عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أمزث أت أسجد عَلّ سبعة 
أَغظم: كل اة - وأسَارَ يدم إل أنفه_والْيدَ » وا كبن , 
راف امین »”* . 

الكلام عليه من وجوه . | 

الأول : أنه صلى الله عليه وسل سم ىكل واحد من هذه الأعضاء عظا باعتبار 
الجلة » و إن اشتمل كل واحد منها على عظام . و يحتمل أن يكون ذلك من باب 
نسمية الجلة باسم بعضها . | 

الثانى : ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء . لأن 
الأمى للوجوب . والواجب عند الشافعى مها الجبهة » لم يتردد قوله فيه . واختلف 
قوله فى اليدين والركبتين والقدمين . وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح 
بعض أصحابه عدم الوجوب . ول أرم عارضوا هذا بدليل قوی أقوى من دلالته . 
فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى عليه وسل فى حديث رفاعة «ثم يسجدء 
فيمكن جېته 6 وهذا غايته : أن تكون دلالته دلالة مفموم . وهو مفهوم لقب » 
أوغاية . والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء : مقدم عليه . 
. وليس هذا من باب تمخصيص العموم بالمفهوم »كا ص لنا فى قوله صلی الله عليه وسل 
0 حملت لى الأرض مسجداً وطبوراً 0 مع قوله « حملت لنا الأرض ا ظ 
وجعلت تر بها لنا طهوراً» فإنه مة يعمل بذلك العموم من وجه » إذا قدمنا دلالة 
المفهوم . وهنا إذا قدمنادلالة المفهوم : أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على 
هذه الأعضاء - أعنى اليدين والركبتين والقدمين ‏ مع تناول الافظ لها مخصوصها. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة من عدة طرق » هذا أحد ألفاظيا > ومسل 
وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه 
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واشت سن هذا : مااستدل به على عدم الوجوب من قوله صل الله عليه وسل 

« سحد وجهى للذى خلقه » قالوا : فأضاف السحود إلى الوجه . فإنه لايازم من 
إضافة السحود إلى الوجه امحصار السجود فيه . 

وأضعف من هذا : الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود محصل 
بوضع الجبهة . فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى » فلا تترك 

وأضعف من هذا : المعارضة بقياس شبعى » ليس بقوى » مثل أن يقال : 
أعضاء لايح ب كشفها . فلا يجب وضعبا كغيرها من الأعضاء » سوى الجهة 

وقد رجح الحاملى من أصحاب الشافعى القول بالوجوب . وهو أحسن عندنا 
من قول من رجح عدم الوجوب . 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه . وهو قول فى 
مذهب مالك وأصحابه . 1 

وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجببة والأنف معا . وهو 
قول فى مذهب مالك أيضا . ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا . فإن 
فى بعض طرقه « الجببة والأنف مما » وفى هذه الطر يق التى ذكرها المصنف 
« الجبة » وأشار بيده إلى أنفه » فقيل : معنى ذلك : إنهما جعلاكالمضو الواحد 
ويكون الأنف كالتبع لاحمبة . واستدل على هذا بوجبين ٠‏ أحدها : أنه لوكان 
كتضو منفرد عن الجبهة حكا » لكانت الأعضاء امور بالسجود عليها تمانية » 
لاسبعة . فلا يطابق العدد المذكورف أول الحديث . الثانى : أنه قد اختلفت 
العبارة مع الإشارة إلى الأنف . فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة 
ال أحدها إشارة إلى الأخر . فتطابق الإشارة العبارة . ور عا استنتج من هذا : 
أنه إذا سحد على الأنف وحده أجزأهءلأنهما إذا جملا كعضو واحد كا نالسجود 
على الأن ف كالسجود على بعض الجهة فيجزىء . 


والمق : أن مثل هذا لايعارض التصريبح بذكر الجهة والأنف » لسكونهما 


-4)ة- 


ذاخلين تحث الأمر؛ وإن أمكن أن ينقد أنبما كنضو واخد من يث الندد 
المذكور . فذللك فى النسمية والعبارة » لافى الحكم الذى دل عليه الأمر . 
وأيضاً فإن الإشارة قد لاتمين المشار إليه . فإنها إنما تتعلق بالجبهة . فإذ تقارب 
فاق الجبة أمكن أن لايتعين المشار إليه قينا . وأما اللغظ : فإنه معين لما وضع له . 
فتقديمه أولى . 
الثالث : المراد باليدين ‏ ههنا ‏ السكفان . وقد اعتقد قوم أن مطلق افظ 
« اليدين » حمل علمهماء كا فى قوله تعالى ( فاقطموا أيديهما ) واستنتحوا من 
ذلك : أن التيمم إلى الكوعين . وعل ىكل تقدير : فسواء صح هذا أم لا 2 
فامراد ههنا : السكفان . لأنا لو حملناه على بقية الذراع : لدخل تحت النهى عنه 
من افتراش الكلب أو السبع . ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك . فقال بعض مصنئى 
الشافعية : إن المراد الراحة » أو الأصابع . ولا يشترط الجم بينهما» بل يكن 
أخدها . ولو سجد على ظهر الكف لم يجحزه . هذا معنى ماقال . 
الرابع : قد يستدل بهذا على أنه لاج ب كشف شىء من هذه الأعضاء . 
فإن مسمى السجود يحصل بالوضم . فن وضعها فقد أنى عا أمر به . فوجب أن 
مخرج عن العهدة . وهذا يلتفت إلى بحث أصولى . وهو أن الإجزاء فى مثل هذا 
هل هو راج إلى الافظ » أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به » 
مضموما إلى فعل المأمور به ؟ 
وحاصله : أن فمل المأمور به : هل هو علة الإحزاء أو جزء علة الإجزاء ؟ 
ولم مختلف فى أن كشف الركبتين غير واجب . وكذلك القدمان . أما الأول : 
فما محذر فيه من كشف العورة وأما الثانى ‏ وهو عدم كشف القدمين ‏ فعليه 
دليل لطيف جد . لأن الشارع و قت المسح على الف بمدة تقم فا الصلاة مع 
الف . فاو وجب كشف القدمين لوجب نزع الحفين . وانتقضت الطبارة » 
ت الصلاة . وهذا باطل . ٠‏ ومن نازع فى انتقاض الطبارة بزع الكف» فيدل 
eT 7‏ الذى فيه أمرنا أن لانتزع خفافنا - إلى آخره » 


تت ۷ — 


فقول : لو وجب كف القدمين لناقضه إباحة عدم الع فى هذه اأدة التى 
دل علا لفظة « أمرنا » الحمولة على الإباحة . وما اليدان انان ردد فى 
وت کا 

AY‏ الحديث السادس : عن ألى هر برة رضی اله عنه قال« کان 
شال الله صلى الله عليه وسلم | ذا ام" إ إلى الصّلاة ا حين 000 5 


هد 


م ؟ مكبر حين رکم ٠‏ م يول : : تمع اله ن مده » حين دع 
صلب ِن ال ر كمة » ثم يقول وهو فام : ربا ولك اند » 2 كر 


حين وى » ثم ك 


ف 2 0 


کر حين 0 م يل ذإ فى لاد کا ئى يك |ء 

ر سوس قي : 
وکر حين قوم م م من التنتين بعد الوس 0 

اكلام عليه من وجوه . 

أحدها : أنه يدل على إعام التسكبير » بأ يوقم ف كل خفض ورف » مع 
التسميع فى الرفع من ال ركوع . وقد اتفق الفقهاء على هذاء بعد أن کان وقم فيه 
خلاف ابم المتقدمين . وفيه حديث رواه النسائى 2 أنه كان لانم التكبير 600 

الثاني قوله 2 كن ر حين يقوم « يقتضى إيقاع الق کبير فى حال القيام . ولا 
شك أن القيام واجب ف الفرائض للدکبير ¢ وقراءة الفاتحة ب عند من ن وجا 
مع القدرة . فكل انحناء عع اس الام عند اكير : بيبطل التحر يم . ويفتعى 
عدم انعقاد الصلاة فرضاً . 

(۱) أخرجه البخارى فى الصلاة 0 اللفظ : ومسلم وأبو داود والنساى : 

0( قال صاحب العدة : أخرج أو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف 
» صليت خلف رسول اله صل اله عليه وسل فل تم التكبير ۾ إلا أنه تقل البخارى 
ق اد 0 أ داود الطالسى أنه قال: :هو حد بت باطل . وأما حديث النسائىي 
الذى أشار إليه يه الشارح فلي أجده 


— ۸ = 


وقوله « ثم يقول سمع الله لن حمده حين يرفع صلبه من الركمة » يدل على 
جع الامام بين التسميع والتحميد » ما ذكرنا : أن صلاة النبى صلى الله عليه وسل 
الوصوفة تمولة على حال الإمامة للغلبة . ويدل على أنالتسميع يكون حينالرفم » 
والتحميد بعد الاعتدال . وقد ذكرنا أن الفمل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه 
وعلى جملته حال مباشرته . ولا بأس بأن يحمل قوله « يقول حين يرقم صلبه » 
على حركته حالة المباشرة . ليسكون الفعل مستصحياً فى جميعه للذكر . 

الشالث : قوله « يكبر حين يقوم - إلى آخره » اختلفوا فى وقت هذا 

التكبير . فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع فى النبوض . وهو مذهب 
الشافعى . واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قأنما . وهو مذه ب مالك فإن 
حمل قوله « حين ,رفع » على ابتداء الرفع » وجعل ظاهرا فيه : دل ذلك اذهب 
الثشاففى . و يرجح من جبة المعنى بشغل زمن الفمل بالذكر . والله أعر . . 

8 - الحديث السابع : عن مُطرّف بن عبد الله قال ؛ « صليت 
أناوعمران بن مین خَلفَ عل بن أبى طالب . كان إذَا سَجَدَ 
كير » وَإِذَارَقَمَ راس کر ولا نمض من ار متب كير , ا 
فى الملا أَحَدَ يتدى عمران ن حُمَين » وقال : قد د كرت 
ها صلا د صلى الله عليه وسل أو كال : صل با سل جد 
صلى اله عليه وسل e‏ ۰ 

« مطرف » بن عبد الله ق الشحين ع کور الشين الممحمة » مشدد 
الماء المكسورة وآخره راء ‏ أبو عبد الله العامرى . يقال : إنه من بنى اكير يش - 
بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة ‏ والحر يش من بنى عامر 
ابن صعصعة . مات سنة حمس واسعين . متفق على إخراج حديثه فى الصحيحين . 


)0( أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ . ومسل 


— ۹ 


والحديث ندل على التكبير فى الخلات المذ كورة فيه » و إتمام التكبير فى 
حالات الانتقالات . وهو الذى استمر عليه عمل الناس وأنمة فقهاء الأمصار . 
وقد كان فيه من بعض الساف خلاف على ماقدمنا . شنم من اقتصر على تكبيرة 
الاحرام 0 من زاد عليها من غير إتمام . والذى اتفق الناسعليه بعد ذللك: 
ما ذ كرناه . وأما حك تكبيرات الانتقالات » وهل هى واجبة أم لا ؟ فذلاك 
مبنى على أن الفمل للوجوب أم لا ؟ و إذا قلنا: إنه ليس للوجوب رجع إلىماتقدم 
البحث فيه » من أنه بيان لاجمل أم لا . فن هبنا مأخذ من برى الوجوب . 
والأكثرون على الاستحباب . و إذا قلنا بالاستحباب : فبل يسجد لاسمو إذا. 
ترك منها شيا » ولو واحدة » أو لا يسجد ولو ترك اجيم » أولا سجد حتى 
يترك متمدداً منها ؟ اختلفوا فيه . ولنس له بهذا الحديث تعلق ء إلا أن يمل 
مقدمة . فيستدل به على أنه سنة » ويضم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنة يقتغى 
السجود » إن ثبت على ذلك دليل . فيكون الجموع دليلا على السجود 

وأما التفرقة بين أن يكونالمتروك مرة أوأ كار :فر اجمإلی‌الاستحسان © 
وتخفيف أمر المرة الواحدة . ومذهب الشافعى : أن تركها لايوجب ااسجود : 

۸۹ الحديث الثامن : عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : 
« رمقت الملا 2 د صل الله عليه و سس ٠‏ فو حك ٠‏ قيا , 
کر کم ٠‏ فاعتداله ب ند رُکوعه » فسجدته لىس ی اكد نإل » 


دته »سنه ماين ن النشلم الانرافٍ : قر afr CS‏ 


وفى رواية الپخاری« مَاخَلا ٠‏ القيام وَالتمُودَ د :قر ن السوّاء» 
قوله «قريباً من السواء» قد يقتفضى : إما تطو يل مأ المادة فيه التخفيف ¢“ 


)١(‏ فى س : الاستحباب (0) أخرجه البخارى فى غير موطع ومسلم 
واللفظ. له . وأبو دواد والنسائى والترمذى وابن ماحه . 


۷۰ س 


أو تخفيف ما العادة فيه التطويل » إذاكان م عادة متقدمة . وقد ورد مايقتضى 
التطويل فى القيام » كقراءة مابين الستين إلى المائة . وكا ورد فى التطويل فى 
قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته » ثم يتوضأ م 
يأنى ورسول الله صلى الله عليه وسل فى الركمة الأولى مما يطول“ ٠‏ وقد تكلم 
النقهاء فى الأ ركان الطويلة والقصيرة . واختلفوا فى الرفم من الركوع : هل هو 
ركن طويل أو قصسير؟ ورجح اساب الشافعى : أنه وک قصير 3 وفاندة 
الالاف فيه : أن تطو يله يقطع الموالاة الواحبة ف الصلاة ٠‏ ومن هذا قال عض 
أضبعاب الشافعى : إنه إذا طوله بطلت الصلاة” . وقال بعضهم : لاتبطل حتى 
ينقل إليه ركنا » كقراءة الفاتحة أو التشهد . 
وهذا الحديث يدل على أن الرفم من الركوع ركن طويل . لأنه لإيتأنى أن 
تكون القراءة فى الصلاة ‏ فرضها ونفلها ‏ بمقدار ما إذا فمل فى الرفم من الر كوع 
كان قصيراً . وهذا الذى ذ کر فى الحديث ‏ من استواء الصلاة ذهب بعضهم 
إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل . وقد ورد فى بعض الأحاديث « وكانت 
والذى ذ كره الصنف عن رواية البخارى» وهو قوله « ماخلا القيام والقعود - 
إلى آخره » وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية » دونالرواية التي ذكر فيها 
القيام . ونسب رواية ذ كرالقيام إلى الوم . وهذا بعيد عندناء لأن توهيم الراوی 
الثقة على خلاف الأصل - لاسا إذا لم يدل دليل قوى ‏ لا يمسكن الجمع ببنه 
و بين الزيادة » على كونها وها . وليس هذا من باب العموم واخصوص » حتى 
ش حمل العام عل اخاص فيا عدأ الفيام ١‏ فإنه قل ص ف حديث البراء ف تلاك 
الرواية بذكر القيام . . ظ 
)١( .‏ العروف أن ذلك فى العصر . (؟) مثل هذه الأقوال ساقطة لاينبغى ذكرها 
اختلافاً (۳) معنى «بعد» أى مع هذا نعدها خفيفة » لا أن معناها بعد ذلك الوقت 


س لفقا 


ويمكن الحم بينهما بأن يكون فمل الننى صلى الله عليه وسل فى ذلك كان 
مختلفا . فتارة يستوى اجيم . وتارة بستوى ماعدا القيام والةعود . وليس فى هذا 
إلا أحد أبن : إما انارو ج عا تقتهبيه أمظة « کان € س إن كانت وردث - 


سره ا و لآ کار 109 أن يقال : : اخديث واحد ۾ اختلفت رواته 


عن واحد . فيقتضى ذلك التمارض . ولعل هذا هو السبب الذى دعا من ذكرنا 
عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم من قاله . وهذا الوجه الثانى ‏ أعنى اتحاد 
الرواية ‏ أقوى من الأولى فى وقوع التعارض . وإن احتمل غير ذلك على 
الطر ر بقة الفقبية . 

ولا يقال : إذا وقع التعارض فالذى أثبت التطويل فى القيام لايعارضه هن 

ثقأه . فان المثبدت مقدم على النافى . 

آنا نقول : ألرواية الأخرى تقتةی بنصها عدم ال تطويل فى لقيام ¢ وخروج 
تلك الحالة ‏ أعنى حالة القيام والقعود - عن بقية حالات أركان الصلاة . 
فيكون النفى والإثبات محصور بن فى محل واحد . والنفى والإثبات إذا امحصرا 
فى عل واحد تعارضا » إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة 
النى صلى اله عليه وسل . فلا يبق فا امعصار فى محل واحد بالنسبة إلى الصلاة . 
ولا يعترض على هذا إلا عا ود مزاو ھن مقتضى افظة «کان» إن وحجدتفؤىحديث 
أ ا الحديث واحدا ع رج واحدد اختاف فيه . فليدظر ذلك ف الروايات. 
وحقتى الانحاد أو الاختلاف فى مخرج الحديث . وا أ ر 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۲ : وا 0( بعد ما أورد كلام ابن دقیق 
العيد هذا : وقد جعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبى. ليلى عن البراء » لكن 
الرواية التق فما زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبى حميد عنه . ول يذاكره 
٠‏ »> ولیس بينبما اختلاف فى سوى ذلاك» إلا مازاده بعض الرواة عن شعبة 

عن الح من قوله » ماخلا ا والقعود ( وإذا مع بين الروانتين ظبر من 
الأخذ از بادة فما أن ال راد بالقيام | الستثنى : ااقيام لاقراءة وكذا القعود : اراد به 


امس 


۰الدث الثامن : عن ثابت المُنابى عن أنس بن مالك 
2 ر وه 4رر ر کر 1 
رضی الله عنه قال : « إتى لا آلو أن صلی يكن کا كان شولا 
۶ بن 3 دش e~‏ .0 
صل الله عليه وسلم صل 8 6 قال ثأبت : 2 كان الس متم شيعا 
“e e 1‏ ر 292 0 عر 5 2 SEE,‏ 
لا اراک صم نعونة .کان إذا رفم را من ال کوع 8 انتب 9 ¢ 
ی قول الفا 2و نسي » وَإذا رقم رَأسَه من السّجِدَةٍ : مَك » 
» لسك e‏ و 
ہی بقول القائل : قد می 1 . 
ا 2 4 

قوله « لا الو » أى لا أفصر . وقد قيل : إن « الال يكون عى 
التقصير » وعنى الاستطاعة مما . والسياق برشد إلى المراد » والالرٌ على مثال : 
رم 9 
العو 0 يقال : الالى على مثال الءتى” . والماضى « ألا » وقد يقال فى هذا 
المعى « الا » بالتشديد . 

وقوله « أن أصلل » أى فى أن أصلى . وتقدم أنس رضى الله عنه لهذا 
اكلام أمام روايته : ليدل الساممين على التحفظ لما يأتى به . ويحقق عندهم 
المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وهذا الحديث : أصرح فى الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل » 
بل هو والله عل - نص فيه . فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف ذكر فى أنه 
ركن قصير . وهو مافيل : إنه لم يسن فيه تسكرار التسبوحات على الاسترسال » 
كا سنت القراءة فى القيام » والتسبيحات فى الركوع والسجود مطل . 

)١(‏ رواه البخارى مطولا بهذا اللفظ ومختصراً وخرجه مسل فى كتاب الصلاة 

(؟) قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار : وقال الحافظ. ابن حجر 
(۲ : كوا ) وقد شرع فى الاعتدال ذكر أطول س أى من الذكر الشروع فى 
الركوع_ کا أخرجه مسل من حدايث عد الله بن أنى أوفى 3 وأبى سعد الدرى 
وعبد الله بن عباس بعد قوله « حمدا كثيراً طبباً ملء السموات وملء الأرض 


وملء ماشئت من شىء بعد» زاد فى حديث ابن أبى أوفى « اللبم طهر نى بالتلج 4 
الح . وزاد فى حديث الآخرين « أهل الثناء والجد» 


م50 — 


ص چ 
. 


»-7 


واس ع فإ ق الةو 
صل اله عليه وسل م 

؟ة ‏ الحديث الماشر : عن ألى قلابة ‏ عبد الله بن زد الى 
البصرى - قل : وبا الت بے اللو رت فى مسجد هذّاء قال : 
ای لَأصل 8 »وم ريد السّلاة اسل كف : رات رسول اله ظ 
دلى الله عليه وسل 0 اقلت لای قلابة کف کان صل ؟ 
فقال : ممل صلاة .* شيا هدا وكان مجلس إا رفم رأة مه من السود 


یا أن 9ے م 


قبل أن مض » 


كك ٠‏ 5 
لآ أت مّلاة من رسول الله 


أراد لشيخوم : أ رند مرو بن سامة الجري ‏ ويقال أو زيد. 
حديث أنس بن مالاك : يدل على طلب أبن فالصلاة : التخفيف فى حق 
الإمام » مع الإعمام وعدم اللتقصير . وذللك هو الوسط العدل . والميل إلى أ حد الطرفين 
خروج عنه . أما التطويل فى حت الإمام : فإضرار بالمأمومين . وقد تقدم ذلك 
والتصرييح بعلته . وأما التقصير عن الإنمام:فبخس -لقالعبادة . ولا يراد بالتقصير 
هبنا: ترك الواجبات . فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذى برفع حقيقة الصلاة . 
وإتما لمر اد - واه أعل - التقصير عن المسنونات » والقام بفعلها . 

والسكلام على حديث ألى قلابة من وجوه . 
)١( 0‏ أخرجه البخارى بزيادة أكزه وان ن ليسمع بكاء الى فيخفف 


مخافة أن تفكن أمه » ومسل فى الصلاة بيدا . ورواء الترمذى وابن ع ماجه والامام 
أحمد بألفاظ متقارية . 


(۲) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الإمامة وفى آخر فى الصلاة بلفظ آخر . 
وأبو داود والنسائى . 


سس ر س 


أحدها : : أن هذا الحديث ما انفرد به البخارى عن م مسل » ولیس من شرظ 
هذا الكتاب » وأبضاً فإن البخارى خرجه من طرق » منها رواية وهيب » 
وأ كر ألناظ هه الزوابة الى د عا المت ٠‏ هن روانة وغيت اوق اعا 
فى كتاب البخارى « و إذا رفم رأسه من السحدة الثانية جلس » واعتمد غل 
الأرض “م قام:» وف رواية خالد عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث الليثى 
« أنه رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى » فإذا كان فى ور من صلانه : 
ال ينض حتى إستوى قاعدا » . 

الثانى « مالك» بن الحويرث » ويقال : ابن الحارث » ويقال : حو رثة . 

والأول أصح ‏ أحد من سكن البصرة من الصحابة » مات سنة أر بع وتسمين . 
ويكنى أبا سليان . 

وشيخهم المذ کور فیالدیث هو أن بريد - بضم الباء الموحدة وفتح الراء 

- عمرو بن ساءة ‏ بكر اللام .- الكرمى - بفتح الم وسكون الراء المهملة . 

الثالث قوله « إلى لأصل ک وما أريد السلا » أى أصللى صلاة التعايم » 
لا أريد الصلاة لغير ذلك . ففيه دليل على جواز مثل ذلك » وأنه ليس من باب 
: التشريك فى العمل . 

الرابع قوله « أصلى كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه ولم يصلى » . 
يدل على البيان بالفمل . وأنه جرى رى البيان بالقول » وإن كان البيان بالقول 
أقوى فى الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناص على كل فرد منها . 

الحامس : اختاف الفقهاء فى جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركمة الأولى 
والثالثة.. فقال بها الشافعى فى قول» وكذا غيره من حاب الحديث. وأباها مالك 
وأو حنيفة وغيرهما . وهذا الحديث يستدل به القائلون بهاء وهو ظاهر فى ذلك . 
وعذر الآخرين عنه : أنه حمل على أنها بسبب الضعف للكبر» كا قال المغيرة 
ابن ع « إنه رأى عبد الله بن حمر رجع من سجدتين من الصلاة على صدور 
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خدميه . فلما انصرف ذكرت ذلك له » فقال : إنها يست من سنة الصلاة . و إنما 
أفمل ذلك من أجل أنى أشتكى » وفى حديث آخر غير هذا فى فمل آخر لان 
عر أنه قال « إن رج لا تحملانى » والأفمال إذا كانت لاجبلة » أو ضرورة 
الخلقة . لا تدخل ف أنواع المرب الطاوبة . فإن تأيد هذا التأو يل بقراينة 
دل عليه » مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكير والضعف : لم يكن 
فيها هذه الجلسة » أو يقترن فعلما حالة السكبر» من غير أن يدل دليل على قصد 
"القر بة . فلا بأس بهذا التأويل . 

وقد ترجح فى عل الأصول : أن مالم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول 
صلی الله عليه وسل > ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة » ولاظهر أنه بيان لجمل » 
ولا عل صفته من وجوب أو ندب أو غيره » فإما أن يظهر فيه قصد القربة» 
أولاء فإن ظبر : فندوب » وإلا فبساح . لكن لقائل أن يقول : ما وقم فى 
:الصلاة » فالظاهر أنه من هينما » لاسا الفمل الزائد الذى تقتضى الصلاة منعه . 
.وهذا قوى » إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك المع لكان بسبب اكير أو الضف 
غينئذ يظهر بتلاك القرينة أن ذلك أ جبلى . فإت قوى ذلك باستمرار عل 
اسلف على ترك ذلك ال لوس » فهو زيادة فى الرجحان . 

۴۳ الحديث الحادى عشر : عن عبد الله ن مالك - بن تحيئة- 
رضی الله نه و أن البى صلى ر إذا فرج بن 


o ٠ 


د 3 ۵ حتی يدو اض ابید « 
اكلام عليه من و<هين . أحدها : عبدالله U‏ مالك نَ بحينة . و 
أمه ‏ بضهالباء الموحدة » وفتحالحاء المملة » و بعدها ياءسا كنة » ونون مفتوحة ‏ 


. أخرجه البخارى بهذا الأفظ فى غير موضع ومسل والنساى‎ )١( 
١ - إحكام‎ 1١ه‎ 


س ٢٢۹‏ س 


وأبوه : مالك بن القشب ‏ بكسرالقاف وسكون الشين المعجمة » وآخره باء - أزدى. 
اللسب من أزدشنوءة + توق فى آخرخلافة معاوية . وهو أ خدنمن سب إلى أمه + 
فملى هذا إذا وقع «عبد اللّه» فى موضع رفع » وجب أن ينون «مالك» أنوه رفع 
دان" 6 لأنه ليس صفة مالك . فيترك تنوينه ومحر . وإتما هو صفة لعبد الله بن. 
مالك . و وإذا وقع م عبد الله » فى موضم جر : نون مالك وجر « ان » لأنه لیس 
« ابن » صفة الك . وهذا من المواضم التي يتوقف فبا صفة الاعراب على معرفة. 
التاريخ » وذلك مثل « عمد بن حبيب اللغوى» صاح ب كتاب «الحبر» فى الؤتلف. 
والختلف فى قبائل العرب ٠‏ فإن « حبيب 6 أمه لا أبوه » فعلى هذا يعتنع صصرفه 5 
ويقال : تمد بن حبيب . وقيل : إنه أنوه : ومن غريب ماوقفت عليه فى هذا 
«تمد بن شرف » القير وافى الأديب الشاعر الحيد : أنه منسوب إلى أمه «شرف». 
ولذلاك نظائر 0 بعت بجع منها قدر كثير . وقد قيل : إن « محينة » أم أبيه. 
مالك . والأول : أصح . وقد اعتنى تجمعها بعض المفاظ ”° . | 

الثانى : فى الحديث دليل على استحباب التحاق فى اليدين عن الجنبين فى. 
السجود » وهو الذى يسمى ية( 3 

وفيه أيضا عدم بط الذراعين على الأرض » فإنه لايُرَى بياض الإبظين. 
مع بسطهما . والتيخوب 5 مستحبة لارجال . لأن فبا إعمسال اليدين فى اامبادة » 
وإخراج هيئنها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد » وقد يكون فى. 
ذلك أيضاً ‏ على ما أشار إليه بعضهم - بعض الل عن الوجه » الذى يتأثر ما 
يلاقيه من الأرض » وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الجل عن الوجه مز يلا 
لاتحامل على الأرض . فإنه قد اشكُرط فى السجود » والفقباء خصوا ذلك. 

® 
(۲) قال فى الصحاح : خوى البعير مخوية إذا جافى بطنه عن الأرض فى 57 
وكذلك ت ار جل فى سجوده . 


ست ۷ سن 


بالرجال » وقالوا : المرأة تضم فا إل ن لان القصود منها التصون والتجمع 
والتستر . وتلك الخالة أقرب إلى هذا المقصود . 
۹ 5 الحديث الثابى عشر : عن ألى مسامة سعيك ن بريد قال 5 
5 د 6د ا ا 
« سات انس بن مالك : أكان الى" ملى الله عليه وسلم بى في 
0 م ل 02 
مله ؟ قال : نے" » 
ير نم 
« سعيك بن بريد Q(‏ ن مسامة ع أو سفمة أزدي طاح > بالطاء الموملة والحاء 
المبملة a,‏ 55 ر اف طاحية ب بطن من الأزد ا ن اهل البمرة 034 متفق 
على الاحتجاج حديثه 5 
والحديث دليل على جواز الصلاة فى النعال . ولا ينبنى أن يوْخْذ منه 
الاستحباب » لأن ذلاث لايدخل فى انى المطلوب من الصلاة . 
فإن قات : عله من باب الزيئة » وكال الهيئة » فيحرى مجرى الأردية 
والثياب الق اس حب التحمل سه فى الصلاة ؟ 
قات : هو وإ نكا ن كذلك ‏ إلا أن ملاسته للاأرض التى تكثر فما 
النحاسات نما يقصر به عن هذا القصود ٤‏ ولسكن اليثاء على الأصل » ؛ إن انض 
دليلا على الجواز» فيعمل به فى ذلك. والقصور الذى ذ كرناه عن الثياب المتجدل 
مها بنع من إلخاقه بالمستحيات » إلا 3 برد دليل شرعى بإطاقه عا ل به 
فيرجع | إليه» ويترك هذا النظل 0 , 1 


. أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع : ومسل والنسائى والتر.ذى‎ )١( 

»( أخرج أنو داود فى باب الصلاة فى النعال عن يعلى بن شداد بن أوس عن 
أبيه قال . قال رسول اله صلی الله عليه وسلم « خالفوا الود . فإنهم لايصلون فى 
تعالحم » ولا خفافهم » ورواه الحا كم وان حبان فى صحيحه . ولامطعن فىإسناده . 
وأدلى أحوال الأعس : الاستحباب » وبالأخص أنه معلل بغلة تقوى هذا الاستحياب 
وهى القصد إلى عالفة الود . هذا وقد زعمالجاهليون :أن هذا خاص بأرض = ؛ 
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وما يقوى هذا النظر ‏ إن ل برد دايل على خلافه ‏ أن الزين فى الصلاةمن 
الرتبة الثالثة من المصالح » وهى رتبة از بينات والتحسينات . ومراعاة أمر النجاسة : 
من الرتبة الأولى وهى الضرور يات »أو من الثانية . وهى الحاجيات » على حسب 
اختلاف العاماء فى حم إزالة النحاسة . فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون. 
مزيلا لها أرجح بالنظر إليها . ويعمل بذلك فى عدم الاستحواب . وبالحديث فى 

وقد يكون فى الحديث دلول على جواز البناء على الأدل فى حكم النحاسات. 
والطهارات . واختلف الفتهاء فها إذا عارضه الغالب : أيهما يقدم ؟ وقد جاء فى 
الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين » ودلسكهما إن رأى فما أذىء أو کا قال . 
فإذ كان الغالب إصابة النجاسة : فالظاهر رو يتها لأسره بالنظرء فاذا رآها فالظاهر 
ولكييًا لأمره بذلاك عند الرؤية . فإذا فعله اننى صلى الله عليه وسل - وكان طهوراً 
لها » على ماجاء فى الهديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب » 
بل يكون من ذلك الباب : مالو صلى فما من غيردلاك . فإن قات : الأصل عدم 

دلسكه . قلت : لکن النبى صلى الله عليه وسل إذا أمر بشیء من هذا لم يتركه » 
= أو زمن > وهو زعم يدل على فساد الفطرة » وتدسس النفس فى مزابل التقليد 
الأعمى وانتكاس العقول » وغلبة الهوى فى محاربة النصوص . 

٠‏ (0 أخرج أبو داود عن أنى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إذا جاء أحدك السجد فلينظرءفإن رأى فى نعليه قذراً أو اذى فليمسحه 
٠‏ وليصل فههما» وف أحد ألفاظه زيادة « فإن التراب لما طبور »وف لفظ عند أحمد 
وأبى داود « فان رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيه » وهذا يدل على أن 
النعل ‏ أى نعل يطهر بالمسح فى أى بلد ومن أى لابس بدين بهذا » ولا يكون 
فى صدره منه حرج . وهو الذى أنع الله عليه بزكاء الفطره وتزكية نفسه » وأعانه 
اله على تحطم أغلال التقليد الأعمى » والعصبية للا باء والأجداد عن قلبه . وهذا هو 
الاحتياط فى الدين الدى تطمان إليه النفس الؤمنة الزاكبة » ورضى عنه الرب . 
فإن خي المدى هدى مد صلى الله عليه وسل . وشر الأمور محدثاتها . 
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كا بيناه . والظن المستفاد د ا على الأصل الذى ذ كرته » وه وأنه لم يدلكه. 
عنة و ET‏ الله عليه ولگ لوق عامل اا 
بنت 2 بنت رسول اله صلی الله عليه وس ¢ ولأبى العاص بن 
زفق 

لوده سا2 : 

دأو قتادة» امه الحارٹثن ر بی E‏ الراء الةو ون الياء الموحدة 
وكسر العين المهملة وتشديد الياء - ابن بلدمة - بم الباء والدال وفتحهما ‏ مات 
بالمدينة سنه أربع وسین . وقيل : ات ف خلافة على بالكوفة . وهو ان 
سیعان سئة ٤‏ ويقال : سمه ة أر بعين . وقيل : : إن هكان ارا . ولا ل أنه 
شېد ا أحداً وما بعد ها ك والكلام على هذا الحديث من وجہین : 

الثالى : النظار فيا يتعاق بطهارة وب الصبية 

فأما الأول : ققد تكلموا فى تخر مجه على وجوه . أحدها : أن ذلك ف النافلة 
وهو مروى عن مالك . وكأنه لما رأى المسامحة فى النافلة قد تقع فى بعض الأركان 
والشرائط » كان ذلك تأنيسا بالمساحة فى مثل هذا . ورد هذا القول بما وقم فى 
بعض الروايات الصحيحة « بها نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الظهر - أو العصر- خرج علينا حاملا أمامة ‏ وذكر الحديث 76" وظاهره 

(۱) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومسل فى الصلاة وأبو داود 
والنسائى والإمام أأحمد وابن حبان . 

)١(‏ رواه مسلم وأبو داود ولفظه « با حن نتنظر رسول الله صلى الله 
وسم فى الظهر أو العصر وقد دعاه يلال إلى الصلاة ‏ إذ خرج علينا وأمامة دلت 
أف العاص بنت بنته على عاتقه . فقام دلى الله عليه RN‏ › وهن 
فى مكانيا الذى قه» فكير وكير ناءحق إذا أراد صلىالله عليهوسم أن ر ركم اخذھا سے 


سج (١‏ سس 


يقتفى : أن ذلا ك كان فى الفريضة » وإ ن كان يحتمل أنه فى نافلة سابقة على 
الفريضة . وما يبعد هذا التأويل : أن الغالب فى إمامة الننى صلى الله عليه و 

أنها كانت فى الفرائض دون النوافل . وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قات 
على كون انی صلى اله عليه وسلم ( 
سفيان بن عيبئة بسنده إلى أبى قتادة الأنصارى . قال «رأيت رسول الله صلى الله 


كان إماما . وقد ورد ذلك مصرحا به.فى رواية 


عي بوم الناس » وأمامة بنت أبى العاص وی بنت زينب بنت رسول الله 
صل الله عليه وسلم - على عانقه ‏ الحديث » 

الوجه الثانى : أن هذا الفم لكان للضرورة . وهو مروى أيضاً عن مالك 
وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة » يحيث لاجد من يكفيه أمر 
الصى» ويخشى عليه . فهذا يجوز فى النافلة والفريضة . وإن كان حمل الصى فى 
الصلاة على معنى السكفاية لأمه » اشغلها بغير ذلك :لم يصلح إلا فى النافلة . 

وهذا أيضاً عليه من الا شكال : أن الأصل استواء الفرض والنفل فى الشرائط 
والأركان إلا ماخصه الدليل . 

الوجه الثالث : أن هذا منسوخ. وهو مروى أيضاً عن مالك. قال أو عر : 

: 

ولعل هذا نسخ بتح رم العمل والاشتغال فى الصلاة بغيرها . وقد رد هذا بأن 
قوله صلى الله عليه وسلم « إن فى الصلاة لشغلا »كان قبل يدر عند قدوم عبدالله 
ابن مسعود من الحبشة . فان قدوم زينب وابنتها إلى الدينة كان بعد ذلك » 
ولوم يكن الأمر كذلك اكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال . 

الوجه الرابع : أن ذلك مخصوص بالنى صلى الله عليه وسلم . ذ كره الفاضى 


= فوضعها لم ركع وسجد » حت إذا فرغ منسجوده وقام أخذها فردها فىمكانها . 
فا زال صلی الله عليه وسلم يصنع بها ذلك فى كل ركعة حق فرغ من صلاته » قال 
النووى فى شرح مسلم : الحديث يدل على جواز حمل الصى والصبية وغيرها فى 
خملاة الفرض وصلاة النفل . ويجوز ذلك للاأمام والأموم والنفرد. 


س إ٣‏ ل 


عياض فقال . وقد قبل : هذا صوص بالنى صلى الله عليه وسم إذ لايؤمن 
من الطفل البول وغير ذلك على حامله . وقد يعضم منه الى 3 اله غليه په وس 
و تمل سلامته من ذلك مدة حل 

وهذا الذى ذكره إن كان دليلا على الخصوص فبالسبة إلى ملابسة الصبية » 
مع احتال خروج النجاسة منها . وليس فى ذلك تعرض لأمر الجل مخصوصه الذى 
الكلام فيه . وامل قائل هذا لما أثبت الخصوصية فى الل بما ذ كره ‏ من 
اختصاص الرسول صل الله عليه وسل جواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة 
الجل ‏ تأنس بذلاك . مله مخصوصا بالعمل السكثير أيضاً . فقد يفعلون ذلك فى 
الأبواب التى ظورت خصوصيات الننى صل الله عليه وسل فبا » ويقولون : خص 
بكذا فى هذا الباب . فيكون هذا مخصوصا . إلا أن هذا ضعيف من وجهين . 

أحدها : أنه لايازم من الاختصاص فى أمر : الاختصاص فى غيره بلا دليل. 
غلا يدخل القياس فى مثل هذا . والأصل عدم التخصيص . 

الثانى : أن الذى قرب دعواه الاختصاص جواز الجل : هو ماذكره من 
جواز اختصاص الرسول صل الله عليه وسل بالهلم بالعصمة من البول . وهذا معنى 
.مناسب لاختصاصه بجواز ملاسته لاصبية فى الصلاة . وهو معدوم فيا تكلم فيه 
من أمر الجل مخصوصه.فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص 

الوجه اهامس : حل هذا الفعل على أن تكون أمامة فى تعلقها بالرسول 
على الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعاق به بنفسها فيتركها . فإذا أراد السجود 
وضمبا . فإذن الفعل الصادر منه : إنما هو الوضم لا الرفع قل اتل اى توم 
من الحديث . ولقد وقع لى أن هذا حسن . فإن لفظة «وضم» لاساوى «حمل» 
فى اقتضاء فمل الفاعل . فإنا نقول لبعض الحوامل « حمل كذا » وإن لم يكن 
هو فمل الجل . ولا يقال « وضم » إلا بفءعل. حتى: نظرت فى بعض طرق الحديث. 
الصحيحة . فوجدت فيه « فإذا قام أعادها » وهذا يقتضى الفمل ظاهراً . 


د ۳۲ — 


الوجه السادس ‏ وهو معتمد بعض مصنى أصحاب الشانى » وهو أن. 
العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متوالياً » وهذه الأفعال قد لاتكون متوالية . فلا 
کون مفسدة . والطمأنينة فى الأركان ‏ لا سيا فى صلاة النى صلى الله عليه 
وسل تكون فاصلة . ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة . 

وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيراً » ولا يتعرض طاق ال جل . 

وأما الوجه الثالى ‏ وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة - فو يتعلق. 
بمسألة تعارض الأصل والغالب فى النجاسات . ورجح هذا الحديث العمل بالأصل. 
وصح فى كلام الشافعى إشارة إلى هذا . قال رحمه الله : وثوب أمامة ثوب صبى. 
ويرد على هذا أن هذه حالة فردة . والنساس يعتادون تنظيف الصبيان فى بعض 
الأوقات » وتنظيف ثيا م عن الأقذار و ات الأخؤال لاعموم لا . فيحتمل. 
انان هذا وقم فى تلات الخالة التى وقع فبها التنظيف . والله أعلم . 

وقوله « ولأبى العاص بن الر بيع » هذا هو الصحيح فى سبه عند أهل 
النسب . ووقع فى رواية مالك « لأبى العاص بن ر بيعة » فقال بعضهم : هو جد 
له . وهو أو العاص بن الر بيع بن ربيعة . فنسب فى رواية مالك إلى جده . 
وهذا لبس عءروف . 

ومنهم من استدل بالحديث على أن مس لحارم أومن لابشتهى: غيرناقض للطارة 
وات عنه بأنه حتمل أن يكون من وراء حائل . وهذا يستمد مماذ كرناه 
مداق حكايات الال لاعوم لها . 
5 - الحديث الرابم عشر : عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
النى ملى الله عليه وسل قال :« اعتَدلُوا في السود » وَلَا سط 
حَدک“ ذاه انساط | لکلب 00 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بالفاظ عختلفة » هذا أحدها » ومسل فى 
٠‏ الصلاة وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والأمام أحمد . 


س ۴۳ س 


لمل « الاعتدال » هنا حول على س ممزوى . وهو وضع هيئة السحود. 
موضع الشرع . وعلى وَفق الأمر . فإن الاعتدال اللاتى الذى طلبناه فى الركوع: 
لايتأدى فى السجود . فإنه تم" : استواء الظهر والعنق » والطلوب هنا : ارتفاع 
الأسافل على الأعالى »حتى لو نساويا ففى بطلان الصلاة وجمان لأصحاب الشافى. 
وما يقوى هذا الاحتال : أنه قد يفم من قوله عقيب ذلك « ولا بسط أحدك” 
فراعيه انبساط الكلب » أن هكالتتمة للاأول . وأن الأو لكالءلة له . فيكون 
الاعتدال الذى هو فمل الشىء على وف الشرع علة لترك الانبساط انبساط. 
الكلب . فانه مناف لوضع الشرع . وقد تقدم اكلام فى كراهة هذه الصفة . 

وقد ذکرفی هذا الحديث الل < مقرو بعلته . فإن التشبيه بالأشياء اتاسيسة ماه 
يئاسپ ركه فى الصلاة ٠‏ ومثل هذا التشييه : أن ال ې صلی الله عليه وسل لماع 
قصد التنفير عن الرجوع فى المبة قال « مثل الراجع فى هبته :کال کاب يدود فى. 
قيئه » أو کا قال . 

باب وجوب الطمانينة 
ف الركوع والسحود 
۷ - الحديث الأول : عن ألى هربرة رضى الله عنه « أن النى, 
فل الله عليه وم دعل ااسجد ¢ دعل رجحل فصل ¢ 9 جاع 

عل النى' صلی اله عليه وسلم » فال : ازجم ر فصل فإ نك 1 آم 
فرج فصل کا صل مج ستل اني سلى ا 
انم َء فاتك " تمل - 65 _ فقال : والدى بتك بالق 
اسن بره » فقال : إا قلت إلي الصلاة فكي 21 

قرا ما تسر 2 مك من القرءآن « 3 TE‏ فى اط َي 5 


۳ س 


o^‏ م 


6 رفم 5 مدل ا E6‏ ا ی تكن 0 2 
ارقم 0S‏ جَالسًا . افم ذلك فى صلاتك کل ع 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول : فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهبى عن المنسكر . فان الى صل الله 
عليه وآله ول عامله بالرفق فا أمره به » كا قال معاوية بن ال سى 
Sn‏ هرف » ووصف رفق رسول الله صلی لله عليه وسل به . وكذلك قال فى 
الأء رای وا « وا يعنفه . وفيه حسن خا النى صلى الله عليه 0 
وفیه تسكرار رد السلام مراراً » إذا كرره الس كا لورو ل مش عاك 


الفصل القريب . 
الثانى : تسكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ماذ كر فى هذا الحديث » 
وعدم وحجوب مالم ند فيه . فأنا وجوب ماذ و : فلتعلق الأمر به به . 


وأما عدم وجوب غيره : فليس ذلك جرد كون 5 عدم الوجوب » بل 
لأمر زائد على ذلك . وهو أن الوضع موضع تعلم » و بيان لاجاهل » وتعريف 
أو اجبات الصلاة . وذلك يققضى اتحصار الواجبات فما ذ كر . 

ويقوى مرتية الجر : أنه صلى الله عليه وسل د ناموت به الإساءة من 
:هذا اللصلى ؛ ومالم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة . وهذا يدل على أنه 1 
.يقصر المقصود على ماوقعت فيه الإساءة فقط . 

فاذا تقرر هذا: فكل موضع اختلف الفقهاء فى وجو به وكان ET‏ 
فى هذا الحديث ‏ فلنا أن نتمسك به فى وجوبه . وکل موضع اختلفوا فى 
وجو به » ول یکڻ مذ ک ورا فى هذا الحديث . فلنا أن نتمسك 0 وجو بهء 
لكونه غير مذ كور فى هذا الحديث على ماتقدم « من ا موضع تعا م 


(۱) أخرجه الحارى هذا الافظ فى غر موطع ٠‏ وأو داود والنساائق 
.والترمذى . والسىء : هو خلاد بن رافع .5 بينه ابن ألى شيبة . 


n ۳© سن‎ 


خلورت قر ينة مع ذلك على قصد ذ كر الواحيات . وکل موضع اختلف فى تحر عه 
خلنا أن تستدل بهذا الحديث على عدم تمر يمه . لأنه لو حرم لوجب التابس 
بضده . فان النبى عن الشىء أمر بأحد أضداده . ولو كان التلبس بالضد واجبا 
لذكر ذلك » على ماقررناه . فصار من أوازم المبى : الأمر بالضد . ومن الأمر 
بالضد : ذكره فى الحديث » على ماقررناه . فاذا انتفى ذكره أعنى الأمر بالتلبس 
بالضد انتفى مازومه . وهو الأمر بالضد . و إذا انتنى الأمر بالضد : انتنى مازومه . 
.وهو النبى عن ذلك الثى 

فبذه الثلاث الطرق ٠‏ < ن الاستدلال ها على شىء كثير من المسائل المتعاقة 
.بالصلاة » إلا أن على طالب التحقيق فى هذا ثلاث وظائف . 

أحدها : أن جمع طرق هذا الحديث » ويحصى الأمور المذكورة فيه . 
.و يأخذ بالزائد فالزائد . فان الأخذ بالزائد واجب . 

وثانمها : إذا قام دليل على أحد أمر ين : إما عدم اتوت ء أو الرهوف:. 
فالواجب العمل به » ما إيعارضه ماهو أقوى مته . وهذا فى باب انى يحب 
'التحرز فيه أ كثر . فلينظر عند التمارض أقوى الدليلين فيعمل به . 

وعندنا : أنه إذا استدل على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فى ال مدیث » 
.وجاءت صيغة الأمر به فى حديث آخر : فالمقدم صيغة الأمر» وإبٺ كان 
.يكن أن يقال : الحديث دايل على عدم الوجوب . وتحمل صفة الأمر على الندب 
:الكن عندنا أن ذلك أقوى » لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى 
.وهو أن عدم الذكر فى الرواية : يدل على عدم الذكر فى نفس الأمرء وهذه غير 
اللقدمة التى قررناها » وهو أن عدم الذ كر يدل على عدم الوجوب » لأن اراد ثمة 
:أن عدم الذكر فى نفس الأ » من الرسول صل الله عليه وسل » يدل على عدم 
“الوجوب » فإنه موضع بیان . وعدم الذكر فى نفس الأعى غير عدم الذكر فى 
«الرواية » وعدم ال نكر فى الرواية إا يدل على عدم الذكر فى نفس الأ » بطر يق 


لم 


أن يقال : لو کان لذ 0 » أو بأن الأصل عدمه » وهذه المقدمة أضعف من دلالة 
الأمس على الوجوب . 

وأيضا فالحديث الذى فيه الأعس إثبات ازيادة » فيعمل بها . 

وهذا البحث كله بناء على إعمسال صيفة الأمى فى الوجوب الذى هو ظاهر 
فما . والْخالف يمخرجها عن حقيقتها » بدليل عدم الذكر» فيحتاج الناظر الحقق. 
إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذ كر فى الرواية » و بين الظن المستفاد. 

من كون الصيغة لاوجوب . والثانى عندنا أرجح . 

واا + أن يستمر على طريقة واحدة » ولا يستعسل فى مكان مایترکه فى. 
آخرء نداب نظروء أن متتل اقواين الع ف ذلك انالا راا . فإنه- 
قد يقع هذا الاختلاف فى النظر فى كلام كثير من المتناظر بن . 

الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدم أنه قد يستدل ‏ حيث براد. 
نفى الوجوب - بعدم الذكر فى الحديث » وقد فعلوا هذا فى مسائل . 

منها : أن الإقامة غير واجبة » خلافا من قال بوجو بها من حيث إنها لم 

تذ كر فى الحديث . وهذا ‏ على ماقررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال. 
على وجوبها عند الخصم » وعلى أنها غير مذ كورة فى جيم طرق هذا الحديث . 
وقد ورد فى بض طرقه : الأ بالإقامة 7 . فإن صح فقد عدم أحد الشرطين. 
اللذين قررناها . 

ومسها : الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح » حيث لم يذ كر؛ وقد. 
نقل عن بعض المتأخر ين - من لم برس قدمه فى الفقه » من ينسب إلى. 
غير الشافعي أن الشافعى يقول بوجو به » وهذا غلطقطما . فإن لم ينقله غيره. 
فالوهم منه ٠‏ وإن قل غيره ‏ کالقافی عياض رمه الله ومن هو فى صيتبته من. 
| الفضلاء ‏ فالوهم مهم لا منه . 
07( احرج اتريتى وأبو داود من حديث رفاعة بن رافع ولفظه « وتوطأة 
؟ أمرك الله ثم تشہد فأقم » (؟) هو ائ رشد الفيلسوف . 


— ۷ لس 


ومنها : استدلال بعض الالسكية به على عدم وجوب التشهد بما ذ كرناه من 
عدم الذكر » ولم يتعرض هذا الستدل بالسلام . لأن للحنفية أن يستدلوا به على 
عدم وجوب السلام بعينه » مع أن المادة واحدة » إلا أن بريد أن الدليل المعارض 
الوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجو به" . فلذلك رکه » مخلاف 
التشهد » فهذا يقال فيه أمران . 

أحدها : أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر » وهو أرجح ما ذ كرناه : 

وبالجلة : فله أن يناظر على ألفرق بين الرجحانين » و بمبد عذره » ويبق 
"النظر ثمة فبا يقال . 

الثانى : أن دلالة الافظ على الشىء لاتنقى معارضة المانع الراجح » فإن الدلالة 
مر برجم إلى الافظ » أو إلى أمر لو جرد النظر إليه ثبت الحم » وذلك لاينغى 
ۇۇ المغار طن 

م لواستدل بلفظ محتمل أمرين على السواء » لكانت الدلالة منتفية . 
.وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذى يحب العمل به . وذلك يقتضى عدم وجود 
المعارض الراجح . والأولى : أن يستعمل فى دلالة ألفاظ السكتاب والسنة الطريق 
الأول . ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان . 

الوجه الرابع منالكلام على الحديث : استدل بقوله« فكبر » على وجوب 
:القكبير يمينه . وأبو حنيقة مخالف فيه » و يقول : إذا أنى بمايقتضى التعظي » كقوله 
2 اش أجل 6 أو « أعنم 6 كنى . وهذا نظر منه إلى العى » وأن المقصودالتعظيم » 
«فيحصل بکل مادل عليه . وغيره اتبع اللفظ . وظاهره تعيين التكبير . ويتأيد 
ذلك بأن العبادات عل التعبدات . ويكثر ذلك فما . فالاحتياط فيها : الاتباع . 

وأيض] : فالمصوص قد يكون مطاوباً » أعنى خصوص انر بافظ 
« الله أكبر » وهذا لأن رتب هذه الأذ كار ختلفة كا ندل عليه الأحاديث »> 


. فى ط وس وخ : الستدل لادال على عدم الوجوب‎ )١( 


— ۳۸ س 


فقد لا يتأدى برتبة مايقصد من أخرى » ولا يعارض هذا : أن يكون أضل الى 
وا . فقد يكون التعبد واقما فى التفصيل » كا أنا نفهم أن المقصود من الركوع 
التمفا م باللضوع ء > ولو أقام مقامه خضوءا آخرلم يكتف به . ويتأيد هذا باستءرار 
و من الأمة على الدخول ف الصلاة بهذه اللفظة » أعنى « الله أ كبر » . 

وأيضا : فقد اشتهر بين أهل الأصول أ نكل علة مستنبطة تعود على النص 
بالإبطال أو التخصيص فهى باطلة . و يخرج على هذا حكر هذه السألة . فإنه إذا 
استنبط من النص أن المقصود مطلق التءظا ار التكبيز . وهذه 
القاعدة الأصولية قد ذ كر بمضمم فيها : E‏ . وعلى تقدنر 0 
مخرج ماذ كرناه . 

الوحه اللخامس : قوله « ثم اقرا ماتيسر معك من القران» يدل على وجوب 
القراءةفى الصلاة . ويستدل به من برى أن الفانحة غير معينة . ووجبه ظاهر 
فإنه إذا تيسر غير الفائحة » فقارئه يكون ممتثلا » فيخرج عن العهدة . والذين عينوا 
الفانحة للوجوب : وم الفقهاء الأر بعة » إلا أن أبا حنيقة منهم على مانقل عنهب 
جعلها واجبة » وليست بفرض » على أصله فى الفرق بين الواجب والفرض: . 
لكان ی و 

الطريق الأول: أن يكون الدليل الدال على تميين الفانحة » كقوله صل الله 

عليه وسلم « لا صلاة أن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »" مثلاء مفسرا للمجمل الذى 
فى قوله « اقرأ ماتیسر 3 من القران » وهذا ‏ إن ويك بالحمل مار بده 
الأصوليون به - فليس كذلك . لأن الجمل : مالا يتضح المراد منه » وقول 
« اقرأ ماتيسر ممك من القران 6 متضح أن الراد يقم امتثاله فمل كل ماتيسسر » 
حتى لولم يرد قوله صلی الله عليه وسل « لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب » 
لا كتفينا فى الامتثال بكل ماتیسر »> وإن ارد بكونه مجلا : أنه لا يتعين 


(۱) سيأى من حديث عبادة رقم ه٩‏ 


ال س 


فرد من الأفراد » فبذا لا بمنع من الا كتفاء بكل فرد ينطاق عليه ذلك الاسم » 
کا فی سار المطلقات . ش ١‏ 

الطريق الثانى : أن يمل قوله « اقرأ ماتيسر معك » طلقا يقيد » أو عاما 
مخصص بقوله « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهذا برد عليه أن يقال : لانم 
أنه مطلق من كل وجه » بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير فى قراءة 
كل فرد من أفراد المتيسرات . وهذا القيد الخصوص يقابل التعيين . و إا نظير 
الطلق الذىلاينانى التعيين » أن يقول : اقرأ قرآ . ثم يقول : اقرأ فائحة الكتاب . 
فإنه حمل المطلق على القيد حينئذ . واأثال الذى بوضح ذلك: أنه لو قال لملامه:: 
اشتر لى جما . ولا نشتر إلا للم الضأن ؛ لم يتعارض . ولو قال : اشترلى أى حم 
شت . ولا نشتر إلا للم الضأن » فى وقت واحد لتعارض » إلا أن يكون أراد 
مهذه العبارة ما راد بصيغة الاستثناء 

وأما دعوى التخصيص : فأبمد . لأن سياق السكلام يقتضى تيسير الأمر 
عليه . وإعا ينب هذا إذا جعات «ما» عمنى الذى . وار مها شىء معين . وهو 
الفاضحة » لكثرة حفظ المسامين لها . فهى المتيسسرة 

الطريق الثالث : أن تحمل قوله « ماتيسر » على مازاد على فانحة الكتاب. 

و ادال على ذلك بوجبين . أحدها : جم ببنه و بين دلائل جاب الفاهمة .. 
والثانى : ماورد فی بعض رواية أبى داود « ثم اقرا بأم القرآن وما شاء الله أن.. 
تقرأ » وهذه الرواية ‏ إذا صحت _ تزيل الإشكال بالسكلية » لما قررناه من أنه 
يؤخذ بالزائد إذا جعت طرق الحديث . ويازم من هذه الطريقة : إخراج صيغة. 
الأمر عن ظاهرها ؛ عند من لابرى وجوب زائد عن الفاتحة . وهم الأ كثرون . 

الوجه السادس : قوله صل اله عليه وسلم ثم ارکم حتی تطدئن را كما > 
يدل على وجوب الركوع . واستدلوا به على وجوب ااطمأنينة . وهو كذلك دال 
عليها . ولايتخيل هنا ماتكلر الناس فيه » من أن الغاية : هل تدخل فى المع أ 


- تح 


sy‏ و مافيل RT‏ :-كون من جنس الذى أولا . فإن الفابةهمئا- 
-وهى الطمانينة - وصف للركوع » لنقییده بقوله « را كما » ووصف الشىء معه 
-حتّى أو فرضنا أنه ركم ول يطمئن » »بل رفم عم مسمى الركوع . ل يصدق عليه 
“أنه جعل مطلق الركوع 'مغيًا بالطمأ نينة . 

وجاء بعض التأخرين فأغرب جداً . وقال ما تقر ره : إن الحديث يدل 
-على عدم وجوب الطمأًنينة من حيث إن الأعرابى صلی غير مطمئن ثلاث مرات . 
..والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام . فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل 
الأعرابى فاسداً . ولوكان ذلك لم يقره النىصلى اله عليه وسار عليه فى حال فءله . 
و إذا تقرر هذا التق ريرعدم الوجوب : حمل الأمر فى الطمأ نينة على الندب . وحمل 
-قوله صلى الله عليه وسلم « فانك لم تصل » على تقدير : لم تصل صلاة كاملة . 

ويكن أن يقال : إن فمل الأعرابى بمدرده لابوصف بالرمة عليه . لأن 
ره علمه بالحسكم . فلا بكرن ا تقر را على حرم » إلا أنه لا يكنى 
ذلك فى ال جواب . فانه فعل فاسد . والتقر يريدل على عدم فساده . وإلا لما كان 
التقرير فى موضع ما يدل على الصحة . 

وقد يقال : إن التقرير ليس بدليل على الجواز مظلقاً . بل لابد من انتفاء 
' الوانع . وزيادة قبول التعلم لما يلق إليه » بعد نكرار فعله.» واستجاع نفسه » 
وتوجه سؤاله ‏ مصاحة مانعة من وجوب البادرة إلى العمل . لاسیا مع عدم 
. خوف اتفوات » إما بناء على ظاهر الال »أو بوحى خاص . 

الوه السابع : قوله صل الله عليه وسلم « ثم ارفع حتى تعتدل قابا » يدل 
٠‏ على وجوب الزفج . خلافاً لمن نفاه . ويدل على وجوب‌الاعتدال فى الرقم . وهو 
-..مذهب الشافى فى أأوضمين. ولامالكية خلاف فما . وقد قيل فى توجيهعدم 
.. وجوب الاعتدال : أن للقصود من الرفع الفصل . وهو يحصل بدون الاعتدال . 
..وهذا ضعيف . لانا نسلم أن الفصل مقصود . ولا نم أنه كل القصود . .وصيغة 


ج لاع خلس 


الأمردات على أن الاعتدال مقصود مع الفصل . فلا يجوز تركها . 

وقريب من هذا 9 الصف - اسةت_دلال بعص من. قال يعدم وجوب 
الطمأنينة بقوله تعالى ( ۷۸:۲۲ ا ركمو | واسجدوا) فل يأمرنا بما زاد على ما يسمى 
.ركوعا وشتحوراً . وهذا واه حداً . فإن الاش بال ركوع والسجود مخرج عنه لكلف 
لسع الركوع والسحود 1 . وليس الكلام فيه . وإعا الكلام ف خروحه 
عن عهدة الأمر الآخر . وهو الأمر بالطمأنينة . فإنه يجب امتثاله » كا يحب 
أمتثال الأول . ّْ 
الوجه الثامن : قوله « ثم اسجد حتى تطءان ساجداً ا والكلام فيه 
"كالكلام فى الركوع . 

وكذلك قوله « ثم ارقم < حے تی تطمان جالساً » فیا يستنبط منه . 

الوجه التاسع : قوله صلى الله عليه وسل « ثم افمل لحكفى ا « 
يقتضى وجوب القراءة فى جميع اا رک کات . و إذا ثبت أن الذى أمر به الأعرابى : 
هو قراءة الفانحة : دل على وحوب ا فى جيم. الركمات . وهو مذهي 
الشافى . وفى مذهب مالك ثلاثة أقوال . أحدها : الوجوب فى كل ركمة . 
.والثانى : الوجوب فى الا كثر . والثالث : الوجوب فى ركمة واحدة 


باب القراءة 8 الصلاة 


64 _ الد ت الأول : : عن عيادة نَ الصامت د۶ی الله ع 
أن رسول ار 1 1 در بفائحة 


5 و بن الصامت » بن قيس بن أصرم اا ¢ سالمى عقى بدرى . 
١ )‏ ( أخرجه اليجارى ېدا اللفظ ف الصلاة ومسل وأبو داود والرمڌدى وان 
.ماجه والإمام أحمد وللنسائى من طريق معمر عن الزهرى : زيادة « فصاعداً » 
5 إحكام ب + ١‏ 


ل ع5 س 


يكق أبا الوايد . . توفى بالشام لامر . يقال : آوفی سنةة 
أر بع وثلاثين بالرملة . وقيل : بييت المقدس . 

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . ووجه الاستدلال منه 
ظاهر » إلا أن بعض علماء الأصول7 اعتقد فى مثل هذا اللفظ الإجمال » من 
حيث إنه يدل على ننى الحقيقة . وهى غير منتفية . فيحتاج إلى إضار . ولاسبيل. 
إلى إضعار كل تمل لوجمين . أحدها : أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة . 
والضرورة تندفع بإضمار فرد . ولا حاجة لإضمار أ كثرمنه . وثانمهما : أن إضمار 
الكل قد يتناقض . فإن إضمار الكال يقتضى إثبات أصل الصحة . ونفى الصحة. 
يعارضه . وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض . فتعين الإجال .. 

وجواب هذا : أنا لانم أن الحقيقة غير منتفية . وإنما تسكون غير منتفية: 
لو حمل لفظ « الصلاة » على غير عرف الشرع . وكذلك لفظ « الصيام » وغيره. 
أما إذا مل على عرف الشرع » فيكون منتفيا حقيقة . ولا حتاج إلى الاضمار 
الؤدى إلى الإجمال » ولسكن ألفاظ الشارع ممولة على عرفه . لأنه اغالب . ولأأنه. 
الحتاج إليه فيه . فانه بعث لبيان الشرعيات » لالبيان موضوعات الاغة . - 

وقوله « لاصلاة إلا بفاتحة السكتاب 6 قد يستدل به من ری وجوب. 
قراءة الفاحة فى كل ركعة » بناء على أن كل ركمة تسمى صلاة . وقد يستدل به 
من برى وجو مها فى ركعة واحدة » بناء على أنه يقتضى حصول اسم « الصلاة ». 
عند قراءة الفاحة . فإذا حصل مسمى قراءة الفائحة فى ركمة وجب أنْتحصل الملاة .. 
وامسن. حصل بقراءة الفاححة مرة واحدة » فوجب القول محصول مسمى الصلاة .. 
ويدل على أن الأ كا يدعيه : أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز. ويؤيده. 
قوله صلى الله عليه وسل « مس صلوات كتبين الله على العباد » فإنه يقتضى أن 
اسم « الصلاة » حقيقة فى وع الأفمال» لا ف ىكل ركعة . لأنه لكان حقيقة ف 
كل ركمة اكان المكتوب على العباد : سبع عشرة صلاة . 

(۱) هو أبو بكر الباقلالى . 


— Er — 


وجواب هذا : أن غابة مافيه دلالة مغموم على صحة الصلاة بقراءة الفائحة 
فى ركمة . فإذا دل دليل خارج منطوق على وجو بها فى كل ركمة كان مقدما 
عليه . وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم . لأن صلاة 
الأموم صلاة . فتنتغى عند انتفاء قراءة الفاتحة . فإن وجد دليل يقتضى تخصيص 
. صلاة الأموم من هذا العموم قدّم على هذا . و إلا فالأصل العمل به . 

۹ الحديث الثانى : عن أي قتادة الأنصارى رضى الله عنه 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل يكرأ فى ارَكْمََيْنِ 
ارقي نار ال وام اراب كرد قم لزنو 
ا في الازية ني الاي ايا وكان يرأ فى المضر 
اة ا تاب و رق الأول > رقص فى الثّانية 
و لكين ارين م اكناب . كان اول فى ال ثمة 
الاولى من صلاة البح » وَيقَصٌرُ فى الثانية »^ 

« الأوليان » تثنية الأولى . وكذلك «الأخريان» وأما مابس.م على الألسنة 
من «الأولة» وتثنيتها بالأولتين فرجوح فى اللغة . ويتعاق بالاديث أمور . 

أحدها : يدل على قراءة السورة فى الجلة مع الفاتحة . وهو متفق عليه . 
والعمل متصل به من الأمة . وإنما اختلفوا فى وجوب ذلا » أو عدم وجو به . 
وليس فى تجرد الفمل ‏ كا قلنا ‏ ما يدل على الوجوب » إلا أن يتبين أنه وقم 
بيانا لجمل واجب » ول يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب . وقد ادعى فى 
كثير من الأفعال التى قصد إثبات وجوبها : أنها بيان لحمل . وقد تقدم لنا. 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل والنسانى وان ماجه 
وأبو داود » وزاد « قال : فظننا أنه بريد مذلك أن يدرك الناس الركمة الأولى » . 


عب 286 ست 


فى هذا بحث . وهذا الموضم مما حتاج من سلاك تلاك الطريقة إلى إخراجه عن. 
کونه بیانا » أو إلى أن يفرق بينه و بين ما اذ می فيه : كونه بيانا من الأغمال 
فانه ليس معه فى تلاك الو اضع إلا جرد الفعل » وهو موجود هينا . 

| الثانى : اختلف العلماء فى استحياب قراءة السورة فى الركمتين الأخر بين . 
ولاشافنى قولان . وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين 
فإنه ظاهر الحديث » حيت فرق بين الأوليين والأخريين فيا ذكره من قراءة 
السورة وعدم قراءتها ء وقد يحتمل غير ذلك » لاحتال الظ لأن يكون أراد 
تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة » أعنى التطويل فى الأولى 
والتقصير فى الثانية 

الثالث : يدل على أن الجهر بالشىء الينير من الآيات فى الصلاة السرية 
جائز مختفر » لابوجب مهوا يقتضى السجود . ٠‏ 

الرابع : يدل على استحباب تطويل الركمة الأولى بالنسبة إلى الثانية » فها. 
E‏ 00 تطو بل القراءة ف الأولى بالنسبة إلى القراءة فى الثانية : ففيه نظر .. 
وسؤال على من رأى ذلك » ا-كن الافظ إنما دل على تطو يل الركمة » وهو متردد 
بين تطو يلها بمحض القراءة » و بمجموع » منه القراءة . فن لم ير أن يكون مم 
القراءة غيرها » وح باستحباب تطويل الأولى » مستدلا بهذا الحديث :ل يتر له 
إلا بدليل من خارج + على أنه م يكن مع القر اءة غيرها . 5 

ويمكن أن حاب عنه بأن المذكور هو القراءة . والظاهي : أ ن التعلو ؛ بل 
والتقصير راجعان إلى ماذ كر قبلوما وهو القراءة . 

٠‏ الحامس : فيه دلول على جواز الا كتفاء بظاهر الحال فى الأخبار» دون التوقف 
على اليقين . لأن الطريق إلى الملل بقراءة السورة فى السسرية لا یکو ن إلا سماع 
كلم | ٠‏ وإعا. يفيد الین ذلا لو كان فى الجهربة .وكأنه أخذ 5 ن ماع بمضيا» 
مع قيام القر ينة على قراءة باقها . 


ل ع سد 


. فإن قلت ؛ قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وم 
صلى الله عليه و كان مخبرم عقيب ااصضلاة دائما » أو أ كثريا بقراءة السورتين ٠‏ 
فقد أبعد ا 

٠‏ الحديث الثالث : ء ن جر إن مهم رت رض سل 
2 ممت 5 ې صلی اله عليه وسلم 7 فى ارب بالطور »© 

١‏ ١٠-الحديث‏ الع : عن البراء بن عازب رضى اله ءنهما و أن 
: کی صلی الله عليه وسلم كان ٠‏ ف سَةرِ ¢ فمل المشاء الآخرّة قرا 


ف دق ار کین لين وال شون فا معت أحدا اخسن صو 


؟ى .عاك و* O‏ 
أ و قراءة مه ٩‏ 


0 جبير بن مط 6 بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » قرشى نوفلى . يكنى 
أبا تمد . ويقال : أو عدى . كان من حكاء فرإش وساداتهم > وکن بوخد عنه 
النسب . أل فيا قيل : يوم الفتتح » وقيل : عام خيبر . ومات بالمدينة سنة سبع 
وسين » وقيل : سنة سم وحمسين . وحديثه وععديث البراء الذى بعده يتعلقان 
بكيفية القراءة فى الصلاة . وقد ورد عن الننى صلى الله عليه وسل فى ذلك أفعال 
مختلفة في الطول والقضر » وضنف فا بء.عض EE‏ كتابا مفرداً . والذى 
اختاره الشافعية:التطو بل فى راء الصبح والظهر » والتقصير فى المغرب » والتوسط 

فى العصر والعشاء » وغيرهم بوافق فى ااصبح والغرب » و حالف فى الظهر والعصر 
3 () أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع » ومسل فى الصلاة » وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه » والإمام أحد بن حنبل . 
[69 أخرجه البخارى فى صحبحه فى غير موضع »2 ومسلم فى الصلاة وأبو داود_ 
والنساى والترمدى وابن ماجة (#) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 


ان منده . 


اك سد 


والمشاء . واستمر العمل من الناس على التطويل فى الصبح » والقصر فى 
الغرب » وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث » فإن ظهرت له علة فى الخالفة 
فقد حمل على تلك الملة » كا فى حديث البراء بن عازب المذكور» فإنه ذكر 
« أنه فى السفر » فن مختار أوساط المفصل لصلاة المشاء الآخرة : تحمل ذلك على 
أن السفر مناسب للتخفيف » لاشتغال المسافر وتعبه . والصحيح عندنا: أن ماصح 
فى ذلك عن النى على الله عليه ول م مما لم يكثر مواظبته عليه » یو ا رش 
كراهة e‏ « قراءة الطور فى المغرب » وكديث قراءة 
« الأعراف » فبا . وما حت المواظبة عليه » فمو فى درجة الر<حان فى الاستحباب 
إلا أن غيره ما قرأه النبى صلى الله عليه وسم غير مكروه : وقد تقدم الفرق بين 
کن الئىء ما وین کن تركه مكروهاً . وحديثٌ حبير بن معام التقدم ما 
سمعه من الى صلى اله عليه وسل قبل إسلامه ء لما قدم فى فداء الأسارى . وهذا 
النوع من الأحاديث قليل . أعنى التحمل قبل الإسلام والأداء بعده . 

٠‏ الحديث الحامس: عن عائشة رضى الله عنها د أن رسو لاله 
صل الله عليه سل ست رجلا کل سرية”". فكان يقرأ لااب فى 
ملا م “بقل هو الله أحد .قلا رَجَمُواةَكروا ذلك لرسو لاله 
صلى اله ليه وس »فقال ا لای ىه صنع َم ذلك؟ فسألوه فقال: 
لأنهاصفة ال رجن عر وجل أ6 حب نأا ما . فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسل : أخبروة : أن الله ا ع کن 


قولها وف ا بدل على ا 1 بغيرها . والظاهر : 
أنه كان يقرأ « قل هو الله أحد » مع غيرها فى ركمة واحدة . و متم بها فى تك 


)١(‏ هو كلثوم بن زهدم . وقيل : كرز بن زهدم ظ 
(0) أخرجه البخارى هذا اللفظ فى التوجيد » ومسل فى الصلاة والتسانى 


د ةا سد 


الركمة » وإ ن کان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها فى آخر ركمة يقرأ فيها السورة - 
وع الأول : يكون ذلك دايلا على جواز ام بين السورتين ف ركمة واحدة » 
إلا أن بزيد الفاتحة ممما 

وقوله « إنها صفة الرحمن » تحتل أن براد به : أن فيها ذ كر صفة الرحمن » 
كا إذا ذكر وصف فمبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف » وإن لم يكن ذلك الذكر 
نفس الوصف . ومحتمل أن براد به غير ذلك » إلا أنه لا مختص ذلك بقل هو 
الله أحد . ولعلها خصت يذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها 

وقوله صلى الله عليه ودل « أخبروه أن الله تعالى بحبه » محتمل أن بريد 
عحبته : قراءة هذه السورة . و يحتمل أن يكون لما شهد ب هكلامه من محبته لذكر 
صفات الرب عر وجل » وصحة اعتقاده 

۴۳ _الحديث السادس : عن جابر رضى لَه عنه : اَن النى 

صلى الله عليه وسل قال لماذ « فالا صت بسح انم ربك الأخلى» 
والشمس وَتحَاهَا » وليل إذا ينتى ؟ فإنه يُصَل وَرَاءكَ الكبير 
اميف و الاج 6. 

فلم يتعين فى هذه الرواية فى أى صلاة قيل له ذلك » وقد عرف أن صلاة 
'العشاء الأخرة : طول فمها معاذ بقومه . فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر 
فى العشاء الآخرة . ومن الحسن أيضا : قراءة هذه السور بعينها فيها » وكذلك 
کل ماورد عن الننى صل الله عليه وسل من هذه القراءة الختلفة . فينبنى أن تفعل . 
ولقد أحسن من قال من العاماء : «اعمل » بالحديث ولو مرة تكن من أهله » 


۶ 3 wel, a ۰ 0 . ٠ 
أخرجه البخارى مطولافى غير موضع بألفاظ مختلفة ومسل والنسافه‎ )١( 
ش‎ ٠. وان ماجة‎ 


ا 


س 
يسم له لرحن ار ن احم 


١. +5‏ الحديث الأول : عن أنس بن مالك e‏ 
النبى صلى الله عليه وسل > وأبا بكر » وعر ركى الله عنهما :كوا 


يستفتحُون الصّلاة باتجد لله رب المالمين » . 


RE‏ ا 


وف دكا َه « صل نَم یکر ور ونان 0 فل امع أحدا' 
مم يرأ بينم لله لمن الحم » 
ول دما بې سل عيدو ای بكر 2 
رمان . فكوا 5*1 فتځون باد لله رب المالين N‏ 
سم ال لرن ارم ف اول قرام ولا فى ارا . 
| أما قوله « كانوا يستفتحون الصلاة با جد لله رب العالمين » فقد تقدم الكلام 
4 ا يل من تأول ذلك بأ هکان يبتدىء بالفائحة قبل السورة . 


ْ وأما بقية الحديث : فيستدل به من .يرى عدم الجهر بالبسملة فى الصلاة . 
والعلماء فى ذل على ثلاثة مذاهب . أحدها : تركها مرا وجهراً » وهو مذهب 


مالك . التانى : قراءتها سرا لاجهراً . وهو مذهب أبى حنيفة وأحد . الثالث. 


الجهر ہا فى اهر ية . وهو مذهب الشافعى . 

ولمتيقن من هذا الحديث : عدم الجهر . وأما الترك أصلا : : فحتمل» مع ظوور 
ذلك فى بعض الألفاظ . وهو قوله «لاينك رون» وقد جع جماعة من الفاظ باب. 
الجهر . وهو أحد الأبواب التى يجمعها أهل الحديث ؛ وكثير منها - 


. أخرجه البخاری بهذا الافظ فى الصلاة ومسلم ورواه اانسانى‎ )١( 


۲۹ س 


معتلء:و بعضهها جيد الاسناد » إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة فى الفرض » أو فى 
الصلاة . و بعضها فيه مايدل على القراءة فى الصلاة » إلا أنه ليس بر بم الدلالة- 
على خصوص التسمية . ومن صحيحها : حديث 2 ن عبد الله الجمر قال. 
« كنت وراء أبى هربرة . ققرأ سم الله الرحن ارح ٠‏ ثم قرأ بام 2 
باغ ( ولا الضالين ) قال : آمين . وقال الناس : آمين . و يقول كلما سجد : 
أ كبر. وإذا م من الجاوس قال : الله أ كبر . ويقول إذا سل : والذى نفسى. 
بيده » إفى لأسشْيهكم صلاة برسول الله صلی الله 9 وسل» 
وقر يب من هذا فى الدلالة والصحة : حديث الممتمر بن سلوان « وكان حمر 
الله الرحين الرحيم »قبل فاتحة السكتاب وبعدهاء ويقول: ما 1 لو أن أقتدى. 
بصلاة أبى . وقال أبى : ما آلو أن أقتدى بصلاة أنس . وقال أنس : : ما آلوأن : 
أقتدى بصلاة رسول الله صلى الله له عليه وسار » وذکر ا ا : أن رواة- 
هذا الحديث عن آخرهم ثقات . 
وإذا ثبت شىء من ذلك“ فطر يق أصحاب ال جير : أنهم بقدهون الإثبات على 
النق . ويحملون حديث أنس على عدم السماع : وفى ذلك بعد » مع طول مدة. 
كحبته .وأيد المالسكية ترك التسمية بالعم لالمتصل من أهل المديئة. والمتيقن من ذلك 
-كا ذكرناة فى الحديث الأول ترك الجهرء إلا أن يدل دليلصر يم على القرك. 
باب سجوی السهو 
١-الحديث‏ الأول :عن مد بن سيرين عن ألى هريرة قال : 
دمل ب 8 رسول الله صلى الله عليه وسل إ دی س لى العشی قال ان 


د رود 


سيران : اھا !و هر رة ك أسيت أ6 ل : فصل 8 
وكين + 0 0 590 إل َه معروصة ت فى جد 22 کا اء 
2056 ضبان ٠‏ ووضع ده اله ليمنى ی كَل الِيسْرَى » رشك ين صا مه - 


سمه 0° سمه 


وَخْرَجَّت اا لسرّعان ون ١‏ واب الشجد 89 : قصرت السلا دوف 


اقم بو کر وتر - فپابا أن 5 ٠‏ وَف القَوم رجل فى ,ديه 
طول» قال ل ذو اليْدَن . فقآل : ارول الو » ألسيتء ام قرت 
الملاة :سو ول تفص .قال :أ قول ذو اليد ؟ قارا : 
2 . فتقدم فصل مارك ¢ 2 0 وَسَحَد مث سحود ده 
أو اطول : م 7 د ¢ كبر وَسَحَد مدل سحوده 
أو اطول م8 راه وك ل ثم سل ؟ قال : 5060 
أن عمران ن مین بن قال e.‏ و 

الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث : بحث يتعلق بأصول الدين . و بحث 
.يتعلق بأصول الفقه . و حث يتعاق بالفقه 

فأما البحث الأول : ففى موضعين . 

أحدما : أنه يدل على جواز السهو فى الأفمال على الأنبياء عليهم السلام . 
وهو مذهب عامة العلماء والنظار . وهذا الحديث مما يدل عليه . وقد صرح 
صلی الله عليه وسل فى حديث ابن مسمود بأنه «ينىكا تنسون» . وشذت طائفة 
من اللتوغلين » فقالت : لاجوز السهو عليه . وإما ينسى عمداً . و يتعمد صورة 
“النسيان » دن . وهذا قطءا باطل » لإخباره صلی الله عليه وسل بأنه ينسى . ولأن 
الأفعال العمدية تبطل الصلاة . ولأن صورة الفمل النسيانى :كصورة الفعل العمدى . 
- -وإعا يتميزان لاغير بالإخبار . 
والذين أجازوا السبوقالوا : لاب عليه فيا طر يقه البلاغ الفعلى . واختلفوا : 

هل من شرط التنبيه الانصال بالحادثة > أ و لیس من شرطه ذلك ؟ بل يجوز 

)١( ٠‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فاب تشبيك ا ف السجد ومسل وأبوداود 
.والنسانى وابن ماجة » والطحاوى . 


س اھ٣‏ س 


التراخى إلى أن تنقطم مدة التبليغ . وهو العمر . وهذه الواقمة قد وقع البيان فرها 
على الانصال . 

وقد قسم القاضى عياض الأفمال إلى ماهو على طر يقة البلاغ » و إلى ماليس 
على طريقة البلاغ » ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية وما بختص به من 
عاداته وأذكار قلبه . وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه . وقال : إن أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسل وأفماله وإقراره :كله بلاغ . واستنتج ذلك العصمة 
فى الكل » بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فما طريقه البلاغ . وهذه كلها 
بلاغ . فهذه كلها تعلق بها المصمة ‏ أعنى القول » والفعل » والتقرير - ول 
يصرح فى ذلك بالفرق بين عمد وسبو . وأخذ البلاغ فى الأفعال : من حيث 
التأمى به صل الله عليه وسل . فان کان يقول بأن السهو والعمد سواء فى الأفمال 
فهذا الحديث برد عليه . 

ا موضع الثانى : الأقوال . وى تنقسم إلى ماطر يقه البلاغ . والسهو فيه 
تنم . ونقل فيه الاجماع »كا يتنم التعمد قطما وإجماعا . وأما طرق السهو فى 
الأقوال الدنيوية » وفيا ليس سبيله البلاغ > من الأخبار التى لا نستند الأحكام 
إلا » ولا أخبار معاد » ولا مايضاف إلى وحى . ققد حكى القاضى عياض عن 
قوم : أنهم جوزوا البو والففلة فى هذا الباب عليه . إذ ليس من باب التبليخ 
الذى يتطرق به إلى القدح في الشر بعة . قال : والحق الذى لاصرية فيه : 
ترجيح قول من لم جز ذلك على الأنبياء فى خبر من الأخبار » كالم يجيزوا علبهم 
فبا العمد . فانه لايجوز علييم دان فى خبر » لاعن قصد ولا سمو » ولا فی 
عة ولا مرض » ولا رضى ولا غضب . 

والذى يتعلق هذا من هذا الحديث : قوله صلى الله عليه وسل » أشن ول 
قەر » وفى رواية أخرى « كل ذلك لم يكن » واعتذر عن ذلك بوجوه : 

أحدها : أن الراد : لم يكن القصر والنسيان ما . وكان الأم ركذلك . 


ست YoY‏ سه 


وثانيهما : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه . وكأنه مقدر النطق به م ' 
وإنكان محذوفا . لأنه أو صرح به وقيل : لم یکن فى ظنى » ثم تبين آنه 
ن خلافه فى نفس الأمر.- ل يةتض ذلك أن يكون خلافه فى ظنه . فاذا کان 
لو صرح به کا ذكرناه ‏ فسكذلك إذا كان مقدراً مراو) . ˆ 

وهذان الوجهان يختص أولها برواية من روى « كل ذلك لم يكن  »‏ 
وأما من روى « لم أنس وم تقصر » فلا يصح فيه هذا التأويل . 

وأا الوجه الثالى : فبو مستمر على مذهب من برى أن مدلول الافظ 
الخيرى هو الأمور الذعنية . فانه - وإن لم يذ كر ذلك - فهو الثابت فى نفس 
الأمر عند هؤلاء . فيصير كالملفوظ به . 

وثالثها : أن قوله صلى الله عليه وسل « لم أنس » حمل على السلام » أى إنه 
كان متصوداً » لأنه بناء على ظن القام . ول بقع سوا فى نفسه . وإنما وقم 
السهو فى عدد الركمات . وهذا بعيد . 

ورابعها : الفرق بين السهو والنسيان . فان النى صلى الل عليه وسل کان 
يسهو ولا ينسى . ولذلك نى عن نفسه النسيان . لأنه غفلة . ولم يغفلعنها . 
وكان شغله عن حركات الصلاة ومافى الصلاة : شغلا بها ء لاغفلة عنها . وكرم 
القاضى عياض . ظ 

وليس فى هذا تخليص لعبارة عن حقيقة السهو والنسيان » مع بعد الفرق 
بدنهما فىاستعوال اللغة. وکا نه متلوح من اللفظ. : أن النسيان عدم ال نكر لأمر لايتعاق 
بالعلاة . والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها . ويكون النسيان الإءراض عن 
تفقد أمورها » حتى يحصل عدم الذكر . والسهو: عدم الذكر » لا لأجل 
الاعراض . ولیس فى هذا بعد ماذ كرناه ‏ تفر ی قكلى بين السهو والنسيان . 

وخامسها : ماذ كره القاضى عياض: أنه ظهر له ماهو أقرب وجا » وأحسن. 
تأويلا . وهو أنه إنما أنكر صل الله عايه وسل نسبة النسيان الضاف إليه . 


لس oF‏ د 


.وهو الذى نهى عنه بقوله e)‏ لحد دک أن يقول : نسيت كذا . ولسكنة 
نی » وقد روى « إنى لا أنسى » على الننى « « ولكن أنسى » على اللو © 
.وقد شك الراوى - على رأى بعضهم فى الرواية الأخرى : هل قال « انمق ل 
أو« أنتى » وأن « أو © هنا للك . وقيل : : بل للتقسيم . :وان هذا يكون مله 
مرة من قبل شغله وسهوه » وهرة كت ب على ذلك و حبر عليه » ليسن . فما سأله 
:السائل بذلك اللفظ. أنكره » وقال له « كل ذلك لم يكن 6 وفى الرواية الأخرى 
« لأس ول تقصر » أما القصر : فبين . وكذلك ال 
.نفسى وغفلتی عن ٠‏ الصلاة .و لكن ٠‏ اله اسای لأسن 
واءل أنه قد ورد فى الصحيح من حديث ان مسعود : أن النى صلى الله 
عليه وسل قال « إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتم به 5 لك اانا بعر 
اس یکا تنسون » فإذا نسيت فذ كرونى 6 وهذايمترض عاذ كره القاضى» من أنه 
على اله عليه وسل أنكر نسبة النسيان إليه . فإنه صلى الله عليه وسل قد نسب 
النسيان إليه فى حديث ابن مسمود مرتين . وما ذكره القاضى عياض » من أنه 
لیا عليه وسل «نهى أن يقال: نسي تكذا » الذى أعرفه فيه « ينما لأحدك 
:أن يقول : : نسيت آية كذا » وهذا نهى عن إضافة « نسيث » إلى « الآبة » . 
ولیس يلزم من النبى عن إضافة النسيان إلى الآية : الى عن إضافته إلى كل 
.شىء . فإن الآية من كلامالله تعالى المعغلم . ٠‏ ويقبح إلرء الس نفيك ال مه 
نسيان كلام الله تعالى » وليس هذا الم E‏ ف 2 مأينسب إليه النسيان . 
فلايازم مساواة غير الآية لها . 


وعلى كل تقدير : لول يظهر مناسبة لم يازم من النهى عن اللخاص النهى عن 
)١(‏ الحديث رواه مالك فى الموطأ وضعف . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(۳ : 46) تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث « إن لاأنى » لا أصل له . فإنه من 
.بلاغات مالك التى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد اه 


س #68 س 


العام ٠‏ وإذالم يلزم ذلك لم يازم أن يكون 7 القائل «نسيت» ‏ الذى أضافه 
إلى عدد الركمات - داخلا تحت النهى . فينكر . والله 1 

ولا تکام بض المتأخر بن” 6 هذا | اوشم ذكر: أن التحقيق فى الجواب 
عن ذلك : ا العصمة إنما تثبت فى الإخبار عن الله تعالى فى الأحكام وغيرها . 
لأنه الذى قامت عليه الممجزة وأما إخباره عن الأمور الوجودية : فيحوزعليه فيه 
النسيان . هذا أو معناه 

وأما البحث المتغاق بأصو ل الفقه : فإن بعض من صنف فى ذلك احتج به على 
جواز الترجيح بكثرة الرواة ؛ من حيث إن النى على الله عليه وسل طلب إخبار 
القوم » بعد إخبار ذى اليدين . وفى هذا بث . 

وأما البحث التعلى بالفقه : فن وجوه . 

أحدها : أن نية اروج من الصلاة وقطعهاء إذا كانت بناء على ظن القام 
لايوجب بطلانها . 

الثانى : أن السلام سبوا لايبطل الصلاة . 

الثالث : استدل به بعضهم على أن كلام النامى لايبطل الصلاة . وأو 
مخالف فيه . 

ابع : السكلام العمد لإصلاح الصلاة لايبطل . وجمهور الفقباء على أنه 

٠ 28‏ وروی ابن القاسم عن مالك : أن ن الامام لو تكلم ما تكلم م به النى لاله 

عليه وسل » من الاستفسار والسؤال عند الشك » وإجابة ل م : أن صلاتهم 
تامة على مقتضى الحديث . والذبن منعوا من هذا اختلفوا فى ا عن هذا 
الحديث . والذى ذاكر فيه وحوه . ظ 

متها : أنه منسوخ » لجواز أن يك يكون ف الزمن الذىكان جوز فيه اكلام 
فى الصلاة . وهذا لایصح . لأن هذا الحديث رواه أو هر رة ؛ وذ کر أنه شاهد 

(1١)هوعبد‏ الكريم بن عطاء الكندى 


— هه — 


القصة . وإسلامه عام خيبر» وتحر بم اكلام فى الملا ةكان قبل ذلك بسنين .. 
ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم 

ومنها : التأويل لكلام الصحابة بأن المراد يحوابهم : جوابهم بالإشارة. 
والإماء » لا بالنطق . وفيه بعد . لأنه خلاف الظاهر من كاية الراوى لولم . 
وإنكان قد ورد من حديث ماد بن زيد « فأو.ا إليه » فيمكن الجم » بأن. 
يكون بعضهم فصل ذلك إعاءء وبعضمم E‏ اجتمع الس ان فى. 

ومنها : أ نكلامهم كان إجابة ارسول الله صل اله عليه ول ؟ و إجابته واجبة- 

واعترض عليه بعض لمالسكية بأن قال: إن الاجابة لاتتمين بالقول ٠‏ فيكفى. 
فيها الابماء . وعلى تقدير أن بحيب القوم » لايازم منه الى بصحة الصلاة » 
لجواز أن تحب الاجابة » ويازمهم الاستئناف . 

ومنها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنكام معتقداً مام الصلاة ‏ والصحابة 
تكللوا جوزين لانسخ » فلم يكن كلام واحد هنهم مبطلا . وهذا يضعقه ماق. 
كتاب سل : أن ذا اليدين قال «أتَصّرت الصلاة يارسول الله » أم نسيت؟ فقال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :كل ذاك لم يكن » فقال : قدكان بعض ذلك 
يارسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس » فقال : أصدق 
ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم بأرسول الله » بعد قوله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك 
م يكن 6 وقوله صلىاللّه عليه وام « كل ذلك لم يكن » يدل على عدم النسخ . 
فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ . 

وليْنئه ههنا لنكتة لطيفة فى قول ذى اليدين « قدكان بعض ذلك » بعد 
قوله صلى الله عليه وسال «كل ذلك لم يكن » فإن قوله «دكل ذلك م يكن > 
تتضمن أمر بن . أحدها : الاخبار عن 2 شرعى . وهو عدم القصر 

والثانلى : الإخبار عن أمر وجودی . وهو النسيان » وأحد هذين الأمر بن.. 


س ٢۹‏ س 


لا جوز فيه النسخ ”> وهو الاخبار عن الأمر الشرعى . والآخر متحقق عند 
-ذى اليدين . فازم أن يكون الواقم بعض ذلك › كا ذ كرنا 2 
االحامس : الأفمال التى ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت موا . 
-فإما أن تسكون قليلة أ وكثيرة . فإ ن كانت قليلة : م تيطل الصلاة » و إن كانت 
2 ة ففيما خلاف فى مذهب الشافمى . واستدل.اعدم البطلان بهذا الحديث 
-فإن الواقع فيه أفمال كثيرة ‏ ألاترى إلى قوله « خرج سسرّعان الناس» وفى بض 
“الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم « خرج إلى منزله ومثى » قال فى كتاب مسلم 
:« ثم أنى جذعاً فى قبلة السجد فاستند إليه » ثم قد حصل البناء بعد ذلك . 
- فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سبوا 
> السادس : فيه دليل على جواز البناء على الصلاة ؛ بعد السلام سهوا . والجهور 
عليه . وذهب سحنون - من المالكية ‏ إلى أن ذلك إا يكون إذا سل من 
-.ركمتين » على ماورد فى الحديث » ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية 
:“الخروج منها على خلاف القياس » و إِنما ورد النص على خلاف القياس فى هذه 
الصورة المعينة » وهو للام من اثنتين » فيقتصر على مورد النص | ويبق فيا 
داه على القياس ٩]‏ ض 
والموابعنه : أنه إذا كانالفرع مساو یا للاأص لق به» وإن خالفالقياس 
- عند بعض أهل الأصول . وقد ءامنا أن الانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج 
: منها بالنية والسلام . وهذا المنى قد ألهى عند ظن الام بالنص . ولا فرق بالنسبة 
. إلى هذا المعى بين کونه بعد ركمتين 5 أو كونه بعد ثلاث » ا بعد واحدة . 
السابع : إذا قلنا مجواز البناء » فقد خصصوه بالقرب فى الزمن . وأبى ذلك 
بعض المتقدمين . فقال يحواز البناء وإن طال » مالم تقض وضوءه . روى ذلك 


عن ر بيعة . وقول : إن نحوه عن مالاك . وليس ذللك عشهور عنه . واستدل لهذا 


)١(‏ فى ط و س « السو » (۲) زيادة من ط و س 


سلب (OV‏ سس 


الاذهب بهذا الحديث . واوا أن هذا از من طو , يلع لا 8 أل من روى 
« أن انی صل الله عليه ول + خرج إلى منزله » . 

الثامن : إذا قلنا إنه لابين إلا فى القرب ققد اختلفوا فى حَدم على ول ٠‏ 
0 دن أعتبره بمقدار فمل الننى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث . ما زاد 
2 ن الزمن فهو طويل . وما كان عقذاره أودونه فقريب . وط E‏ 
.هذا القول 2 إلى امول . ومنهم من اعتبرف القرب العرف . ومنهم من 
اعتبر مقدار ركعة . ومهم دق غر دار الال رون الرجؤة كلها ف مدقن 
«الشافى وأحابه 

القاسع : فيه دليل على سجود السهو . 

العاشر : فيه دليل على أ نه سجدتان . 

الحادى عشر : فيه لزعل أنه فى 7 الصلاة . 5 لأنالنبى ا دسل 
لم ينمله إلا كذلك وقيل : ف کته : إنه أخرلاجتال وجود سهو آآخر. 
فيكون جابرا أ لامكل وفرع 7 على هذا : أنه لو سجدء ثم تبين أنه يكن | 
.آخر الصلاذ » لزمه إعادته فى آرم ٠‏ وصوروا ذلك فى صورتين . إحداها : أن 
اد اول اة 5 3 مرج الوقت 5 وهو فى السجود الأخير ۽ فيازمه إعام 
الظير ٤‏ بوبيك السود الان أ ن يكون مسافراً فيسجد اسو » وتصل به 
“السفينة إلى الوطن » أو و ينوى الإقامة , ويم ويعيد السحود . | 

الك ثالى عشر : فيه دليل على أن سحود السبو يتداخل » ولا يتعدد. بتعدد . 
اسا . فإن اني صلی اله عليه وسل : سل ؛ وکام » ومشی . وهذه موجبات . 
مدد ة وأ كشي فا بسجدتين » وهذا مذهب الجهور من الفقهاء . ومنهم من 
-قال : تمد الحو د بتعدد السو ؛ على مانقله بعضهم . ومنهم من فرق بين 
أن يتحد الج س أو يتعدد . وهذا الحديث دليل على خلا فهذا الذهب . فإنه قد. 
تعدد الجنس فى القول زل ؛ ول يتعدد الود | 
۷ إحكام ب + ۱ 


— ن١‎ 


الثالث عشر : الحديث يدل على السحود بعد السلام فى هذا السو ب 
واختلف الفقماء فى محل السجود . فقيل : كله قبل السلام . وهو مذهب الشافعى. 
وقيل : كله بعد السلام . وهو مذهب أبى حنيفة . وقيل : ما كان من نقص. 
شحله قبل السلام . وما كان من زيادة فحله بعد السلام . وهو مذهب مالك . 

وأوياً إليه الشافمى فى القدم . وقد ثبت فى الأحاديث السجود بعد السلام فى. 
الزيادة » وقبله فى النقص . واختلف الفقهاء . فذهب مالك إلى ام » بأن استعمل. 
كل حديث قبل السلام فى النقص » و بعده فى الزيادة . والذين قالوا:: بأن اللكل. 
قبل السلام » ؛ اعتذروا عن الأحاديث التى جاءت بعد السلام وجوه . 

أحدها : دعوى النسخ اوجبين . أحدها : أن الزهرى قال « إن آخر 
الأمرين من فمل النى صل الله عليه وسل : السجود قبل السلام» الثانى: أن الذين. 
رووا السجود قبل السلام : متأخرو الإسلام » وأصاغر الصحابة . 

والاعتراض على الأول : أن رواية الزهرى مرسلة . واوكانت مسندة فشرط 
النسخ : التعارض بانحاد امحل . ول يقع ذلك مصرحا به فى رواية الزهرى . فيحتمل ٠‏ 
أن يكون الأخير : هو السجود قبل السلام » السكن فى محل النقص » وإفما بقع 
التعارض الحوج إلى النسخ لو بين أن الحل واحد ولم يتبين ذلك . 

والاعتراض على الثانى : أن تقد تقدم الإسلام والكبر لا يازم منه تقدم الرواية: 
حالة التحمل . 

الوجه الثانى فى الاعتذار عن الأحاد, بث التى جادت بالسجود بعد السلام ‏ 
التأويل ٠‏ إما على أن ن يكون المراد بالسلام : هو السلام الذى على النى صلى الله 

عليه وسل » الذى فى التشهد . وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبي 
السو . وما بعيدان . أما الأول: فلا'نالسابق إلى الم عند إطلاق «السلام» فى. 
سياق ذ كر الصلاة هو الذى به التحال . وأما الثانى : فلا'ن الأصل عدم السو 
وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ واا اله جناب سک 


س ۲۵۹ س 


وهو أن يقول الحننى : محله بعد السلام . وتقدمه قبل السلام على سيبل السسهو . 

الوجه الالث فى الاعتذار : الترجيح بكثرة الرواة . وهذا ‏ إن صح - 
فالاعتراض عليه : أن طريقة لجع أولى من طريقة الترجيح . فإنه إنما يصار إليه 
عند عدم إمكان المع . وأيضاً فلا بد من النظر فى محل تعاض واتحاد موضع 
الحلاف من الزيادة والنقصان . 

والقائلون بأن حل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث الخالفة لذلك 
بالتأويل : إما على أن يكون المراد بقوله «قبل السلام» السلام الثانى » أو يكون 
المراد بقوله « وسحد سحدتين 6 سحود الصلاة . 

وما ذ كره الأولون من احتال السهو : عائد طهنا . والسك ل ضعيف . 

والأول يبطله : أن سحود السو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفافا . 

وذهب أحمد بن حنبل إلى اللجع بين الأحاديث بطريق أخرى » غير ماذهب 

إليه مالك . وهو أن يستعمل كل حديث فيا ورد فيه . ومالم برد فيه حديث 
فحل السجود فيه:قبل, السلام . وكأن هذا نظر إلى أن الأصل ف الجابر : أن يقم 
فى الجبور» فلا يخرج عن هذا الأصل إلا فى مورد النص . ويبق فيا عداه على 
الأصل . وهذا المذهب مم مذهب مالك متفقان فى طلب المع » وعدم ساوك 
طر يق الترجيح » لكنهما اخقلفا فى وجه المع . ويترجح قول مالات بأن نذ كر 
امناسبة فى كون سجود السهو قبل السلام عند النقص . و بعده عند الزيادة .و إذا 
ظهرت المناسبة ‏ وكان الك على يتما - كانت علة» وإذا كانت علة : عم 
الى جيم الها . فلا يتخصص ذلك مورد النص . 

. الوجه الرابع عشر : إذا سها الإمام: تعلق 3 وة الامو مين 1 وسوا مه 
وإن ل يسهوا : واستدل عليه هذا الحديث . فإن النى صلى اله عليه وسل سپا 
وسجد القوم ممه لما سجد » وهذا إما ينم فى ق من لم يکام من الصحابة » ولم 
عش ولم يسم » إن كان ذلك . ّْ 


س ۰ ل 


الوجه اللخامس عشر : فيه دليل على الة-كبير لسحود السمو: كا فىأ“ 
سجود الضّلاة . 

الوجه السنادس عشر : القائل « يت أن عمران بن حصين قال : ¢ 04 
هو تمدن سيرين » الراوى عن أبى هريرة » وكان الصواب المصدف : أن یذ کر 
فإنه لالم يذ كر إلا أباهر رة » اقتضى ذلك أن يكون هو القائل « فنبئت » وليس 
كذلات”© وهذايدل عل السلام من سجود النهو.. 
أصحاب ماللك فى السحو د الذى يعد السلام . وقد يستدل بتركه فى الحديث على 
عدمە فی ال ` قعلوا فى مثله كثيراً ¢ من حيث إنه أوكان لذ كر ظاهراً : 

o 7, 5 7 . ١ 
الحديث الثانى : عن عبد الله ن بحينة  وكان من ا صاب‎ 
0 كك 75 1 : َه 1 رض‎ 

الني صلى الله عليه و سل - « أن النى صلى الله عليه و سل صل مم الظئرت 
فقام فى الر مين الأو لین 5 لس . فام الاس ممه ء حي إذا 
قضى .الصّلاة » وَانتظرٌ اناس تسليمة : كير وهو جالس . فَسَحَدَ 
معدي" کے رک (") 
سجد تین قبل ان يسل 6 سل » 

الككلام غليه من وجوه . 

الأول :5 فيه دايل على السعدود قبل السلام 8 النقض 5 فإله نقص من هله 
الصلاة 0 الجاون الاوشط ولشهده 0 2 : 

الثانى : فيه دليل على أن هذا الملومن غير واجب - أعنى الأول من 


: هذا بناء على مافى بعض الذسخ من عدم ذكر محمد بن سيرين . والذى فى‎ )١( 
. أ كثر النسخ إثياته کا هنا‎ 
» أخرجه البخارى بهذا الانظ فى باب من لم ير التشمد الأول واجبا‎ )۲( 
. ومسم وأنو داود والنسالی والر نی وابن ماحة‎ 


سم |0 س 


۔حیث إنه حبر بالسجود ؛ ولا يحبر الواجب إلا بتداركه وفعله . وكذاك.فيه دليل. 
على عدم وجوب التشهد الأول . 

الثالث : فيه دليل على عدم تسكرار السجود عند تسكرار السهو . لأنه قد 
ترك الجلوس الأول والتشهد. معا . وا كتفى لا بسجدتين ٠.‏ هذا إذا ثبت 
أن ترك النشهد الأول عفرده موجب . ) 

رابع : فيه دليل على متابعة .الإمام عند القيام. عن هذا الماوس . وهذا 
لا إشكال فيه » على قول من يقول : إن الجاوس الأول سنة » فإن “رك السنة 
للا نيان بالواجب واجب » ومتابعة الإمام واحبة . 

الحامس : إن استدل به على أن ترك التشهد الأول عفرده موجب لسجود 
السهو فيه . ففيه نظرء من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجاوس 
وجاء من ضرورة ذلك : ترك النشهد فيه » فلا يتيقن أن الحم يترتب على ترك 
التشهد الأول فقط . لاحمال أن يكون مرتباً على ترك الجلوس » وجاء هذا من 
ال وة ا 

باب المرور بين دى المصلى . 

۷ _ المدث الأول : عن فى جم ن الحارث ن الصمة 

الأنصارى رضی لله عنه قالَ: قال رسو لله ىالل ر 9 28 


س ت 


الار ين دي امل ماڏا عليه ء ون الم ؛ لكان أن رقف أَرْبِينَ 


ير له من أن ر ن بده @ . قال أو اللخ ” ' :لا أدرى : : قال 
a‏ % 1498 
ار هما ورا اوا ؟ 
)0 رواه البخارى ذا الافظط ومسام وأبو داود والنسافى. والترمذى وابن 
ماجة والإمام أحمد بن حنبل. قال الحافظ « قال أبو النضر » هو من كلام مالك . 
ولیس من تعليق البخارى . لأنه ثابت فى الوطأ من جميع الطرق : 


— ٢ 


2 اوج » عبد الله بن الحرث بن جيم الأنصارى . سماه ابن عيينة فى 
روايته » والثورى . ْ 
فيه دليل على منم المرور بين يدى المصلى إذا كان دون سترة » أو كانت له 
ا و 3 صرح فى الحديث « بالإثم ۾ . 
و بعض الفقباء قم ذلك على أربع صور . 
الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدى المصلى » و يتعرض 
المصلى لذلك ء فيخص امار بالإثم » إن م . 
الصورة الثانية : مقابلتها . وهو أن يكون المصلى تعرض للمرور » والمار ليس له 
مندوحة عن المروو » فيختص المصلى بالإثم دون امار . 
الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلى رور » ويكون لامار مندوحة » فيأئمان 
أما المصلى : فلتعرضه . وأما امار : فامروره » مع إمكان أن لايفمل . 
الصورة الرابعة : أن لا يتعرض المصلى » ولا يكون للمار مندوحة » فلا يأثم 
واحد مهما . ش 
۸ الحديث الثاني : عن فشا الحدرى رضىالله عنه قال : 
سنت رسول لله صل الله عليه وسل يوك« | يناسل حدم" إل ويه 
يسر من الاس » فأرَادَ أَحَد أن أن تاز بن يديم فَليَدفَنهُ . فان أ 


ش 5 09 ا مر یما ° 


(1) كا فى رواية للبخارى تفرد بها الكشمينى . قال الحافظ : ولم أرها فى 
شىء من الروايات مطلقاً . فظنها الكشميينى أصلا . وقد أنكر ابن الصلاح فى 
مشكل الوسيط على من أثبتها . 

)( أأخرجه البخارى مهذا اللفظ فى غير موضع ومسلم فى الصلاة وأبو داود 
والنسانى والامام امد بن حثيل 


لاس 


2 أو سید المحدری » سعد ن مالك بن سنان ا . وقد تقدم 
الكلام فيه . 

والحديث يتعرض لنم المار بين يدى المصلى و بين سترته » وهو ظاهر . 

وفيه دليل على جواز العمل القليل فى الصلاة لمصلحتها . 

ولفظة «المقاتلة» سحولة على قوة المنع » من غير أن تتتهى إلى الأعمال المنافية 
اللصلاة 7" . وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعى القول بالقتال . وقال 
« فليقاتله » على لفظ الحديث . ونقل القساضى عياض : الاتفاق على أنه لا يجوز 
المثى من مقامه إلى رده » والعمل الكثير فى مدافعته . لأن ذلك فى صلاته أشد 
عن مرو دا 

وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الیک من حيث 
المفبوم » و بعض المصنفين من أصحاب الشافعى نص على أنه إذا لم يستقبل شیا 
أو تباعد عن السترة » فإن أراد أن عر وراء موضع السجود : لم يكره وان اراد 
أن يمر فى موضع السجود : كره » ولسكن ليس لاصلى أن يقاتله » وعلل ذلك 
بتقصيره » حيث ل يقرب من السترة » أو ما هذا معناه . : 

ولو أخذ من قوله « إذا صلى أحدك إلى شىء يستره » جواز التسار بالأشياء 
عموما : لكان فيه ضعف . لأن مقتضى العموم جواز المقائلة عند وجود كل شىء 
سائر» لا جواز الستر بكل شىء ؛ إلا أن حمل الستر على الأعس الحبى » لا الاس 
'الشرعى . و بعض الفقهاء كره التستر بآدمى أو حيوان غيره » لأنه يصير فى صورة 
المصل إليه » وكرهه مالك فى المرأة . ظ 

وفى الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ « الشيطان » فى مثل هذا . 

والله أعل . 

» القاتلة : لاحتاج إلى هذا التأويل غير العقول . فإن العنف ملازم لها‎ )١( 
| وقد فسرها أبو سعيد عمليا » بصفعه لقريب مروان‎ 


س ٤‏ س 


۹ الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضى الله علا 
َل « اقب ذاكبا عل ار أتآن» وأ ومذ قد نمت الالحتلام». 
وَرسول الله صلی الله عليه وسل نل یلتاس عنى إلى غَيْر جدار 
درت بين دى بض الصف . فر أت م فَأرْسَات الْأَنانَ رم 
دخات فی الصف فل بكر ذلك كل اح . 
قوله « حار أتان » فيه استمال انظ « الجار » فى الذكر والأني كلظ 
« الشاة » وكلفظ « الإنسان » وفى رواية مسل « على أتان » ول يڏذڪر لفظة. 
« جار» . 
وةوله « ناهزت الاحتلام » أى قار بته . وهو يؤنس لقول من قال : إن 
ابن عباس ولد قبل المجرة بثلاث سنين » وقول من قال : إن النى صلى الله 
غليه وسل مات وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة » خلافا لمن قال غير ذلك ثم 
لايقارب الباوغ . ولمل قول « قد ناهزت الاحتلام » هبنا تأ كيد هذا المح . 
وهو عدم بطلان الصلاة عرور الجار. لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار . وعدم 
الإنكار على من هو فى مثل هذا السن أدل على هذا الحم . لأنه لوكان فى 0 | 
الصغر وعدم الميبز _مثلا- لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه اعدم مؤاخذته 
2 صفر سنه وعدم گت وقد استدل ان عباس بعدم الإنكار عايه » 5 
إستدل بعدم استثنافوم للصلاة . لأنه أ كثر فأئدة . فإنه إذا دل عدم إتكارم 
على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله » دل ذلك على عدم إفساد الصلاة » إذ 
لو أفسدها لامتنم إفساد صلاة الناس على المار . ولا ينعكس هذا . وهو أن يقال: 
ولو م يفسد لم يمتنم على المار» لمواز أن لا تفسد الصلاة وتنم الرور » كا تقول 
O) 0‏ البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ٠‏ ومسلم وأبو داود والنسانى. 
والترمذى وابن ماجة والإمام أخمد بن حتيل. ١ ٠٠‏ 


٢۹۵ —‏ س 


ف صور الرجل وین بدي المصلى» حيث يحون له مندوحة : إنه م عليه ا مرور 4 
وإن ل يفسّد الصلاة على المصلى . فئبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز ... 
والجواز دليل على عدم الإفساد » وأنه لاينعكس . فكان الاستدلال بعدم. 
الإتكار أ كثر فائده من الاستدلال بعدم استثنافهم الصلاة . 

ويستدل بالحديث على أن مرور الجار بين يدى المصلى لاينسد الصلاة .. 
وقد قال فى الحديث « بغير حدار » ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة . فإن. 
لم يكن مه سترة غير الخدار فالاستدلال ظاهر. وإنكان : وقف الاستدلال على. 
أحد أمرين . إما أن يكون هذا اأرور وقع دون السترة _أعنى بين السترةوالإمام# . 
وإما أن يكون الاستدلال وقم بالمرور بين دی الأمومين او ran:‏ 34 سكن قد. 
قالوا : إن سترة الإإمام سترة لمن خلقه. فلا ب الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه. 
القدمات ؛ التى میا ان س الإمام أيست سترة من خلفه » إن 0 يكن مجم علمها: 

وعلى الجلة : فالأ كثرون من الفقباء على أنه لاتفسد الصلاة عرور شىء بين 
يدى المصلى . ووردت أحاديت معارضة لذلك . 

فنا : مادل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والجار. ومنها : مادل.. 
على انقطاعها بعرور الكلب الأسود والمرأة والجار . رهذان صحيحان . ومنها: 
مادل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والجار والمبودى والنصراق. 
والحومئ واللز ر 5 وهذا صعيف 5 فذهب أحجد بن حنيل إلى أن مرورالكلب. 
الاو د يقطعها. ولم نيحد لذلك معارضا . قال : وف قلبى من المرأة وا جار شىء 

و إا ذهب إلى هذا وال أ لأنه ترك الحديث الضعيف ممرة . ونظر 
إلى الصحيح . خمل مظاق «الكلب» فى بعض الروايات على :قييده بالأسود» 
فى بعضها . وم يحد لذلك معارضاء فقال به. ونظر إلى المرأة والجار. فوج دحديث- 
عالقة اك الأب ازن أمر ارا وت ان عباس غات ارش ا 
الجار . فتوقف فى ذلك . وهذه العبارة ‏ التى حكيناها عنه ‏ أجود مما دل عليه- 


— ۹۹ 


كلام الأئرم » من جزم القول عن أحمد أنه لا يقطم المرأة وا لجار . و إا كان 
كذلك :لأن جزم القول به يتوقف على أمر ين . أحدها : أن يتبين تأخر القتفى 
العدم الفساد على المقتضى للفساد . وفى ذلك عسر عند المبالغة فى التحقيق. والثانى: 
أن يتبين أن مرور المرأة مساو لا حكته عائشة رضى الله عنها » من الصلاة إلا 
.وهى راقدة . وليت هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين . أحدها : أنها رضى الله 
-عنها ذ كرت أن الببوت يومئذ ليس فما مصابيح فامل سبب هذا الک : عدم 
“الشاهدة له . والثانى : أن قائلا لو قال : إن مرور المرأة ومشمها لا بساويه فى 
"الو بش على المصلى اعتراضها بين يديه . فلا يساويه فى الحم 0 يكن ذلك 
بالمتنع . وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . 
وقوله « فأرسلت الأتان ترتع » أى ترعى . وف الحديث دليل على أن عدم 
“الإدكار حجة على الجواز . وذلك مشروط بأن تنتنى الوانم من الانكار . 
.وعم الاطلاع على الفعل . وهذا ظاهر . ولعل السبب فى قول ابن عباس « ول 
نكر ذلك ءل“ أحد » وم يقل : وم ينسكر الننى صلى الله عليه وسم على ذلك : 
:أنه ذكر أن هذا الفم لكان بين يدى بعض الصف . وليس يازم من ذلك اطلاع 
-الننى صلى الله عليه وسلم على ذلك » لجواز أن يكون الصف ممتد . فلا يطلع 
-عليه . لفقد شرط الاستدلال بعدم الانكار على الجواز . وهو الاطلاع مع عدم 
ءا مانم . أما عدم الانسكار ممن رأى هذا الفمل : فهو متيقن » فترك المشكوك فيه» 
.وهو الاستدلال بعدم الإتكار من النى صلى الله عليه وسل »> وأخذ المتيقن . وهو 
:الاستدلال بعدم إنسكار الرائين للواقعة » وإن كان تمل أن يقال : إن قوله 
-« ول ينكر ذلك على أحد » يشمل النى صلى الله عليه وسلم وغيره » لعموم لفظة 
< أحد » إلا أن فيه ضما . لأنه لامعنى للاستدلال بعدم إندكار غير الرسول 
“عمل الله عليه وس حضرته ؛ وعدم إنكاره إلا على بعد . 
٠‏ الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنما قالت : كث 


س ۷ س 


آم بين دی سول اله سلى الله عليه وسل - وَرِجْلاَىَ فى قله - 


فإذا مسد رق « قبطت رجلى . فإذا قم . وا وت 
يوْمَئِذْ لس فم تما 0 
وحديث عائشة _ هذا استدل به على ماقدمناه من عدم إفساد مور 


للرأة صلاة المصلى . وقد مر 8 يعارطه: 

وفيه دليل على جواز الصلاة إلى الناكم » وإن كان قد كرهه بعضېم . وورد 
فيه حديث ۰ . 

وفيه دليل على أن اللمس ‏ إما بغير لذة أو من وراء حائل ‏ لاينقض 
الطهارة . أعنى إنه يدل على أحد المكين . ولا بأس بالاستدلال به على أن 
اللمس من غير اذة لاينقض » من حيث إنها ذكرت « أن البيوت ليس فيها 
مصابيح » ور با زال الساتر .فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل ‏ 
تعر يضا للصلاة للبطلان . ول + يكن النى صلى الله عليه وسل ليعرضها لذلك ' 

وفيه دليل على أن العمل اليسير لايفسد الصلاة . 

وقوطما « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » إما لتأ كيد الاستدلال على 
S>‏ من الأحكام الشرعية » كا أشرنا إليه » و إما لإقامة المذر لنفسها حيث 
أحوجته إلى أن يغمز رجلما . إذ لوكان نمة مصابيح لعادت بوقت سجوده بالرؤية 
غ تسكن لتحوجه إلى الغمز . وقد قدمنا كراهية أن تسكون المرأة سترة المصلى 
عند مالك » وكراهة أن:كونالسترة آدمياً أو حيواناً عند بعض مصنف الشافعية » 

مع تجو رزه للصلاة إلى امضطجع . والله اعم . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ. فى غير ضوع وأبو داود ‏ وعنده « فإذا 
أراد أن سحد ضرب برجل فقبضتها  »‏ والنسای . 

0( رواه ابو داود وابن ماجة عن ابن عباس بلفظ. « لات اوا خلف انام 
والتحدث» وقد ضعف هذا الحدىث. قال أبوداود : طرقهكلياواهية. وقالالنووى: 
هو ضعبف باتفاق الحفاظ . 


س ۹۸ عدم 


باب جامع 
:۱۱۱ - الجديث الأول : عن ألى قبادة ن زبعى الأنصارى. 
رضى الله عنه قال : قال « رسول الله صلى الله عليه وسل : « َا َكَل 


س ج ١‏ 

د 5 ؛ السجد فلا جيس حى حت صلی رک EE‏ 

اكلام عليه دن ووه . ا 1 فى > ا عند 0 المسحد . 
وجمهور العاماء على عدم الوجوب فا . ثم اختافوا . فظاهر مذهب مالك : ۰ 
من النوافل . وقيل : إنهما من السنن . وهذا على اصطلاح المالسكية فى الفرق. 
بين النوافل والسئن والفضائل . ونقلعن بعض الناس : أنهما واجبتان' تممسكا؛ 
بالنهى عن الجلوس قبل الركوع . وعلى الرواية الأخرى_التى وردت بصيغة الأ . 
يكون المسك بصيغة الأمر . ولا شك أن ظاهر الأمر : الوجوب . وظاهرالنبى 
التحريم . ومن أزالها عن الظاهر فهو تاج إلى الدليل . ولعلهم يفعلون فى هذا 
مافعلوا فى مسألة الور » حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله على الله. 

عليه وسل « م س صلوات كتبين لله على العباد » وقول السائل « هل علي 
غيرهن ؟ قال : لا . إلا أن تطلوع » غماوا لذلك صيغة الأمر على الندب » لدلالة. 
ھا الحديث على عدم وحوب غير اجس ¢ إلا أن هذا يشكل علمهم باجام . 
الصلاة على اميت » تمسكا بصيغة الأمر . 

ص 

الوجه الثانى : إذا دخل المسجد فى الأوقات المكروهة » فول رکم أم لا 
اختلفوا فيه . فذهب مالك : أنه لايركم . والمعروف من مذهب الشاف 0 

أنه ,ركم . لأنها صلاة ها سبب . ولا يكره فى هذه الأوقات من النوافل إلا 
(1) أخرجه البخاری فى غير مومع . وأورده بلفظ النحى » كا ذكره الصنف ». 

وبلفظ الأمر »> ومسلم فى الصلاة وأبو داود والنساأ؟ ى وااترمذى وابن ماجة وأحمد. 


9 وقد حي القاضى عياض القول بالوجوبعن داود وأصذابه . قال الحافظ:_ 
والذى صرم به ابن حزم عدمه . 


س ۹ ل 


مالا سبب له ٠‏ وحكى وجه آخر : أنه يكره . وطريقة أخرى : أن محل الحلاف 


إذا قصد الدخول فى هذهالأوقات لأجل أن يصلى فما . أما غير هذا الوجه : فلا . 
.وأما ماحكاه القاضى عياض عن الشافعىفى جواز صلاتها بعد العصر » مالم تصفر 
الشمس » و بعد الصبح مالم تيسفرء إذ هى عنده من الة-وافل التى لها سبب . 


و إا بمنم فى هذه الأوقات مالا سبب له؛ ويقصّد ابتداء» لقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


ولا كوا بصلانم طلوع الشمس ولا غرو مها » اہی كلامه . هذا لا نعرفه 
من قل أصحاب الثافمى على هذه الصورة . وأقرب الأشياء إليه : ماحكيناه من 
.هذه الطريقة » إلا أنه ليس هو إياه بعينه . 

وهذا الحلاف فى هذه المسألة ينبنى على مسألة أصولية مشكلة . وهو ما إذا 


"تعارض نصان » كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه » خاص من . 


وجه . ولست أعنى بالنصين ههنا ما لاحتمل التأويل . وتحقيق ذلك أولاً يتوقف 
على تصوير الم ألة . فنقول : مدلول أحد النصين : إن لم يتناول مدلول الآخر 


ولا شیا منه » فهما:متباينان » كلفظة « المشركين 6 و « المؤمنين » مثلا » وإن* 


كان مدلول أحدها يتناول كل مدلول الآخر . فهما متساويان »كلفظة «الإنسان» 
و« البشر » مثلا» وإ ن كان مدلول أحدها يتناول كل مدلول الأخر ٤‏ ويتناول 


غيرة:: فالمتناول له ولغيرة : عام من كل وجه بالنسبه إلى الأخر » والآخر” خاص ' 
من كل وجه . وإ نكان مداولا جتمعفى صورة » وينفرد كل واحد منهما بصورة 


فإذا تقرر هذاء فقوله صلى الله عليه وسلم « إذا دخل أحدكر السجد » ال 


م 


مع قوله « لاضلاة بعل الصبح 6 من هذا الفبيل 7 فما يجتمعان فى ور 00 


ماإذا دخ ل الى جد بعد الصبح » أو العصر . وينفردان أيضاء بأن نوجد الصلاةق ' 
هذا الوقت من غير دول المسجدء ودخول المسجد فى غير ذلك الوقث . فاذا وقع . 
عثل هذا فالاشكال قائم » لأن أحد الخصمين لو قال: لاتكره الصلاة عنددخول 


0-7 


السحد فى هذه الأوقات . لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول السجد ‏ 
وهوخاص بالنسبة إلى الحديث الأول الانم من الصلاة بعد الصبح - فأخصة 
قوله « لاصلاة بعد الصبح » بقوله« إذا دخل أحدك المسجد » فلخصمه أن يقول 
قوله « إذا دخل أحدك السجد » عام بالنسبة إلى الأوقات . فأخصّه بقوله : 
« لاصلاة بعد الصبح » فان هذا الوقت أخص من عوم الأوقات . فالحاصل : 
أن قوله عليه السلام « إذا دخل أحدك المسجد» خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة ‏ 
أعنى الصلاة عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة إلى هذه الأوقات. وقوله « لاصلاة 
بعد الصبح » خاص بالنسبة إلى هذا الوقت » عام بالنسبة إلى الصلوات . فوقم 
الإشكال من ههنا . وذهب بعض الحتقين فى هذا إلى الوقف» حتى يأنى ترجيح 
خارج بقر ينة أو غيرها . فن ادعى أحد هذين الحسكين ‏ أعنى الجواز أو النم - 
فعليه إبداء أمى زائد على جرد الحديث 
الوجه الثالث : إذا دخل المسجد ».بعد أن صلى ركمتى الفجر فى بيته » فبل 
بركعهما فى المسجد ؟ اختلف قول مالك فيه » وظاهر الحديث : يققضى الركوع . 
وقول : إن اللخلاف فى هذا من جبة معارضة هذا الحديث للحديث الذى رووه 
من قوله عليه السلام « لاصلاة بعد الفجر إلا ركمتى الفجر » وهذا أضعف من 
المسألة السابقة. لأنه يحتاج فى هذا إلى إثباتصحة هذا الحديث حتى ية بقع قم التعارض 
فان الحديثين الأولين فى المسألة الأولى صحيحان » و بعد التحاوز عن هذه اطالبة 
ور تبني صحته : یمود الأمر إلى ماذ كرناه من تعارض أمر ين » يصيركل 
واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه . وقد ذ كرناه . 
الوجه الرابع : إذا دخل مجتازا » فبل يؤمر بالركوع ؟ خفف ذلك مالك . 

وعندى : أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة . فانا إن نظرنا إلى صيغة 
النبى +:فالتوى يتثاول حاوبا قل الركرع . فإذالم يحصل الجاوس أصلالم يفعل 
المنهى . وإن نظرنا إلى صيغة الأمر » فالأمر توحه دكي قبل جلوس . فاذا 
انتقيا معا 1 الف الأمر . 


ع 171 ع 


الوجه اتلحامس : لفظلة « السجد » تتناول كل مسجد . وقد أخرجوا عنه- 
المسجد الحرام . وجماوا تحيته الطواف . فإ نكان فى ذلا خلاف » فاءخالفهم أن. 
يستدل بهذا الحديث » وإن لم يكن: فالسبب فى ذلك النظر إلى العنى . وهو أن. 
المقصو د : افتتاح الدخول فى محل العبادة بعبادة » وعبادة الطواف : نحصّل هذا 
المقصود » مع أن غير هذا المسحد لايشاركه فيها . فاجتمع فى ذلك تحصيل المقصود 
مع الاختصاص . وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل الننى صل الله عليه وسل فى. 
حجته » حين دخل المسجد » فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث . 
واستمر عليه العمل . وذلك أخص من هذا العموم . وأيضاً فاذا اتفق أن طاف. 
ومشى على السنة فى تعقيب الطواف بركمتيه » وجرينا على ظاهر اللفظ فى. 
الحديث » فقد وفينا عقتضاه . 

الوجه السادس : إذا صلى العيد فى المسجد . فمل يصلى التحية عند الدخول. 
فيه ؟ اختلف فيه . والظاهر من لنظ هذا الحديث : أنه يصلى . كن جاء فى. 
الحديث « أن الى صلى الله عليه وسل لم يصل قبلها ولا بعدها » أعنى صلاة. 
العيد . والنى صلى الله عليه وسل لم يصل الميد فى اأسجد . ولا قل ذلك . 
فلا معارضة بين الحديثين » إلا أن يقول قائل » ويفهم فام : أن ترك الصلاة. 
قبل العيد و بعدها من سنة صلاة العيد » من حيث هى هى . وليس لكونها 
واقعة فى الصحراء أثر فى ذلك الک . خينئذ يقم التعارض » غبر أن ذلك. 
يتوقف على أمر زائد » وقرائن تشر بذلك . فان لم يوجد فالاتباع أولى استحباباً ». 
أعنى فى ترك الركوع فى الصحراء » وفعله فى السجد للمسجدء لا للعيد ‏ 

الوجه السابع : من كثر تردده إلى المستحد »> وتكرر : هل يتكرر له الركوع: 
اورا به؟ قال بعضهم : لا . وقاسه على ا لطا بین والفسكاهين المترددين إلى مكة: 
فى سقوط الاحرام عنهم إذا تسكرر ترددم . والحديث يقتضى تكرر الركوع. 
بتكرر الدخول . وقول هذا القائل يتعلق 6سألة أصولية . وهو تخصيص. 
العموم بالقياس . وللاصوليين فى ذلك أقوال متعددة . ٠‏ 


حب ¥ ابه 


۷ الحديث الثانى : عن زيد بن رقم قال « کا 2 
فى الصلاة , مك || لجل صَاحبه» ومو ِل به فى السلا › ج 
“لت :(وَتُومُوا لله قانتين) فأمر» :ا بالستكوت وَنبيناعن تلم م ”© 
الكلام عليه من وجوه 
الأول : هذا الافظ. أحد مايستدل به على الناسخ والمنسوخ . وهو ڈ كر الراوى " 
«لتقدم أحد الحكين على الآخر . وهذا لا شك فيه . وليس كقوله : هذا منسوخ 
00 التارييخ e‏ ذ كروا فيه : أنه لا يكون دليلاء لاحتّال أن 
. يكون ال 9 بالنسخ عن طريق اجتهادى منه . ) ٠‏ 
الثالى « القنوت » يستعمل فى معنى الطاعة » وفى معنى الإقرار بالعبودية » 
. والخضوع والدءاء » وطول القيام والسكوت 1 و کلام بعضهم ما يفهم منه : أنه 
موضوع للمشترك . قال القاضى عياض : وقيل : أصله وم على الشىء . فإذا 
كان هذا أصله » فد الطاعة قانت » وكذلك الداء ی والقانم فىالصلاة » والخاص 
فیا » والساكت فما .كلهم فا علون للقنوت . وهذا إشارة إلى ما ذ كرناه من 
: استماله فى معنى مشترك . وهذه طريقة طائفة من التأخرين من أهل العصر 
نوما قار يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظى وال جاز عن موضوع الافظ . ولابأس 
٠‏ بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة فى معنى »مين أو معان ول ج 
“لا يقوم دليل على ذلك . 
اأثالث : لفظ الراوى يشر بان المراد بالقنوت فى الآية : السكوت ب لمادل 
ظ عليه لفظ «حتى »انى لاغاية . والفاء التى تشعر بتعليل ماسبق علبها لما يأنى بمدها . 
وقدقيل : إن « القنوت » فى الآبة الطاعة . وفى كلام بعضهم : مايشمر محمله على 
الدعاء المعروف » حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسعلى هى الصبح » من 


)١(‏ أخرجه البخاری وم سام فى الصلاة وا والنسائى وال 


hi 4‏ هد 


-حيث قرامها بالفنوت . والأرجح فى هذا كله : مله على ما أشمر ب هکلام الراوى . 
«فإن المشاهدين للوحى والتمز يل يعلمون» بسبب النزول والقرائن الحتفة به :مابرشدهم 
.إلى تعيين الحتملات » و بيان الجملات . فهم فى ذل ك کله کالنافلین لافظ يدل 
على التعليل والتسبيب . وقد قالوا : إن قول الصحابى فى الآبة «أزلت فى كذا » 
.مزل ممزلة المسند . 
الرابع : قوله « فأمرنا بالسكوت؛ونهيناعن السكلام » يققضى أن كل مايسمى 
كلام فهو منبى عنه » ومالا gE‏ فدلالة الحديث قاصرة فى النهى عنه 
وقد اختلف الفقهاء فى أشياء : هل تبطل الصلاة أم لا ؟ كالنفخ » والتنحنح بغير 
.عة وحاحة » وكالبكاء . والذى يقتضيه القياس : أن ماععى كلام فبو داخل 
تحت اللفظ . ومالا يسم ى كلاما » فن أراد إلاقه به كان ذلك بطريق القياس ٠‏ 
-فليراع شرطه فى مساواة الفرع للأصل » أو زيادته عليه . واعتبر أصحاب الشافعى 
امور حرفين » وإن لم يكونا مفبمين . فإن أقل الكلام : حرفان . 
ولقائل أن يقول : ليس ازم من كون الحرفين يتألف منهما السكلام : أن 
يكون كل سرفین كلاماً . وإذا م يكن كلام فالإبطال به لايكون بالنص » بل 
بالقياس على ماذ کرنا» فليراع شرطه . الاهم إلا أن بريد بالکلام كل مركب » 
-مقهما ل 5 غير ممم 7 خیشد درج المتنازع فيه نحت اللفظ. ¢ إلا أن فيه نحم 5 
٠ 0‏ 
به LIS‏ . فها أجمع على إلحاقه بالسكلام ألمقناه به » وما لم جع عليه - مع كونه 
الاسمى كلام - فيقوى فيه عدم الإبطال . ومن هذا استبمد القول بإلماق النفخ 
بالكلام . ومن ضميف التعليل فيه : قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام . 
.وهذا ركيك, مم ثبوت السنة الصحيحة « أن النى صلى الله عليه وسل تفخ فى 
صملاة الكسوف فى سجوده » . وهذا البح ث كله : فى الاستدل بتحر يم اكلام 
"م ال 


YE 


۳ _ الحديث الثألث : عن عيد لله بن عمر وأبى هربرة 
رضى الله عنهم عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسل أنه قال : « إا اشْمَدٌ 
الخ فأئر دوا بلصلا . فان سِدَةٍ ار من قبح جه 

الكلام عليه من وجوه 

أحدها « الإراد 6 أن تؤخر الصلاة عن ول الوقت مقدارمايظهر لاحيطان. 
ظل » ولا يحتاج إلى المثى فى الشمس . هذا ماذكره بعض مصنفى الش_افمية 
وعند المالكية : يؤر الظهر إلى أن يصير الفىء أ كثر من ذراع . 

الثانى : اختلف الفقماء فى الإبراد بالظور فى شدة الجر : هل هو سنة » 
أو رخصة ؟ وعبر بعضهم بأن قال : هل الأفضل التقدم » أو الإبراد ؟ و بنوا على 
ذلك : أن من صلى فى بيته » أو مشى فى كن إلى المسجد : هل يسن له الإبراد ؟.. 
فإن قلنا :إنه رخصة لم يسنء إذ لامشقة عليه فى ل ا 
والأقرب : أنه سنة » لورود الأص به» مع مااقترن به من العلة . وهو أن « شدة 
الحر من فيح جهنم » وذلك مناسب لتأخبر » والأحاديث الدالة على فضيلة 
التعجيل عامة أو مطلقة . وهذاخاص . ولا مبالاة ‏ مع ماذ كرناه من صيغة الأ 
ومناسبة الءلة ‏ بقول من قال : إن التعجيل أفضل » لأنه أ كثر مشقة . فإن 
مراتب الثواب إعسا برجم فبا إلى النصوص . وقد يترجح بعض العبادة المفيفة 
على ما هو أشق منها حسب المصالح التعلقة بها . 

الثالث : اختلف أصحاب الشافمى فى الإبراد بالجمة » على وجبين . وقد 
يؤخذ من الحديث الإنزاد مهامن وجمين . أحدها : لفظة « الصلاة » فإنهاتطاق 
على الظهر واجعة . والثانى : التعايل . فإنه مستمر فيها . وقد و جهالقول بأنه لابيرد 


)0 أخرجه البخارى ذا اللفظ فى مواقيت الصلاة ومسلم وأبو داود والنسائى. 
والترمذى وابن ماجة والإمام أحمد بن حنيل . 


سب ¥0 سس 


بها . لأن التبكير سنة فبها . وجواب هذا ماتفدم » و بأنه قد يحصل التأذى محر 
المسجد عند انتظار الإمام . 

١١‏ الحديث الرابع : عن س ن مالك ال : قال رسول الله 
مر أسىّ صلا فا ليسلا اذ مء لآ كفارَة 
) إلا ذلك ( ۰ ۰ آم اسلا لک رى)» . وم « من سی 
صَلاةَ أو نام علا . فكفارتما : أن يُصَلِيبَا ذا رها" . 

اكلام عليه من وجوه . 

أحدها : أنه يحب قضاء الصلاة إذافاتت بالنوم أو النسيان . وهو مر 
ولا خلاف فيه . 

الثانى : الافظ يقتضى نوجه الأ بقضائها عند ذكرها . لأنه جمل الذكر 
ظرفاً للمأمور به . فيتعاق الأمس الفعل فيه . وقد قسم الأس فيه عند بعض الفقهاء 
بين مائرك غداً . فيجب القضاء فيه على الفور . وقطم به بعض مصنفى الشافمية » 
وبين مارك بنوم أو نسيان . فيستحب قضاؤه على الفور . ولايحب . واستدل على 
عدم وجو به على الفور فى هذه الالة بأن النى صلى الله عليه وسلم لما استيقظ 
- بعد فوات الصلاة بالنوم ‏ أخر قضاءها . واقتادوا رواحلهم » حتى خرجوا 

من الوادى . وذلات دليل على جواز التأخير . وهذا يتوقف على أن لا بكون ته 
مانع من امبادرة . وقد قيل : إن مانم أن ان كانت ظالية فا ا 

حتى رتفم » بناء على مذهب من ع القضاء فى هذا الوقت . ورد ذلك | بأنها 
ا بح اليوم وأو حنيفة جيزهأ فيهذا الوقت » و 9 بأنه حاء فى الحديث. 
دما أيقظهم إلا حر الشمس » وذلك يكون بالارتفاع . وقد يعتقد مأ: آي 
وهو مادل عليه الحديث » من أن الوادى به شيطان » وأخر ذلك لاخروج عنه .. 
٠‏ (1) أشرجه الشارى فىكتاب الواقيت ومسلم فى ااصلاة وأو داود . 

(؟) زيادة فى س و ط وخ 


ولا شك أن هذا علة لاتأخير واعخروج؛ كا دل عليه الحديث » وکن هليكون. 
ذلك مانا » على تقدير أن يكون الواجب البادرة ؟ فى هذا نظر » ولاعتنم أن 
يكون مانما على تقدير جواز الاأخير 
الثالث : قد يستدل به منيقول بأن من ذ كر صلاة منسية ‏ وهو فى صلاة ‏ 

أن يقطعما إذا كانت واجبة الترتيب مع التى شرع فيها . ول يقل بذلك ا مااسكية 
مطلقاً . بل لم فى ذلك تفصيل مذهبى بين القَذّ والإمام والأموم»و بين أن يكون 
الذ كر بعد ركمة أولا. فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً لم . وحيث يقال بالقطم » 
فوجه الدلیل منه : أنه يقتغفى الأمر بالقضاء عند الك ومن ضرورة ذلك : 
قطم ماهو فيه » ومن . أزاة إخراج شىء من ذلك عليه أن ن اا ن إعمال. 
اللفظ فى الصورة التى يمخرجها » ولا خاو هذا التصرف من نوع جدل . والله أعل 

الرابع : قوله عليه السلام « لا كفارة لها إلا ذلك » يحتمل أن يراد به 
نفى الكفارة المالية » كا وقم ا أخر . فإنه لا يكتنى فيما إلا بالاتيان مها . 
ويحتمل أن براد به : أنه لا بدل لقضائهاءكا تقع الأبذال ى مض الكفارات: 
ويحتمل أن راد به : أنه لا يكفى فما جرد التو بة والاستغفار » ولا بد من 
الاتيان مها 

الحامس: وجوب القضاء على العامد بالقرك من طر يق الأولى . فإنه إذا 
متقع الساححة ‏ مع قيام المذر بالنوم والنسيان ‏ فلأن لاتقم مع عدم 
ار اون 

وحكى القاضى عياض عن بعض الما : أن قضاء العامد مستفاد من قوله 
)١( 3‏ من تدر قول الله وقول رسوله صلى الله عليه بيه وسلم »وعرف حقيقة الصلاة 
وما نال المؤمن فہا من شرف الإتصال القلى بالرب سبحانه ومناجاته والثول فى 
حضرته أبن قينا لامخالجه ذرة من الك : أن تار کہا كافر مشرك » مضيع لنفسه 


خاسر دناه وآخرته » وأنه إن يقدر على قضائها فى غر وقتها مضيع . لأن الله حدد 
مواعيد ومواقيت هذه الناجاة ولحذا اقرف اي الؤمنين » وعى أثقل 
ثنهىء وأهونه على لمناققين والكافرين » الذدين لم تذق قاومهم حلاوة الاعان 


بارا عب 


عليه السلام « فليصلها إذا ذ كرها » لأنه بغفلته عنما وعده كالنامى . ومتی 
ذ كر تركه لها ازمه قضاؤها . وهذا ضيف . لأن قوله عليه السلام « فليصلها إذا 
ذكرها » کلام مبنى على ماقبله . وهو قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » 
والضءير فى قوله « فليصاما إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنسية » أو التى بقع 
النوم عنما . فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان » وهو الذ كر واليقظة ؟ 
نم لو كان كلام مبتدأ ؛ مثل أن يقال : من ذ كر صلاة فليصلها إذا ذ كرها . 
لكان ماقيل >تملا » على تمحل مجاز . وأما قوله «كالناسى» إن أراد به : أنه مثله 
الک فرودعوى . ولو حت ل يكن ذلك مستفاداً من الافظ » بل من القياس» 
أو من مفهوم امطاب الذى أشرنا إليه . وكذلك ما ذكر فى ذلك من الاستناد 
إلى قوله « لا كفارة لما إلا ذلك » والسكفارة إنما تكون من الذلب . والنام 
والناسى لاذن بلا . وما الذنب لاعامد ‏ لايصح أيضاً لأن السكلا م كله مسوق 
على قوله « من نام عن صلاة أو نسيها» والضمائر عائدة إلبها » فلا يجوز أن مخرج 
عن الارادة . ولا أن حمل اللفظ مالا محتمله . وتأويل لفظ « السكفارة » هنا 
أقرب ويسر من أن يقال : إن اكلام الدال على الشىء مدلول به على ضده . 
فان ذلك متنع . وليس ظمور لفظ « الكفارة » فى الاشعار بالذنب بالظهور 
الةوى الذى يصادم به النص ال لى » فى أن المراد : الصلاة المنسية » أو اتی وقم 
النوم عنها » وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الأنب » وكفارة المين بال 
مع استحباب الحنث فى بعض المواضع » وجواز 3 ابتداء E‏ 

١٠6‏ الحديث الام : عن جابر بن عبد الله « ان مان 
جل : کان بُصلٰیمَّع رسول الله صلی الله عليه وسل عِشّاه الأخرَة . 
نم مجم إل تمه ؛ فيصل بهم تلك الصلاة » 


(۱) قد مر بیان من أخرجه . ورواه والشافعى والدارقطنى » وزادا « هى له 
تطوع , ولمم مكتوبة العشاء » و « قومه » ثم بنو سامة »> كر اللا 


د دف هد 


اختلف الفقماء فى جواز اختلاف نية الامام والأموم على مذاهب .أوسعها : 
الجواز مطلقا . فيجوز أن يقتدى الفترض بالمتتفل وعكسه » والقاضى بالمؤدى 
مذهب الشافى . 

الثانى : مقابله » وهو أضيقها . وهو أنه لا جوز اختلاف النيات » حتىلايصل 
التتنفل خلف المفترض . 

٠‏ والثالث : أوسطباء أنه جوز اقتداء المتنفل بالمفترض » لا عكسه . وهذا 
مذهب ألى حنيفة وماللك . ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثانى 
فليس بيد . فليعم ذلك 

وحديث معاد : استدل ره على حواز اقتداء المفترض بالمتشل 3 

وحاصل مايعتذر به عن هذا الحديث 3 إن ملم ذلك من وحوه : 

أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ وشرطه': علءه بالواقعة . وجاز أن لابكون عزيهاء وأنه لو عل لأنكر. 

وأجيبوا عن ذلك بأنه يبعد ‏ أو يمتنم ‏ فى العادة : أن لابعلم الننى صلى الله 
عليه وسلم بذلك من عادة معاذ . واستدل بعضهم - أعنى المانعين ‏ برواية 
مرو بن يحى المازنى عن معاذ بن رفاعة الزرق « أن رجلا من بنى سلمة يقال 
4 سلي ؛ أفى رسول الله صلل اله عليه وسلم » ققال : إنا نظل فى أعمالنا . 
فتأنى حين نمسی » فنص 0 فيألى ساد ن جيل » فينادى بالصلاة . فنأتيه « 
فيطل علينا . فقال الننى صل الله عليه وسلم : بامعاذ » لانكن ‏ أو لانكون_ 
فا » إما أن تصلى معى » و إما أن تخفف عن قومك”"» قال : فقول النى 

صلی الله عليه وسلم لمعاذ : يدل على أنه عند رسول اللمكان يفعل أحد الأمر ين » 

0 أخرجه أحمد ورجاله ثقات ٤‏ إلا أن معاذ بن رفاعةلم يدرك سلما الى من 
بنى سامة » لأن معاذ بن رفاعة تابعى . وسايم قتل فى أحد . 


س ۳۷۹ س 


إما الصلاة معه » أو بقومه » وأنه لم يكن جمعهما . لأنه قال : « إما أن تصلى 
اع »أئ ولا تصل بقومك م وإما أن تخقف بقومك » أى ولا تصل معى 5 
الوجه الثانى » فى الاعتذار : أن النية أمر باطن لا بطم عليه إلا بالإخبار 
من الناوى . غاز أن تسكون نيته مع النبى صلى الله عليه وسلم الفرض . وجاز أن 
کون النفل 1 و يرد عن معاد مايدل على أرما 4 وإما يعرف ذلك باخباره 5 
وأجيب عن هذا وجوه . أحدها : أنه ماله رواية ذكرها 
'الدارقطنى فمها » فہی م فر ر نة ¢ وله تطلوع 2 
الثانى : أنه لايظن ععاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف انی صلى الله عليه وسل » 
و بای بها مم قومه ۰ 
الثالث : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المسكتو بة » فكيف يظن بعاذ _ بعد سماع هذا أن يصلى النافلة مع قيام 
المكتوبة؟ 
واعترض بعض المالكية على الوجه الأول وجهين . ام : لابساوى أن 
يذكرء لشدة ضعفه . والثانى : أن هذا الكلام _أعنى قوله «نهى لم فريضة وله 
تطوع » - ليس من کلام انی صلى الله عليه وسل . فحتمل أن يكون من كلام 
الراوىي 4 بنساء عل ظن أو احتهاد ¢ ولا حزم به 5 وذكر معنى هذا أيضا بعض 
الحنفية” من له شرب فى الحديث » وقال ما حاصله : إن ابن عيبنة روى هذا 
الحديث أيضاء ول بذ كر هذه اللفظة . والذى ذكرها : هو ابن جرج . فيحتمل 
(1)لم بحب الشارح عنه . وأجاب عنه الحافظ فى الفتح : أن للمخالف أن 
شول: إما أن تصلى معى فقط » إذا لم تخفف . وإما أن فف بقومك فتصلى معى. 
قال: وهذا أقوى ما قبله » لما فيه من مقابلة التخفيف بعدم التخفيف . لانه السئول 
عنه التنازع فيه . )م( أخرجه عبد الرزاق عن جار . وقال الحافظ : رجاله 
همات . وقد ص ان جرج سما عه )۳( هو الطحاوى 


5 ۸۰ = 


إعا 0 عند اعتقاده اا 0 ف فلم يعتقده ؟ 
وأما الجواب الثالث : فيمكن أن 0 فيه : إن المفهوم أن لا يصلى نافلة 
غير الصلاة التى:قام » لأن الحذور: وقوع الحلاف على الأنمة » وعذا ا متف 
مع الاتفاق فى الصلاة المقامة . ويؤيد هذا : الانفاق من الجهور على جواز صلاة 
المتنفل خلف المفترض» ولو تناوله النهى المستفاد من النفى: لما جاز جوازا مطلقا . 
ألوجه الثااك ب فن الاعتذار . : ادعاء النسخ . وذلك دن وحوين بن 
أحدها : أنه حتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض 5" فى اليوم 
مرثين » حى می عنة , وهذا الوحه منقول المعنى عن الطحاوى . وعليه اعتراض 
من وجهين . أحدها : طلب الدلول على كون ذلك كان واقعاً _أعنى صلاة الفر يضة 
فى اليوم مرتين ‏ فلا بد من نقل فيه ” . والثانى : أنه إثبات للنسخ بالاحتال . 
الوجه الثانى » مما يدل على النسخ : ما أشار إليه بعضهم » دون تقر بر حسن ل . 
ووجه تقر بره : أن إسلام معاذ متقدم » وقد صلى النى صلى الله عليه وسل بعده. 
سنتين من المجرة صلاة لوف غير مرة » على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال 
فيقال : لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لمكن إيقاع الصلاة مرتين50© 
على وحه لايقم فيه المنافاة والمفسدات ف غير هله الخالة. وحيث صلوت على هذا 
(0 كان الشارح لم يقف على كتاب الطحاوى . فإنه ساق فيه حديثابن عمر 
«تصلوا العاذةى البو مرثين ؟» ومن وحه آخر مرسل « أن هل العالية كانوا 
يصاون مع النى صلى اله عليه وسل . فلغه ذلك فہام » وفى الاستدلال هذا عل 
تقد ر الصحة ‏ نظر › لاحال أ ا فريضة . و ذا جزم السبقى > معا بین الحديثين 
وقال : حديث ابن عمر لا نشت بوت حديث معاذ » للاختلاف فى الاحتحا- به 
0( فى صحيح مسلم: : أنه صلى الله عليه يه وسلم «صلى مجماعة صلاة الجوف ركنين. 
2 صلى بآخرين ركعتين « : 


— إ٣‏ سد 


الوجه » مع إمكان دفم المفسدات ‏ على ةدر جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ب.. 
دل على أنه لاجوز ذلك . و بعد ثبوت هذه الملازمة : يبتى النظر فى التاريخ . 
وقد اش بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك » وفيه ماتقدمت 0 إليه . 

الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث : ماأشار إليه شم ن 
الضرورة دعت إلى ذلك » لقلة القراء فى ذلك الوقت؛ وام يكن لم غتي عن معاذ » 
ولم يكن لعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا تمل أن. 
بريد به قائله معنى النسخ » فيكون کا تقدم . ويحتمل أن بريد : أنه ما أبيح. 
عا مخصوصة » فيرتفع اكم زواها » ولا يكون نسخا . وعلى كل حال : فهو. 
ضعيف» اعدم قيام الدليل على تمين ماذكره هذا القائل علة لهذا النمل؛ ولأن القدر. 
الجزىء من القراءة فى الصلاة ليس حفظته بقليل » وما زاد على الحاجة من ز يادة. 
القراءة : فلا يصلح أن ون يا لارتكاب منوع شرا كا يقوله هذا المانع . 

فبذا يجامع ماحضر من كلام الفريقين » مع تقر بر أبعضه فيا يتعلق بهذا 
الحديث » وما زاد على ذلك من اكلام على أحاديث أخره والنظر فى الأقيسة :- 
فليس من شرط هذا الكتاب . 

۱۹ الحديث السادس : : عن أنس ن مالك قال د کنا تمل 


مع م رسول الله صلی اله عليه وسلم فى شد الله Ii.‏ يستطم' ا 
اھ من ) الأرْض ee‏ و به سد عله ع © 

ش الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : أنه يقتضى تقديم الظهر فى أول الوقت مع الحر » ويعارضه ماقدمناه. 


فى أمر الإبراد على ما قيل . فن قال : إن الإبراد رخصة" فلا إشكال عليه . 


(۱) أخرجه البخاری فى غير موضع » ومسل فى الصلاة وأنو داود والنساق. 
والترمذى وابن ماجه والامام أحمد بن حنيل (0) فى خ « سنة » 


A۲ —‏ س 


لأن التقدم حينئذ يكون سنة . والإبراد جائز. ومن قال : إن الاراد سنة » 
فقد ردد بعضهم القول فى أن يكون منسوخا . أعنى التقديم فى شدة الحر» 
أو يكون على الرخصة ٠‏ ويحتمل عندى “أن لا يكون که تفار :ااا 
جعلنا الابراد إلى حيث يبق ظل شى فيه إلى المسحد» أو إلى مازا دعلى الذراع . 
فلا ببعد أن ببق مع ذلك حر تاج معه إلى بسط الثوب . فلا تعارض . 
الثانى : فيه دليل على جواز استمال الثياب وغيرها فى الميلولة بين المصلى 
وبين الأرش لاتقائه يذلاك ح الاش وبردها 
الثااث : فيه دليل على أن ساح ها اف ر الارض بالجهة واايدين : هو 
الأصل . فانه عار بط الثوب بعدم الاستطاعة . وذللك يفم منه أن الاصل 
.والمعتاد عدم سطه 
الرايم : استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالصلى . وهو 
محتاج إلى أمر بن . أحده : أن تسكون لفظة « ثوبه » دالة على المتصل به » 
إإما من حيث الافظ » أو من أمر خارج عنه [ ونعنى بالأمر امارج : قلة الثياب 
عندم . وما يدل عليه من جبة اللفظ. : قوله « بسط و به . فسحد عليه » يدل 
على أن البسط معقب بالسجود » لدلالة الفاء على ذللك ظاهرا ©١‏ 
والثانى : أن يدل دليل على تناوله لحل النزاع . إذ من منم السجود على 
الثوب المتصل به : يشرط فى الماع أن يكون متحركا بحركة المصلى . وهذا الأمس 
الثانى سمل الإثبات . لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالمركة بيد 
 ١١/‏ الحديث السابع : عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله مل لله عليه وسو و لا سل خد ج ' فى الوب الْوَاحِدِ » 


° زفق 
نس على عازه منه شى ٩‏ 


(١)زبادة‏ من س وط )0( أخرحه الخارى هذا الافظ ؛ ما عدا ر« منه » 
٠‏ -ومسلم بهذا اللفظ وأبو داود والنسائى والأمام أحمد بن حنبل 


AF —‏ لد 


| هذا النهى معلل اهران . أحدها : أن فى ذلك تعرى أعالى البدن » و#الفة 
الزينة لأسنو نة فى الصلاة . والثانى : أن الذى يفعل ذلك إما أن يشغل يده 
بامساك الثوب أولا . فان لم يشغل خيف سقوط الثوب » وانسكشاف العورة . 
و إن شغل كان فيه مفسدتان . إحداها : أنه عنمه من الاقبال على صلاته » 
والاشتغال مها . الثانية : أنه إذا شغل يده فى الركوع والسجود لا يؤمن من 
سقوط. الثوب » وانسكشاف العورة 

ونقل عن ع بعضالءاماء القول بظاهر هذا الجديث. ومنع الصلاة فى السروايل 
والإزار وحده لآ نها صلاة فى ثوب واحد » ليس على عاتقه منه شىء . وهذا 
مخصوص بير حالة الضرورة والأشهر عند اتر اء : خلاف هذا المذهب . 
وجواز الصلاة ما يستر العورة . وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسل جارف 
الثوب «وإن كان ضيقا : فاتزر ول هذا النبى على السكراهة . والله أعل 

4 الحديث الثامن : عن جابر ن عبد الله رذى الله عنهما عن 
لني مإ الل عليه وسل أنه قال «مَن أ اک دما أو بصلا فَليمْتَزلنا 


أو اياز 1 مسجد . وَل وقد فى تد وأ ف بقيدر فيه ت 

قول تكد كا ريعحاء فَسَألَ ؟فأخير امان البقُول . فقآلَ : 

كر وشا إلى نض أكدابى . فامًا ET‏ ل : كل . فإ 
جي لي 22 
ا اد رعو 

أحدها : هذا الحديث صرح فى التخاف عن الجاعة فى المساجد بسبب 

أ كل هذه الأمور . واللازم ء عن ذلك أحد أمر بن : إما أ ن يکونا كل هذه 


0 أخر جه الخاري فى غير موضع ومسل وأو داود والنسا » ولعض 
:أصحا به : هو أو أبوب 


س A‏ س 


الأمور مباحا » وصلاة الجاعة غير واجبة على الأعيان » أو تسكون الجاعة واجية 
على الأعيان > وتنم أ كل هذه الأشياء إذا آذت » إن حملنا الى عن القر بان. 
على التحريم . وجمور الأمة : على إباحة أ كلها . لقوله عليه السلام « لبس لى 
حرم ما أحل لله ؛ ولسكنى أ كرهه » ولأنه علل بشىء مختص به . وهو قوله 
عليه السلام « فانى أناجى من لا تناجى » ويازم من هذا : أن لا تكون الجاعة 
فى المسجد واجبة على الأعيان 
وتقريره : أن يقال : أ كل هذه الأمور جائز بما ذكرناه . ومن لوازمه : 
ترك صلاة الجاعة فى حت ۲ كلها للحديث . ولازم الجائز جائز . فترك الجاعة فى. 
حق 1 كلها جائز. وذلك ينافى الوجوب علیے ٩‏ 
ونقل عن أهل الظاهر ‏ أو بعضهم - تحر .م أ كل الثوم » بناء على وجوب. 
صلاة الجاءة على الأعيان 
وتقر بر هذاء أن يقال : صلاة الجاعة واجبة على الأعيان . ولا ت إلا بترك: 
أ كل الثوم » لهذا الحديث . ومالا يتم الواجب إلا به فمو واجب . فترك أ كل, 
الثوم واجب 
) الثانى : قوله «مسجدنا» تعاق به بعضهم فى أن هذا النبى مخصوص جد 
الرسول . ور يما يتأ كد ذلك بأن هکان مهبط الملك بالوحى . والصحيح المشہور 
خلاف ذلك » وأنه عام » لما جاء فى بعض. الروايات « مساجدنا » ويكورن 
« مسجدنا » للجنس » أو لضرب الثال . فان هذا النبى معلل : إما بتأذى. 
الأدميين » أو بتأذى الملائكة الحاضر ين . وذلات يوجد فى المساجد كاما 
الثالث : قوله « وأنى بقسدر فيه خضرات » قيل : إن لفظة « القدر» 
تصحيف . وأن الصواب « بِبَدْر » بالباء . والبدر الظبق . وقد ورد ذلك مفسرا" 
)١(‏ ول لا تکون صلاة الجاعة واجبة على الاعيان » ويكون أكل هذه الباحات. 
عذرا مسةطا للو جوب كالسفر الباح ؟ فانه مسقط لصلاة الجعة . 


فى موضع آخر » وما استبعد به لفظة « القسدر » أنها تشعر بالطبخ » وقد ورد 
الإذن بأ كلها مطبوخة . وأما « اليّدْر » الذى هو الطبق : فلا يشعر كونها فيه 
بالطبخ . ناز أن تسكون نِيْئة . فلا يمارض ذلك الإذن فى أ كلها مطبوخة . 
سبل ريا يدع . أن ظاه ركونها فى الطبق : أن :كون نيثة . 

اراب : قوله « قر بوها إلى بعض أصحابه » يقتضى ما ذ كرناه من إباحة 
:أ كلباء وترجيح مذهب اوور . 

اهامس : قد يستدل به على أن أ كل هذه الأمور من الأعذار المرخصة فى 
“رك حضور الجاعة » وقد يقال : إن هذا السكلام خرج مخرج الزجر عنها » فلا 
.يقتضى ذلك : أن يكون عذرا فى ترك الجاعة » إلا أن تدعو إلى أ كلها ضرورة » 
ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه . فإن ذلك ينافى الزجر » 
بوأما حديث جار الا خير وهو : 

۱1۱4 الحدريث التاسع : عن عار أن النى صلى الله عليه وسل 
قال « من أ كل الوم وَالبصَلَ وَالكراث فلا قري مَسْحِد] . فإن 
اللائكة 5 ا ِتَأَذى مله اسان ¢ . 

وى روا « بنو آدم « 

ففيه زيادة « الكراث » وهو فى معنى الأول . إذ العلة تشمله . 

وقد توسم القائسون فى هذا » حتى ذهب بعضهم إلى أن من به تخرء أو 
جرح منه ريح : يجرى هذا الجرى »كا أنهم توسعواء وأجروا حك المجامع الق 
ليست عساجد ‏ كصلى العيد » ومجم الولاثم _ مجری المساجد مشاركتها فى تأذى 
الناس بها . وقوله عليه السلام « فان الملامكة تتأذى » إشارة إلى التعليل بهذا . 
.وقوله فى حديث آخره يؤذينا برح الثوم » يقتضى ظاهره : التعليل بتأذى 
فى آم . ولا تنافى بينهما . والظاهر : أن كل واحذ منهما علة مستقلة . 


س ۹ س 


باب التشہل 
٠‏ _ الحديث الأول : عن عبد اله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : « على 0 لله لى الله عليه وسل تمعد د كلق 
كَفَيِهِ - کا على المثورة من اران : یات لله » انسار ات 
وَالطُييَات» السام 0 00 رك الله و كاثة . المكلام عل 


١ 


2 أذ بن ته 0 تع ارك ذا 3 ا بر € 
وعل عباد الله الصاطين . أشيد أ ن لا إله إلا اله . وَأشيد أن دا 


وفى لفظ « إذا مح E‏ فى اسلا َيل : اتات 
3 3 فيه : li:‏ إنع'| ' إذا فا "ذلا قد سا کل 
ف الماع ه وَالأرض - وَفيهٍ 200115 ا م شام » 


اختلف العلماء فى حك التشهد . فقيل : إن الأخير واجب . وهو مذهب 
الشائعى . وظاهر مذهب مالك : أنه سئة ٠‏ واستاول لاوجوب بقوله » فليقل 6 


3 


والأص للوجوب » إلا ان مذهب الشافی : أ #وع ما وحه إليه ظاه لأس 
ليس بواجب » بل الواجب بعضه . وهو « ااتحيات لله . عليك أمها الى 
ورحمة الله وبركاته » من غير إ حاب ما بين ذلاك من « الباركات والهاوات 
والطيبات » وكذلاك أيض) لابوجبكل مابعد السلام النى صلى الله عليه وسل 
على الافظ الذى توجه إليه الأمى . بل الواجب بعضه . واختلفوا فيه . وعلل هذا 
الاقتصار على بعض مأ فى الحديث بأنه المتكزر فى جميم الروايات . وعليه إشكال : 


0 ا الخارى ذا اللنظ > وەسلم وأو داود والنسالى وان ماحه 
والامام. احمد بن حنبل والترمذى» وقال: حديث ابنمسعود أصح حديث فى التشهد 
والعمل عليه عند أ كثر أهل الم من الصحابة والتابعين 


سا ۷ سلس 


لأن الزائد فى بعض الروايات ز يادة من عدل . فرحب قبوها إذا توه الأغس إلمها - 

واختلف الفقباء فى الختار من ألفاظ التشمد . فان ااروايات اختلفت فيه . 
فال أبو حنيفة وأحد : باختيار تشهد ابن مسعود هذا . وقيل : إنه أصح ماروى. 
فى التشہد . وقال الشافمى باختیار تشہد ابن عباس . وهو فى كقاب مسلء ل 
بذك الضف , 

ورجح من اختار تشهد ان مسعود - عد كو نه ممما عليه فى الصحيحدين . 
بأن واو العطف تقتذى اأغابرة بين المدطوف واأءطوف عليه . فتسكون كل جلة 
ثناء مستقلا . و إذا أدقطت واو اامطف : كان ماعدا الأفظ الأول صفة له . فيكون . 
جلة واحدة فى الثناء . والأول أبلخ . فكان أولى . 

وزاد بض النفية فى تقر بر هذا بأن قال: لو قال «والله » والرحمن » والرحيم» 

لكانت أعانا متعددة تتعدد بها الكفارة . ولو قال « واه الرحن الرحيم > 
لسكانت عينا واحدة . فمها كفارة واحدة . هذا أو معناه 

ورأيت بعض من رجح مذهب ااشافعى ‏ فى اختيار تشہد ابن عباس - 
أجاب عنهذا بأن قال : واو العاف قد تسقط . وأنشد فىذلاف #كيف أصبحت 
كيف أمسيت ءا #”"“والمراد بذاك : صكيف أصبحت وكيف أمسيت . وهذا 
أولاً إسقاط للواو الماطفة فى دف الجل . ومسألتنا فى إسقاطها فى عاف 
المفرادات . وهو أضعف من إسقاطها فى عطف الجل . ولوكان غير ضيف لم 
عقن الترجيح بوقوع التدسر ييح بما يقتضى تعدد الثناء » مخلاف ما لم يصمرح به فيه 

ولرجيح آخر لتشهد ابن مسعود : وهوأن « السلام » معرف فى تشهد ابن 

مسعود » منكر فى تشہد ابن عباس . والتعريف أعم : 

0 وهو ر التحات لله اأباركات الصلوات الظببات لله . سلام عاك أبها النى 
ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وطى عباد الله الصالحين . أشبد أن لا اله الا الله » 
وأشبد أن مدا رسول الله ) (؟) تمامهء ينبت الود فى قلوب الرجال * 


AA —-‏ سه 


واختار مالك تشهد عر بن اللخطاب رضى الله عنه الذى عامه الناس على المنير ‏ 
.ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعلى » ووقوعه على رووس الصحابة » من غير 
“كير . فوسكون كالاجماع ١‏ 

ويترجح عليه نشد ابن مسعود وان عباس بأن. رفمه إلى الننى صلى الله 
.عليه وسلم مصرح به . ورفع تشهد عر بطريق استدلالى 

وقد رجح اختيار الشافعى لتشهد ابن عباس : بأن الافظ الذى وقع فيه ما 
يدل على العناية بتعلمه وتعليمه . وهو قوله « كان يعامنا التشهد كا يعامنا السورة 
.من القرآن» وهذا ترجيح مشترك . لأن هذا أيضاً ورد فى تشہد ابن مسعود »کا 
٠ EET‏ 

ورجح اختيار الشافعى بأن فيه زيادة « المباركات » وبأنه أفرب إلى لفظ ٠‏ 
“القران . قال الله تعالى ( ۲۶ 5١:‏ تحية من عند الله مباركة طيبة ) 

و «التحيات» جم التحية . وهى اللاك . وقيل : السلام . وقيل : العظمة . 
..وقيل : البقاء . فإذا حل على , السلام » فيسكون التقدير : التحيات التى تم 
بها الملوك ‏ مثلا - مستحقة لله تعالى . و إذا حمل على « البقاء » فلا شك فى 

اختصاص الله تعالى به . وإذا حمل على «الللك والعظمة» فيكون معناه : اللاك 
: الحقيق القام لله . والعظمة الكاءلة لله لأن ماسوىمل-كه وعظمته تعالى فمو ناقص 

و «الصلوات» يحتمل أن براد مها الصاوات المعبودة . ويكون التقدير : إنها 
..واجبة لله تعالى . لاجوز أن يقصد ما غيره » أو يكون ذلك إخباراً عن إخلاصنا 
الصلوات له » أى إن صاواتنا مخلصة له لا اغيره . ومحتمل أن راد بالصلوات : ٠‏ 
«الرحمة . ويكون معنى قوله « لله » أى المتفضل مها والمعطى : هو الله . لأن 
. الرحمة التاة لله تعالى » لا لغيره . وقرر وض المنكلمين فى هذا فصلا . ,أن قال 
ما معذاه : إن كل من رحم أحداً فرحته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة . 
-فهو برحمته دافم لألم الرقة عن نفسه » مخلاف رحمة الله تعالى . قائها لمجرد إيصال . 
القع إلى الميد ٠.‏ 


۹ ب 


0 وآما « الطيبات » فقد فسرت بالأقو ال الطيبات . ولعل تفسيرها بما هو أعم 
وى . أعنى : الطيبات من الأفمال؛ والأقوال » والأوصاف . وطيب الأوصاف : 
كوا رصفه ة الكال ¢ وخاوصما عن شوائب النقصض . 

وقوله « السلام عليك أيها انى » قيل : معناه التموذ باسم الله » الذى هو 
« السلام » كا تقول : الله معك » أى الله متوليك » وكفيل بك . وقيل: معناه 
#اسللاءة والنجاة لكر > کا فى قوله تعالى (51:63 فسلام للك من أعحاب المين) 
وقیل الانقياد للك » كا فى قول تعالى ( ٤‏ : 55 فلاء ور بك» لايؤمنون حتى 
محكوك فما شجّر بينم » ثم لاجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت» ويساموا تسليا) 
وايس يخاو بعض هذا من ضعف . لأنه لايتمدى « السلام » ببعض هذه المعاتى 
بكامة « على » . 

وقوله « السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » لفظ عوم . وقد دل عليه 
قوله عليه السلام «فإنه إذا قال ذلك : أصابت كل عبد صالم فى السماء والأرض» 
.وقد كانوا يقولون « السلام على الله . السلام على فلان » حتى عاءوا هذه الافظة 

ونی قوله عليه 0 « فإنه إذا قال ذلاك : صابت كل عبد صا » دايل 
على أ 5 للعموم صيغة . وأن هده الصيفة لدوم .کا هو مذهب الفقهاء ¢ خلافا 
لمن توقف فى ذلك من الأصولية : وهو مقطوع به من اسان العرب 5 وتصرفات 
ألفاظ الكتاب والسنة عندنا . وم ولخ ذلك وجده . واءتدلالنا هذا الحديث 
2 ر لفرد من أفراد لا ححصى المع لأمثاها > لا للاقتصار عليه . وإتماخص 
8 العياد الصالون 6 لان هکلام اء ا 

وقوله عليه السلام « ثم ليتخير من امسألة و على حواز کل 
م ال يتعلق يال نيأ و الآخرة 6 إلا أن ن بعص الفقهاء من أسماب .الشائعى : : *استمقى 
.يعض صور من الدعاء تقبح ء کا لو قال : اللوم أء اا وكذا. 


١ ١ إحكام ج‎ 9 


س ۲۹۰ س 


وأخذ بذ كر أوصاف أعضائما . ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على 
انی صل الله عليه وسل ركنا فى ال تشد » من حيث إن الن صل الله عليه وسلم 
قد ع التشمد » وأ عقيبه : أن يتخير من المسألة ماشاء . وا ول يعم ذلك . 
وموضع التعل لا يؤخر وقت بيان الواجب عنه . والله آعل , 

١‏ الحديث الثالى : : عن عبد الرجڃن بن أبى لبلى قال : لقي 
کن رة ال « ألا أهدى لك هده أن النى ملى اله عليه 
3 حرج عَْنا , فلم : يا رَسُول الله :كذ علا الله کش س 

عَلدِكَ . فكيف تُسلى عَلَئِكَ ؟ فقَالَ : فرلا : الهم مل تى د 
لآل مد ؛ ۴ مایت کل امم إنك ميد يد 5 وَبارك ى 
عند وَل آل عد Et‏ نت عَلَّ إثرَا هيم إن ك تي د 6 

الكلام عليه من وجوه 

الأول « كمب بن مجرة » من بنى سالم بن عوف . وقيل : من بنى الحارث. 
من قضاعة . شد بيمة الرضوان . ومات سنة اثنتين وحمسين بالمدينة فيا قيل .٠‏ 
روى له ابجماعة كلهم 

الثانى : صيغة الأمر فى قوله « قولوا » ظاهرة فى الوجوب . وقد اتفقوا على 
وجوب الصلاة على النى صلى الله عليه وسل . فقيل : تجب فى العمر مرة . وهو 
الأ كثر . وقيل : تحب فى كل صلاة فى التشهد الأخير . وهو مذهب الشافى. 
وقيل : إنه لم بقله أحد قبله ”° . وتابعه اسحاق . وقيل :تحب كلها ذكر . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بالفاظ مختلفة ومسم وأبو داود والنسااق. 
والترمذى وان ماجه 

(؟) قال الشوكانى فى شرح النتقى قوله : « قولوا » استدل بذلك على وجوب. 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. و إلى ذلك ذهب عمر وابنه عبدالله وان. 
مسعود وجابر بن زيد والشعی وعمد بن كع ب القرظى وأبو جعفر الباقر والحادى ت. 


اه 


واختاره الطحاوى من النفية » والليمى من الشافعية . وليس فى هذا الديث 
تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة . وقد كثر الاستدلال على وجوبها 
فى الصلاة بين المتفقبة بأن الصلاة على اانبى صلى الله عليه وسل واجبة بالاجماع . 
ولا تحب فى غير الصلاة بالاجماع . فتعين أن نحب فى الصلاة . وهو ضعيف 
جداً . لأن قوله « لا تحب فى غير الصلاة بالاجماع » إن أراد به : لا تحب فى 
غير الصلاة عينا ؛ فمو صحيح . لكنه لا يازم منه : أن تجب فى الصلاة عينا» 
لجواز أن يكون الواجب مطاق الصلاة . فلا حب واحد من المعيئين - أعنى 
خارج الصلاة وداخل الصلاة ‏ وإن أراد مأهو أعم من ذلك وهو الوجوب 
المطلق - شمنوع ,5 

اثالث : فى وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعى . وقد 
يتمسك من قال بالوجوب بافظ الأمر 

الرابع : اختلفوا فى «الآل» فاختار الشافعى : أنهم بنو هاشم و بنو الطلب . 
وقال غيره : أهل دينه عليه السلام . قال اله تعالى 4٠(‏ : 45 أدخلوا آل فرعون 
أشد المذاب ) 

الخامس : اشتهر بين المتأخر بن سوال . وهو : أن الشئّه دون المشبه به . 
فسكيف يطلب صلاة على البى صلى الله عليه وسل شه بالصلاة على إبراهيم ؟ 
والذى يقال فيه وجوه . أحدها : أنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل العلاة ‏ لاااقدر 
بالقدر . وهذاكا اختاروا فى قوله تعالى ( کتب عل الصيام م كتب على الذين 
من قبلسك ) أن مراد : أصل الصيام » لا عينه ووقته . وليس هذا بالقوى . 

الثانى : أن التشبيهوقع فى الصلاة على الآ لا على الى صلى الله عليه وسل 

< والقاسم والشافعى وأحمد بنحنبل واسحاق وابن‌الواز. واختاره القاضى أبو بكر 

ابن العربى . وللامام ابن القم ف ىكاب جلاء الأفهام : مث قم جدا فى وجوبها 
فى كل صلاة : 


— ۹۲ س 


فكأن قوله «الليم صل على ممد» مقطوعاً عن التشبيه . وقوله « وعلى آل تمد » 
متصل بقوله «كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » وفى هذا من السؤال : أن. 
غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم . فكيف يطلب وقوع مالا مكن وقوعه ؟ 
وههنا يكن أن ررد إلى أصل الصلاة » ولا برد عليه ما برد على تقدير أن يكون 
المشيّه الصلاة على النى صلى الله عليه وسل وآله . 

الثالث : أن المشبه : الصلاة على النى صلى الله عليه وسل وآله بالصلاة على 
إنراهيم وآله » أى الجموع بالجموع . ومعظم الأنبياء عليهم السلام م آل ارام 
فإذا تقابلت الججلة باججلة » وتعذر أن يكون لآل الرسول عليه السلام مثل ما لآل 
مبراهيم ‏ الذين هم الأنبياء كان ما توفر من ذلاك حاصلا لارسول صلى الله عليه 
وسل . فيسكون زائدا على الحاصل لابراهي صل اله عليه وسلم . والذى يحصل 
من ذلك : هو آثار الرحمة والرضوان . فن كانت فى حقه أ كثر كان أفضل . 

الرابع : أن هذه الصلاة الأمر بها للتسكرار بالنسبة إل ىكل صلاة فى حق 
كل مصل . فاذا اقتضت فى حق كل مصل حصول صلاة مساوية لاصلاة على 
راحم عليه السلام كان الحاصل للنى صل الله عليه وسل بالنسبة إلى مموع الصلاة 
أضعافا مضاعفة » لا ينتهى إللها المد والاحصاء . 

فان قات : التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة » والفرد منها . 
فالاشكال وارد . 

قلت : متى ررد الاشكال : إذا كان الأمر لانسكرار » أو إذا لم يكن ؟ 
الأول : منوع . والثانى : مسل . ولسكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق . و إذا كان 
للتسكرار » فالمطلوب من الجموع : حصول مقدار لامحصى من الصلاة بالاسبة إلى 
المقدار الحاصل لار ج عليه السلام ٠‏ 

المامس : لا يازم من جرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إإراهيم عليه 


السلام المساواة » أو عدم الرجحان عند السؤال . و إا يازم ذلك لولم يكن الثابت 
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للرسول صل الله عليه ودل صلاة مساوية اصلاة إبراهيم » 500 علمها . أما 
إذا كان كذلك فالمسثول من الصلاة إذا انض إلى 0 التقرر لارسول صل الله 
عايه وسل »كان المجموع زائداً فى المقدار على القدر المسثول . وصار هذا فى المثال : 
كا إذا ملك إنسان أر بعة آلاف درم » وملك آخر ألفين . فسألنا أن نمطى 
صاحب الأر بعة آلاف مثل ما لذلاك الآخر » وهو الألفان . فاذا حصل ذلك 
انضمت الألفان إلى أر بعة آلاف . فالجموع ستة آلاف . وهى زائدة على 
المسثول الذى هو ألفان 

السادس من الكلامعلى الحديث : قوله « إنك حيد » منى مود» ورد 
بصيغة المبالغة » أى مستحق لأنواع الحامد . و «مجيد» مبالغة من ماجد . وا لمجد 
الشرف . فيسكون ذلك كالتعايل لاستحقاق المد جيم الحامد . ويحت.ل أن 
يكون 9 حيد » مبااغة من حامد . و يكون ذا ككالتعليل لاصلاة المطلو بة . فان 
الجد والشّكر متقار بان . ميد قريب مرن معنى شكور . وذلك مناسب 
زيادة الافضال والاءطاء لما براد من الأءور العظام . وكذلك المد والشرف 
مناسيته لهذا لمعنى ظاهرة . و« البركة » الزيادة والهاء من اللير . والله آم ٍ 

۱۲۲ - الحديث الثالث : عن أبى هريرة رضى اله عنه قال کان 

سول الله ه دلى الله عليه 2 دعو م 5 عو بك من ع َذاب 
القبرء وََذاب الثّار > ون فة ااا وات ؛ ومن فة السيح 
الدّحال » . 

وفى لفظ ا د إذًا نشد َه َليستَوِذْ الله من ازع » 
قول : : الهم لق أعوذ بك من من ڌا جم ا ت 


)0( رواه أضاً أبو داود والنساى وابن ماجه والإمام ايد بن حنبل . قال 
أهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار 


س £ ل 


فى الحديث إثبات عذاب القبر . وهو متكرر مستفيض فى الروايات عر 
رسول الله صلی الله عليه وسل . والإيمان به واجب . و « فتنة الحيا » ما يتعرض 
له الانسان مدة حياته » من الافتتان بالدنيا والشهوات والجبهالات » وأشدها 
وأعظمها ‏ والعياذ باه تعالى _:أمر الماتمة عند الوت » و «فتنة الممات» يجوز أن 
تراد بها الفتنة عند اموت . أضيفت إلى الموت لقر مها منه. وتكونفتنة الحيا- على 
هذا مايقم قبل ذلك فى مدة حياة الإنسان وتصرفه فى الدنيا. فإن ما قارب شيت 
يعطى حكه . ذالة الوت نشبه بالموت » ولا تعد من الدنيا . و جوز أن يكون 
المراد بفتنة المات : فتنة القبر » كا صح عن النى صلى الله عليه وسل فى فتنة القبر 
وكا أمظ - من فتنة الدجال » ولا يكون على هذا متكرراً مم قوله 
« من عذاب القبر» لأن العذاب متب على الفتنة . والسيب غير المسبب » ولا 
يقال : إن المقصود زوال عذاب القبر . لأن الفتنة نفسها أمر عظيم . وهو شديد 
يستعاذ باللّه من شره . 

والحديث الذى ذ كره عن مسل فيه زيادة كون الدعوات مأمورا بها بمد 
التشهد » وقد ظهرت العنابة بالدعاء مهذه الأمور » حيث أمرنامها فى كل صلاة . 
وهی حقيقة بذلك » امفلم الأمر فا » وشدة البلاء فى وقوعبا » ولأن أ كثرها 
- أوكلها - أمور إعانية غيبية . فتكررها على الأنفس يعلها ملكة ها . 

وفى لفظ سل أيضا فائدة أخرى ؛ وى : تعليم الاستعاذة » وصينتها . فانه قد 

كان عكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ » ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتثل 
الاس . واسكن الأولى قول ما أمس به الرسول صل الله عليه وسل . وقد ذهب 
الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء فى هذا الح . 

وليل أن قوله عليه السلام « إذا تشهد أحدم فليستعذ » عام فى التشهد 
الأول والأخير معا . وقد اشتهر بين الذقباء استحباب التخفيف فى التشہد الأول. - 
وعدم استحباب الدعاء بعده » حتى تسامح بمضهم فى الصلاة على الآل فيه 


سا ۵ سا 


[ ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا للم » من باب حل المطلنى على 
الفيد » أومن باب حمل العام على الخاص . وفيه بحث أشرنا إليه فبا تقدم ٠]‏ . 
والعموم الذى ذكرنا يقتضى الطاب بهذا الدعاء . فن خصه فلا بد له من دليل 
,راجح . وإن كان نصا فلا بد من ته . والله أعلم . 

م9٠‏ الحديث الرابع : عن عبد الله ن مرو بن العاص عن 
إلى بكر الصديق رضى الله مغ :أنه قال لرّسول الله صلى الله عليه و 5 
وغ دع ادعو به فى صَلاي . قال : + قل : الهم إتى طلست نفسى 


للا كيرا أ وَل يشر الأب إلأأنت . فاغفر لى مَغْفرَة مِنْ عِنْدِك , 


7 ان 
وار نی “نك 0 ت لوث أ 0 حم »> 


هذا الحديث يقتضى الأص مبذا الدعاء فى الصلاة من غير تعيين حل . 
فمل فمها 00 الدعاء فى أى الأما كن كان لجاز : ولمل الأولى : 0 
يكون فى أحد موطنين : إما السجود » وإما بعد التشهد . فانهما الوضعان اللذان 
مس نا فيهما بالدعاء . قال عليه الصلاة والسلام « وأما السحود : فاجتهدوا فيه 
فى الدعاء » وقال فى التثمهد « وليتخير بعد ذلك من المسئلة ماشاء 6 ولعله يترجح 
كونه فيا بعد التشهد : لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص فى هذا الح . 

وقوله « إنى ظامت نفسى ظماكثيرا » دليل على أن الإنسان لا يَمْرَى من 
ذنب وتقصير » كا قال عليه الصلاة والسلام « استقيمواء» ولن حصوا » وف 
الحديث « کل ابن ادم خطاء . وخير الحطائين التواءون» ور ما أخذوا ذلك من 
حيث الأمس هذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحالة » فا و كان ثمة حالة 


0 0 البخارى » بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل والنسانتى والترمذي 
بوابن ماجه . 


۹۹ س 


لا يكون فبها ظل ولا تقصير» لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع . فلا يؤمس به . 
٠‏ وقوله صل الله علي سه وسم « ولا يغفر الذثوب إلا أنت » إقرار وحدانية 

البارى تعالى » واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار » كا قال تعالى « عل أن له ر ب 

يغفر الذنب » ويأخذ بالذنب » وقد وقع فى هذا الحديث امتثال لما أثنى الل 
عاق عايه فى قوله ( ۳ : ٠۴١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاءوا وا اقسنم ذكروا 
الله فاستغفروا لذو بهم ؛ ومن يغفر ال نوب إلا الل ؟ ). 

وقوله صلی الله عليه وسل « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » كقوله تعالى ( ومن. 
يغفر الذنوب إلا الله ) وقوله « فاغف رلى مغفرة من عندك » فيه وجهان . أحدها: 
أن يكون إشارة إلى التوخيد 00 كأنه قال: لا يفمل هذا إلا أنتء فا فافمله 
أنت . والثانى - وهو الأحسن ‏ : أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة ة متفضل 3 
من عند الله تعالى 22 سيت من العبد» من عمل حسن ولا غيره . فهى. 
رحمة من عله بهذا التفسيرء ليس لامبد فما سبب . وهذا ترو من الأسياي. 
والإدلال بالأعمال والاعتقاد فى كونها موجبة للثواب وجو ياعقليا . و« الغفرة »» 
السترفى اسان العرب . و «الرحمة » من الله تعالى ‏ عند المنزهين من الأصوليين. 
عن التشبيه ‏ إما نفس الأفعال التى بوصلبا الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى 
العبد . و إما إرادة إبصال تلت الأفمال إلى العبد . فعلى الأول : هى من صفات. 
الفعل . وعلى الثانى : هى من صفات الذات . 

وقوله « إنك أنت الففور الرحيم » صفتان ذ كرنا ختا للكلام على جبة 
المقايلة الما قبله . فالغفور مقابل لقوله « اغفر لى » والرحيم مقابل لقوله «ار<نى»). 
وقد وقعت المقابلة ههنا للآول بالأول » والثالى بالثانى . وقد يقم على خلاف. 
ذلك ؛ بأن يتراعى القرب » فيجعل الأول لله" خير. وذلك على حسب اختلاف 
اللقاصد »> وطلب التفئن فى الكلام ٠‏ وما يحتاج إليه فى عل التفسير : مناسية 


مقاطم الأى لما قبلها . والله أعر . 


۷ د 


۴ الحديث الخأمس : : عن مالدة رضی اله نما قاات «ماصل. 
رسو لال صلى اله عليه ولم اة بد أن نولت عا 3 رذ داعا ء تر الله 
والفتم ) - إلا قول فما : سَبْحَانك ربا و يدك » ا اغفرالى ». 
وفى لفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وسل 16 أن ول ف 
رکو : انلك ال ر ربا وَبحَمْدكَ ء اللوم اغفر لى م 

حديث عائشة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسل إلى امتثال ما أمء الله 
تعالى به » وملازمته لذلك . 

وقوله (فسبح محمد ر بك) فيه وجان . أحدها : أن يكون المراد أن يسبح. 
بنفس الجد لما يتضمنه الجد من معنى التسبيح » الذى هو التنزيه » لاقتضاء المد 
نسبة الأفعال الحمود علمها إلى الله تعالى وحذه . وفى ذلك نفى الشركة . 

الوجه الثانى : أن يكون المراد : فسبح متابسا بالجد . فتكون الباء الك 
على الحال . وهذا یرجح . لان النى صل اله عليه ول قد سبح وحمد بقوله- 
كارا وعلى مقتضى الوجه الأول 0 و 

الرسول على هذا الوجه دليلا على ترجيح المءنى الا 

000 « وبحمدك » قيل معناه : و بحمدك سبحت 58 يحتمل أن يكون. 
فيه حذف » أى بسبب حد الله سبحت . ويكون المراد بالسبب ههنا : التوفيق. 
والإعانة على التسبيح » واعتقاد معناه . وهذا كا روى عن عائثة فى الصحيح: 
« بحمد الله لا بحمدك » أى وقم هذا سبب حد الله » أى بفضله وإحسانه- 
وعطائه . فإن الفضل والإحسان سبب للحمد » فيعير عنهما بالجد . 

وقوله « الهم اغفر لى » اممثال لقوله تعالى ( واستغفره ) بعد امتا ال قوله- 


(۱) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب التفسير وبلفظ آخر فی غير مومع 5 
وأبو داود والنساتى وابن ماجه 


۸ س 


“( فسبح محمد ربك ) وأما اللفظ الآخر : فإنه يقتضى الدعاء فى الركوع و إباحته . 
ولا يعارضه قوله عليه السلام « أما الركوع : فمظموا فيه الرب » وأما السحود : 
«فاجتهدوا فيه بالدعاء » فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز. ومن ذلك الأأولوية 
يتمُصيص ال ركوع بالتعظيم . وحمل أن يكون السحود قد أمر فيه بتكثير 
“الدعاء لاشارة قوله « فاجتهدوا » واتمالها 0ة ة . والذى وقم فى الركوع ن 
-قوله « اغفرلى 6 لړ عن كتير قل فبةاممارضة ها أن نه فى السحود . 

وفى حديث عاشة ة الأول :. : سؤال . وهو أن لفظة « إذا 6 تقتضى الاستقبال 
.وعدم صول الشرط حينئذ . وقول عائشة « ماصلى صلاة . بعد أن نزات عليه : 
.إذا جاء نصر الله » يقتضى تمجيل هذا القول » لقرب الصلاة الأولى التى هى 
عقيب نزول الآبة من العزول . و « الفح » أى فتح مكة . و« دخول الناس فى 
.دين الله أفواجا » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذى بعد نزول الآية والصلاة 
-الأولى يعدم . 

وقول عائشة فى بعض الروايات « يتأول القرآن 276 قد يشعر بأنه يفعل 

0 . فإن كان الفتح ود خول الناس فى دين الله أفواج) حاصلا عند نزول 

E‏ يقال فيها « إذا جاء » وإن ل يكن حاصلا » فکیف يكون 
0 امتثالا للأمى الوارد بذلك » ولم يوجد شرط الأمر به ؟ . 

وجوابه : أن تختا, 0ك حاصلا على مقتضى اللفظ . و يكون صل الله 
عليه وسل قد بادر إلى فعل ١‏ !عو به قبل وقوع الزمن الذى تعلق به الأمر فيه . 
:أذ ذلك عبادة وطاعة لاتختص وقت معين . فإذا وقع الشرط كان الواقم من هذا 
:اقول بعد وقوعه ‏ واقماً على حسب الامتثال » وقبل وقوع الشرط » واقماً على 
حسب التبرع ٠‏ وليسفى قول عائشة «يتأول القرآن» مايقتضى ‏ ولابد ‏ أن يكون 
جيم قوله صلی الله عليه وسم واف على حهة ت الامتثال امور ؛<تى يكون دالا 


(1) دواعا الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل 


۹ ل 


على وقوع الشرط » بل مقتضاه : أنه يفعل تأويل القرآن ومادل عليه لفظه فقط . 
وجاز أن يكون بعض هذا التو ل فبلا لطاعة مبتدأة » و بعضه امتثالا للأمر . 


والله أل ٠.‏ 
باب الوتر 
١‏ _ الحديث الأول : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال 
١‏ 3 اك ت ر ۾ 2- 
« سال رَجُل النىّ صلى الله عليه وسل - وَمُوَ ل انبر - ما رى فى 
es‏ - مه “e‏ 7 ۴ 2 ہے ست 
صلاة اللإل ؟ قال : مَتْنى » مى . فإذا خشی ا المح صلى 
٣‏ 2 201 00 2 8 َر ٠‏ يدبع و Per‏ 7 7 
و . فاو رت له ماصلى . وَإنه کان قول : احملوا اخ صلاِم 
8 07 )0 
بالل ورا » 
أحدها : قوله صلى الله عليه وسل « صلاة الليل مثنى مثنى » أخذ به مالك 
رجه الله فى أنه لابزاد فى صلاة النفل على ركمتين . . وهو ظاهر هذا الافظ فى 
صلاة الايل وقد ورد ا 2 صلاة الليل والهار مئی مثنى 4 و إما قلنا : 
إنه ظاهر النظ. . لأن المبتدأ عصور فى الخبر . فيقتضى ذلك حصر صلاة اليل 
فيا هو مثنى . وذلك هو المقصود » إذ هو ينافى الزيادة . فلوجازت الزيادة لما 
٠‏ اتحصرت صلاة الليل فى الى . وهذا يمارضه ظاهر حديث عائشة الآنى » وقد 


أخذ به الشافمى » وأجاز الزيادة على ركمتين من غير حصر فى العدد » وذكر 


(١)آخر‏ جه البخارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والنسأن والترمذى وابن 
ماجه والإمام أحمد بن حنبل . وزاد الجسة « صلاة الايل والنهار مثنى مثنى » وقد 
ضعفيا جاعة من أمة الحديث بأن الحفاظ من أصحاب ادن عمر لم يذ كروها عنه 
والذى ذكرها هو على البارق الأزدى عن ابن عمر . وهوضعيف . وحم النسائى 
على راوها بانه أخطأ فيها 


سسا ۰۰~“ 


بعض مصنتى أصحابه شرطين فى ذلك » وحاصل قوله : أنه متى تنفل بأزيد من 
كتين 2 ووا » فلا بزيد على تشهدين . 3 إن كان التنفل به شفما » فل 
بز يد بين التشهدين على ركعتين . وإ ن كان وتراً » فلا بز يد بين التشهدين على 
ركمة . فعلى هذا : إذا تنفل بعشر» جلس بعد الثامنة . ولاتحلس بعد السابعة ». 
ولا بعد ما قبلها من الركمات . لأنه -ينئذ یکو قد زاد على ركمتين بين. 
التشهدين . فإذا تنفل مخمس - مثلا - جاس بعد الرابعة » و بعد الخسامسة إن 
شاءء أو إسبع : فبعد السادسة والسابعة . وإن اقتصر على جاوس وأعد ف ىكل 
ذلك جاز. وإنما ألأه إلى ذلات : تشبيبه النوافل بالفرائض . والفريضة الور 
ى صلاة الفرب . وليس بين التشهدين فيها أ كثر من ركمة . والفرائض الشفم : 
ليس بين التشهدين فبا أ كثر من ركمتين . ول يتفق أصحاب الشافى على 
هذا الذى ذكره 

الوجه الثانى من اكلام على الحديث : أنه كا يقتضى ظاهره عدم الزيادة. 
على ركمتين » فكذلك يقتضى عدم النقصان منهما . وقد اختلفوا فى التنفل بركمة. 
فردة . والمذ ر فى مذه ب الشافعى : جوازه : وعن ألى حنيفة: منعه ؛والاستدلال. 
به ذا القول كا تقدم » وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه 
لوكانت الركمة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والغرب . فان ذلك. 
ضعيف عر . 

الوجه الثالث : يقتغفى الحديث تقدم الشفع على الور من قوله « صلاة اليل 
مث مقن ٤‏ وقوله « نوثر له ماصلى » فاو أوثر بعد صلاة المشاء من غير شفع : 
ل يكن تیا بالسنة » وظاهر مذهب مالك : أنه لا وتر رة فردة هكذا من 
غير حاجة ٠‏ 

الوجه الرابع : يفهم منه اننهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله « فإذاخشى 
أحدك الصبح » وفى مذهب الشافمى وجمان . أحدها : أنه يهى بطلوع الفجر. 
والئای : ينتبى بصلاة الصبح 


سس )۰ س 


الوجه اللمامس ؛ قد يستدل بصيغة الأمس من برى وجوب الوتر . قا ن كان 
ری بوجوب كونه آخر صلاة الیل : فاستدلال قريب ء ولا أعل أحداً قال 
ذلك . وإنكان لابرىبذلك » فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب . ولا يستقيم 
الاستدلال مها على وجوب أصل الوّر عند من منم من استعيال اللفظ الواحد فى 
ااقيقة والجاز » و إلا كان جما بين القيقة والجاز فى لفظة واحدة . وهى صيغة الس 

الوجه السادس : يقتضى الحديث أن يكون الوثر آخر صلاة الليل . فلو وتر 
ثم أراد التنفل » فهل إشفم وتره ركمة أخرى » ثم يصلى ؟ فيه وجهان لاشافمية 
وإن ل يشفعه بركمة ثم تنفل » فول يعيد الور أخيراً ؟ فيه قولان للمالكية . 
غيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث » بعد تقديم مقدمة لكل 
واحد منهما حتاج إلى إثباتها . أما من قال : إنه يشفع وتره » فيقول : الحديث 
يقتضى أن يكون آخر صلاة الميل ورا . وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله 
وتر لما جاء فى الحدريث « لا وتران فى ليلة ^٤‏ فازم عن ذلك : أن يشفع الور 
الأول . فانه إن لم يشقعه وأعاد الور ء ازم وتران ف ليلة » و إن لم يعد الوتر لم يكن 
آخر صلاة الليل ورا » وأما من قال : لا يشفع ولا يعد الوتر : فلانه منع أن 
ينعطف حك صلاة على أخرى بعد السلام والحديث » وطول الفصل » إن وقم 
ذلك . فإذال يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران » ولا وتران فى ليلة » فامتنع الشفع . 
وامتنع إعادة الوتر أخيراً ول يبق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام « اجماوا آخر 
ol‏ اليل وترا» ولايحتاج إلى الاعتذار . وهو حول على الاستحباب » كا أن 
- الأمر بأصل الوت ركذلك ؛ وترك المستتحب أولى من ارتكاب الكروه » وأما من 
قال بالإعادة : فهو أيضاً مانم من شفع الور للاولء محافظة على قوله عليه السلام 
« اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتراً » ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله « لاوتران 
في ليلة 6 . 


(۱) حديث حسن اخرجه النسائى وابن خزعة وغيرهما من حديث طلق ابن فى 


ست ا الس 


ر عا محتاج ف هذه الأ إلى مقدمة خرى -وهوآن التنفل ركمة 
ة:هل یشرع ؟ فعليك بتأمله 
00 الحديث الثاني : عن عائشة رضى الث عنها قالت : « مر" 
fo 5 5 e 1‏ 5 
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٠. TEE ا‎ 

اختلفوا فى أن الأفضل تقد تقديم الوترفى أول اليل » أو تأخيره إلى آخره ؟ على 
وحبين لأصاب الشافهى 4 مع الاتفاق على جواز ۽ ذلا . وحديث عائثة يدل 
على الجواز فى الأول والوسط والأخر » واءل ذل ك كان بحسب اختلاف الالات 
وروا الحاجات . وقيل : بالفرق بين من رجو أن يقوم فى آخر اليل » و بين من 
عاف أن لابقوم ¢ والأول: ا أفضل 3 والثاى : تقذ عه أفضل 4 ولادلك أنا 
إذا نظرنا إلى آخر الليلء من حيث ه وكذالك» كانت الصلاة فيه أفضل من أوله » 
سكن إذا عارض ذلك احتال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة . وهذه 
قاعدة قد وقم فبها خلاف » ومن #للة صورها : ما إذا كان 2 الاء برجو 
وجودة فى آخر الوقت . فمل يقدم التيمم فى أول الوقت إحرازاً للفضيلة التقة 
آم يؤخره إحرازاً لاوضوء ؟ فيه خلاف . والختار فى مذهب الشافعى : أن التقدم 
أفضل . فعليك بالنظر فى التنظير بين المسألتين » والوازنة بين الصورتين . 

۱۲۷ 5 الحديث لالت ا عن عائشة ركى الله عنها قالت 0 و« کان 

5 5 ر س 22 ماس وا ا سے کک 

رسول الله صلى ألله عليه وسلم بصلى مِن الليل ثلاث عشرة ر كمة 8 
2 ل e aN‏ ب مره و 7 

ھذا کا قدمناه ‏ مسك به فى جواز الزيادة على ركمتين فى النوافل . 

)0 أخرجه البخارى فى باب الوتر ولم ا لفظ م نأول الليل واوسطه وآخره. 
ورواه مضل ذا اللفظ وأبو كاوه -والنسائى والترمذى وابن ماحه والامام أحمد 


ا ۳۳ 555 


وتأوله بعض امالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن » وهو أن حمل ذلك على أن. 
الجلوس فى محل القيام لم يكن إلا فى آخر ركمة »كان الأر بع كانت الصلاة بها 
قياما » والأخير ة كانت جاوما فى محل ااقيام » ور عا دل لفظه على تأويل أحاديث 
قدمها ‏ هذا منها ‏ يأن السلام وقم بين كل ركمتين > وهذا مالفة لافظ » فإنه. 
لاقع السلام بين كل ركمتين إلا بعد ال لوس » وذلك بنافيه وها « لا مجلس فى 
شیء إلا فى آخرها » وفى هذا نظر 

واعل أن محط اانظر : هو الموازنة بي نالظاهر ؛ من قوله عليه السلام « صلاة. 
اليل مثنى مثنى » فى دلالته على الحمصر . و بين دلالة هذا الفعل على الجواز». 
والفمل يتطرق إليه الخصوص » إلا أنه بعيد لابصار إليه إلا بدليل . فتبقى دلالة. 
الفعل على الجواز معارّضة بدلالة الافظ على الحصر ء ردلالة الفعل على الجواز عندنا. 
آقوی . نم يبقى نظر آخر» وهو أن الأحاديث دات على جواز أعداد مخصوصة . 
فإذا جممناها ونظرنا أ كثرهاء فا زاد عليه إذا قلنا مجوازه كان قولا بالجواز 
مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له . 

فلقائل أن يقول : يعمل بدليل المنع حيث لامعارض له من الفمل » إلا أن. 
يصد عن ذلك إجماع ؛ أو يقوم دايل ا أن الأعداد الخصوصة ملغاة عن. 
الاعتبار . ويكون الىك الذى دل عليه الحديث مطلق الزيادة . فهنا عن أمران. 

أحدها : أن قول : مقادير العبادات تلب عليها التعبد » فلا جزم 3 : 
المقصود مطلق الزيادة . 

والثانى : أن يقول المانع : للخل : هو الزيادة على مقدار الركمتين . وقد ألفى. 
مهذه الأحاديث . ولا يقوى كثيراً . واللّهُ عر وجل أعر . 

باب الزكر عقي الصلاة 

۱۲۸ - الحدث الأول ؛ عن عبد الله بن عباس رضى اف عنهمأ :. 

أن رفع الصوات با کر > حين إلنصرة ف ااناس من > الكتوب بة. 


TE 


کان عَلَ عد رسول الله صلی الله عليه وسلم . ل ا عباس : کت 
ع إذا انصرفوا بدَلِكَ » إا مه » . 
٠‏ وفى لفظ «ما كنا قرف اتقيتاء ماد رسول الله صلى الله 

.عليه وسل لا بال کببر 0 

فيه ا جواز الجهر بالذ كرعقيب الصلاة » والة_كبير مخصوصه من هة 
الد کر . قال الطبرى : فيه الإبانة عن سعة فمل سن كان يفعل ذلك من الأمراء 5 
يكير بعد صلانه » ويكبر مَن خلفه . قال غيره : ول أجد من الفقهاء من قالهذا 
.إلا ماذ كره ابن حبيب فى الواضحة : كانوا يستحبون التسكبير فى السا كر 
-والبعوث إنرصلاة الصبح والعشاء : تسكبيراً عاليا » ثلاث مرات . وهو قديم من 
ان الناس » وعن مالك : أنه محدث . 

وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان فى الموقف » لقول ان عباس « ما كنا نرف 
“انقضاءصلاة رسول الله صل الله عليه وسل إلا بالتكبير » فلو كان متقدمافى الصف 
“الأو ل لعل انقضاء الصلاة بسماع اتلم . 

وقد يؤځذ منه : أنه لم يكن : عةمسمع جهيرالصوت يبلغ التسلم مجهارةصوته . 

۹ الديث الثانى :عن وراد مولي الخيرة بن شعبة قال : ملي 
3 ار ن شي م بن كتَاب إلي ماو 3 : أن لني صلی الله علية 


وسل كان دول فی دير کل صلا 0 د لآ إله إلا ا وده 
الاريك له . ل املك وله الك » وهو و ره شی قن بر الم لأمارنم” 


ا أَمْطَيت ولا “لي أ متشت ولا نه قم ذا المد منك المد . ٤‏ 
قدت بعد ذلك كل معاوية فَسَحهُ 57 الاس بذلك . 


)۱( رجه البخارى مهنا الألفظ فى الصلاة ومسل وأو داود . 


ا 6م س 


وفى لفظ : « کان بی عن فيل وال وإضاعة الال > و رة 
لوال وان مى ءَنْعْةُوق ابات وو ووأدالبّاث» و و ومع و رمات © 
فيه دليل على استحباب هذا الد كر الخصوص عقيب الصلاة » وذلك لما 
“اشتمل عليه من معانى التوحيد » ونسية الأفمال إلى الله تعالى » والمنع والإعطاء » 
.وتام القدرة . والثواب المرتب على الأذكار : يرد كثيراً مع خفة الأذكار على الاسان 
وقلتها . و إا كان ذلك باعتبار مدلولاتها » وأ نكاما راجعة إلى الإعانء الذى هو 
آأشرف الأشياء . و « الجد » الاظ . 
ونی « لاينفع ذا الجد منك الجد 6 لاينقع ذاالحظ حظه . وإعا ينفعه 
:العمل الصالح . و « الجد » همنا - و إنكان مطلقاً ‏ فهو مول على حظ الدنيا . 
يوقوله « منك » متعلق بينفع . وبنبغى أن يكون 20 ينفع 6 يننا معنى « كنع 6 
أوما يقار به . ولا يعود « منك » إلى الجد على الوجه الذى يقال فيه : حظى 
.منك قليل أوكثير » معنى عنايتك بی » أو رعايتك لى . فإن ذللك نافع . 
وفى أعس معاو بةبذلك : المبادرة إلى امتثال السنن و إشاعتها » وفيهجواز العمل 
اة :الاعات ؛ وإجرائها مجرى المسموع » والعمل باللط فى مثل ذللك 
إذا أمن تغيبره . وفيه قبول خبر الواحد . وهو فرد من أفراد لا تحمى »کا قررناه 
فيا تقدم . 
وقوله « عن قيل وقال » الأشهر فيه : بفتح اللام 0 سبيل 0 : 
موهذا النهى لا بد من تقييده بالسكثرة التى لا يؤمن معها وقوع الخطل وال 
والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين » والإخبار بالأمور الباطلة » وقد ثبت 
عن الننى صلىاللْه عليه وسل أنه قال « كن بالرء إ6 : أن يحدث بکل ما ٩‏ 
وقال بنش للك غ لا بكرن إنانا نخدت بكل ماتمم 
0 (1) أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع ومسلم فى الصلاة وأبو داود 
.والنسائى . (؟) اخرجه مسلم من حديث أبى هرارة 
٠‏ إحكام ب ج ١‏ 


س ۳۰ س 


و « إضاعة المال» لحقيقته المتفق عليها : بذله فى غير مصلحة دينية أو دنيو ية . 
وذلك منوع » لأن الله تعالى جعل الأمو ال قياماً لمصالم العباد . وفىتبذيرهاتفويت 
تلاك المصالح » إما فى حق.مضيعها » أو فى حق غيره . وأما بذله وكثرة إنفاقه فى 
محصيل مصالح الأخرى: فلا يمتنع من حيث هو . وقد قالوا : لا سرف فى امير . 

وأما إنفاقه فى مصالح الدنيا » وملاذ النفس على وجه لا يليق حال المنفق » وقدر 
ماله : فی كونه سفها خلاف » والشهور : أنه سفه . وقال بعض الشافعية : ليس. 
بسقه . لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه ؛ وهو غرض صحيح . وظاهر القرآن. 
يمن من ذلك . والأشهر فى مثل هذا : أنه مباح » أعنى إذا كان الإنفاق فى غير 
معصية . وقد وزع فيه . 
وأما «كثرة السؤال» فيه وجهان . أحدها : أن يون ذلك راجا إلى الأمور 
العلمية . وقد كانوا يكرهون تسكلف المسائل التى لا ندعو الحاجة إلمها . وقال. 
اننى صلى الله عليه وسل « أعظ الناس جما عند الله : من سأل عن شىء لم يحرم 
على امسلمين » رم علبهم من أجل مسألته » وفى حديث اللعان : لماسئل عن الرجل 
يحد مع امرأته رجلا . فسكره رسول الله صلی اله عليه وسل المسائل وعامبها » وق. 
حديث معاوية «نهى عن الأغلوطات»”'" وهی شداد المسائل وصعامها . و إنما كان. 
ذلك مكروما :لما يتضمن كثير منه من التكلف فى الدين والتنطم . والرجم بالفان 
من غير ضرورة ندعو إليه » مع عدم الأمن من المثار » وخطأ الظن » والأصل 
المنم من الحم بالفن » إلا حيث تدعو الضرورة إليه . 
الوجه الثاني : أن يكون ذلك راجما إلى سؤال لمال . وقد وروت أحاديث. 
فى تعظى , مسألة الناس » ولا شك أن بعض سوال الناس أموالم ماوع . وذلك. 
يك رن الإعطاء بناء على ظاهر الخال » و يكون الباطن خلافه » أو يكون. 


(1) رواه أحمد . وورد أيضا «سيكون أقوام من أمتى يغلطون فةاءم بعضل. 
السائل ؛ أوكك * شرار أمق » 


سس ۳۷ مسيم 


السائل مخيراً عن أمس هو كاذب فيه . وقد جاء فى السنة مايدل على اعتبار ظاهر 
الحال هذا » وهوماروى « أنه مات رجل من أهل الصفة وتركدينار ين . فقال 
الننى صلى الله عليه وسل : كيان » و إا كان ذلك - واه أعر ا کانوا 
فقراء جردين » يأخذون ويتصدق عليهم » بناء على الفقر والمذم . وظهر أن «مه 
. هذين الدينارين » على خلاف ظاهر حاله . والنقول عن مذهب الك_افعى : 
جواز السؤال . فإذا قيل بذلك : فينبنى النظر فى مخصيص المنع بالكثرة . فإنه 
إن كانت الصورة نقتفى انم » فالسؤال منوع روو وان ا تقض النع 
فينبخى حمل هذا النهى على السكراهة للسكثير من السؤال » مع أنه لا يخاو السؤال 
من غير حاجة عن كراهة . فتكون الكراهة فى الكثرة أشد . وتسكون هى 
الخصوصة بالنهى . 

وتبين من هذا : أن من يكره السؤال مطلفًا ‏ حيث لا حرم - ينبغى أن 
لاحمل قوله « كثرة السؤال » على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية » أو يجعل 
النهبى دالا على الرتبة الأشدية من السكراهة . 

وتخصيص المقوق بالأمبات » مع امتناعه فى الأباء أيضاً » لأجل شدة 
حقوقهن » ورجحان الأ ببرهن بالنسبة إلى الآباء . وهذا من باب تخصيص 
الثىء بالذ كر لإظهار عظمه 1 المنع » إن کان منوا » وشرفه إن کان ادرا 
به . وقد براعى فى »وضع آخر التنبيه بذ كر الأدنى على الأعلى . فيخص الاد 
بالذ كر » وذلك بحسب اختلاف المقصود . 

و«وأد البنات» عبارة عن دقنون مع المياة . وهذا التخصيص بالذ كر : لأنه 
كانهو الواقع فى الجاهلية . فتوجه النبى إليه . لا لأن الج مخصوص بالبنات. 

2 ومنع وهات » راجم إلى السؤال مع ضميمة النهى عن انم » وهذا يحتمل 

وون + أحدها : أن يكون النع حيث يوس بالإعطاء » وعناسؤال حيث ينم 
منه . فيكو نكل واحد مخصوصاً بصورة غير صورة الآخر . 


س ۸ لتم 


والثانى : أن يمتمعا فى صورة واحدة . ولا تعارض يينهما . في_كون وظيفة 
الظالب : أن لايسأل » وؤظيفة المعطى : أن ليعنع » » إن وقع النؤال . وهذا لابد 
أن يستثنى منه ما إذا كان الطلوب. محرما على الطالب . فإنه يمتنع على العطى 
إعطاؤه [- لتكونه معنا مل الام . و>تمل أن يكون الحديث مولا على الكثرة 
من السؤال . والله له أعلم . 

6٠‏ الحديث الثالث: عن “مي _مولى ألى بكر بن عبدالر ن 
انا ارت بن هشام- عن أبى الح السهان عه ن ألى هربرة رضى الله عنه 
2 9 راء الاين و e‏ » فقالوا : 


بارسول اللهء قد ناهل ا ور بالدرما ت ت الم وا 7 تسمه اقم . قال: 


2 


ع ل ر 


وَمَا ذَاكَ ؟ الوا CINE‏ مل »يوون 6 لصوم ٤و‏ تصدفون 
ولا ا وَيُسون وَل تمق . وتال رسو لاش مى لله عليه 

افلا ا 7 ذركون بد مَنْ 7 امون دن 
ولا IES‏ إلا من صم مل ماص اوا 

بل يا رسول الله .قال اغود وك وتر در كل* 
ص اة : ملام وم لان مره اما : فرجم صم فقراه الاجر » 
قارا : مهم ذا اا اهل الأوال ا E‏ مله . قال 


رس ول لله صلى الله ء عليه وسل : ذلك 5 الله ويه من م ياو » 


1 ٠. 


َال 1 كم 2 عض اهل هذا الد ت فال : : وت 1 
إا قال لك سيم الله 1 وثلانين » وتحمد الله لاما ولان :2 
وسک اله ا ونلاین بن فَرَجَدْتْ إل أبى صا لج » فقات لَه 


3 


0 وين تر د 


قال : قل : اه أ 6 لله راید لله؛ تق بل دن جيعهن 

الحديث يتعلق بالمسألة المثمهورة بالتفضيل بين الغنى الشاكر والفقير الصابر . 
وقد اشتهر فبها اللملاف . والفقراء ذكروا للرسول صلى الله عليه ول مايقتضى 
تفضيل الأغنياء بسبب القر بات المتملقة بالمال . وأقرم النبى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك . ولسكن علمهم مايقوم مقام تلك الز يادة . فما قالها الأغنياء ساووهم 
فمها ٠‏ وبق معهم رجحان قر بات الاموال . فقال عليه ااسلام « ذلاك فضل الله 


س 2 
بوتيه من يشاء 6 فظاهره القر بيب من الس : أنه فضل الاغنياء بزيادة الفر يات 


3 


المألية . و بعض الناس تأول قوله « ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء » بتأويل 
مستكرهء مخرجه عا ذكرناه من الظاهر . والذى بقتضيه الأصل : أمهما إنتساويا 
وحصل الرجحان بالعبادات المالية : أن يكون الفنى أفضل . ولا شك فى ذلك . 
وإِنا النظر إذا تساويا فى أداء الواجب فقل وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه 
وإذا كانت الصالح متقابلة فى ذلك نظر » برجم إلى تفسير الأفضل . فإن فسر 
بزيادة الثواب » فالقيا سيقتضى أن الصاح المتمدية أفضل من القاصرة ..و إن كان 
الأفضل عمنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس » فالذى محصل لانفس من التطبير 
للأخلاق » والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر : أشرف . فيترجح الفقراء . 
ولهذا العنى ذهب الجمور من الصوفية إلى رجيح الفقير الصار» لأن مدار الطريق 
على تهذيب النفس ورياضتها . وذلاك مع الفةر أ كثرمنه مم الغنا » فكان أفضل 
ععنی الاشر و 

)١(‏ أخرجه البخارى بنحو هذا الافظ ومسل بهذا اللفظ والنسانى . وذ كر مسل 
بعد هذا الحديث من غير طري قأبى صا ماظاهره : أنه سبح ثلاثا وثلائين مستقلة 
ويكبر ومد مثل ذلك . وهذا ظاهر الأحاديث . قال القاضى عياض : وهو أولي 
من تأويل أبى صالح 

(؟) الواقع المحسوس » والدىكان عليه أفضل الخلق صلى الله عليه وسل وأصحابه : 
أن الغنى الشا كر أعظم جپادا 0 وأقوى صيرا وأشرف نفسا ومكانة . 


س أ سس 


وقوله « ذهب أهل الدثور » الدثر : هو المال الكثير . 

وقوله « تد رکون به من Ki‏ 6 حتمل أن براد به السوق اأعنوى . وهو 
السبو فى الفضيلة . وقوله « من 522 أى من بعدك فى الفضيلة تمن لا يعمل 
هذا العمل . ويحتمل أن يراد التبلية الزمانية » والبعدية الزمانية . ولمل الأول 
أقرب إلى السياق . فإن سؤاهم كان عن أمر الفضيلة » وتقدم الأغنياء فبا . 

وقوله « لا يكون أحد أفضل ia‏ © يدل على تر جبح هذه الأذكار على 
فضيلة المال » وعلى أن تلك الفضيلة للا غنياء مشروطة بأن لا يفعلوا عذا الفمل 
الذى أمر به الفقراء . وفى تلات الرواية تعلم كيفية هذا الذكر. وقد كان يمكن أن 
يكون فرادى _أى كل كلة على حدة ولو فعل ذلك جاز » وحصل به القصود . 
ولسكن بين فى هذه الرواية أنه يكون جوع » ويكون المدد للجملة . وإذا كان 
كذلك حصل فى كل فرد هذا المدد . والله أعل . 

(١‏ _الحديث الرايع : : عن عائشة رضى الله عنها : « أن النى 


صلى الله عليه وسل اق ية لها أعلام. فنظر إلى أغلامها أظرة . 
فلا انف قال : أذه وا حمِيصّتى هذه وإ أن في جم 3 واتوق 
بأنبجانية انى م : ف( هنی 5 عن صَلاتى e‏ 

« الخيصة 6 كساء هر بم له أعلام . و« الإنبحانية 6 كساء غليظ. . 

فيه دليل على جواز لباس الثوب ذى الم . ودليل على أن اشتغال الفسكر 
سرا غير قادح فى الصلاة . 

وفيه دليل على طلب المشوع فى الصلاة » والاقيال علمها ؛ ونی مايقتغفى 
شغل الخحاطر بغيرها . 


0 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . ومسل فى الصلاة وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه . 


و A‏ 0 د 


. وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسل إلى مصالح الصلاة » 
وف مافلش فيا هيك أخرج الجيصة » واستبدل مبا غيرها مما لا يشغل . 
خهذا مأخوذ من قوله « فنظر إليها نظرة » 

وبَدْئه إلى ألى جهم بالخيصة : لا يازم منه أن يستعملها فى الصلاة »كا جاء 
فى « حلة عطارد » وقوله عليه السلام لعمر « إنى لمأ كسكها لتابسها  »‏ وقد 
استنبط الفقهاء من هذا : كراهة كل مابشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش » 
والصنائع المستطرفة » فإن الحكم يعم بعموم علته » والعلة : الاشتغال عن الصلاة . 
وزاد بعض المالكية فى هذا : كراهة غرس الأشحار فى المساجد . 

و« الانبحانية » يقال: بفتح الحمرة وكسرها » وكذلك فى الباء» وكذلك 
:الياء تخفف وتشدد . وقيل: إنها السكساء من غير عل » فإ ن کان فيه عل فيو خميصة 

وفيه دليل لى قبول المدية من الأسعاب » والإرسال إلمهم والطلب هما ممن 
.يظن به السرور بذلك أو المسامحة . ش 


باب امع بين الصلايين فى السفر 

۳۲ الحديث الأول : عن عيد الله بن عباس رضى الله عنما 
قال كان رسو “ل الله صلى الله عليه وسلم جع فى السفر ی لا 
الظئر والمصر » إذا کان كَل ظإر سیر ولمع ین لمر ب والمشا» 

هذا اللفظ فىهذا الحديث ليس ف كتاب مسلم. وإ ماهو فى ف البخارى . 

وأما رواية ان عباس فى امع بين الصلاتين فى الجلة من غير اعتبار لفظ بعينه : 
فتفق عليه . ولم مختاف الفقباء فى جواز المع فى الجملة » لكن أبا حنيفة مخصصه 
بالجمع بعرفة ومزدلفة » وتكون العلة فيه : النسك › لا السفر . ولهذا يقال : 
لا جوز امع عئذه بعذر السفر » وأهل هذا اأذهب : يؤولون الأحاديث الى وردت. 


المع على أن المراد تأ خير الصلاة الأولى إلى آلخر وقتها » وتقد الثانية فى أول 


۲ 


وقنها . وقد ق بعض الفقهاء الجمع إلى جع مقارنة وجمع مواصلة . وأر اد م 
القارنة : أن يكون الشيئان فى وقت واحد ء كلا كل والقيام مثلا » فإنهما يقعان. 
فى وقت واحد . وأراد يجمع المواصلة : ,أن يقع أحدها عقيب الاخ ومد 
إبطال تأويل حاب ألى حنيفة يما ذ كرناه » لأنجمع المقارنة لايمكن فى الصلانين». 
إذ لايقعان فى حالة واحدة » وأبطل جع المواصلة أيضا . وقصد بذلك إبطال. 
التأويل مذ كور» إذ لم يتنزل على شىء من القسمين . 
وعندى : أنه لاببعد أن يتنزل على الثانى » إذا وقع التحرى فى الوقت . أو 
وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلا . لكن بعض. 
الروايات فى الأحاو ره( لابحتمل لفظها هذا التأويل » إلاعلى بع دكبير » أو 
لايحتمل أصلا. فأما مالامحتمل: فإذا كان سيدا في سنده ؛ فيقطم المذر . وأما مايبعد 
أو يله : فيحتاج إلى أن يكو ن الدليل العارض له أقوى من العمل بظاهره . 

وهذا الحديث الذى فى الكتاب ليس يبعد تأو يله كل البمد بما ذكر من. 
التأويل . وأما ظاهره : فان ثبت أن الح حقيقة لايتناول صورة التأويل» فالحمحة 
قائمة به » حتى يكون الدييل الممارض له أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر .. 

والحديث يد لعلى | جم إذا كان على ظور سير . ولولا ورود غيره من الأحاديث. 
باجم فى غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضى امتناع اللجم فى غيرها . لأن الأصل: 
عدم جواز امع » ووجوب إبقاع الصلاة فى وقتها الحدود لها » وجواز اج ذا 
الحديث : قد علق بصفة مناسبة للاعتبار > يكن ليحوز إلغاؤها . لمكن إذا 
صح المع فى حالة المزول فالعمل به أولى » لقيام دليل آخرعلى الجواز فى غير هذه. 

)١( 0‏ وهى رواية أنى « كان إذا ار نحل قبل زوال الشمس : أخر الظبر إلى. 

وقت العصر »ثم ازل فع بينهما » وهو صريع فى المع بينها فى وقت الثانية : 

والرواية الأخرى أوضح دلالة وهی قوله « إذا أراد أن مجم بين الصلاتين فى 

السفر : أخر الظبر حتى يدخل وقت العصر » ثم مجمع بينها » وفى الرواية الأخرىه 

عن ابن مر « كان إذا جد به السير جمع بين الغرب والعشاء بعد مغيب الشفق » 


سد مام لد 


الصورة » أعنى السير» وقيام ذلاك الدليل بدل على إاغاء اعتبار هذا الوصف .. 
ولا بجكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفبوم من هذا المديث . لأن دلالة ذلك 
النطوق على اواز فى تناك الصورة مخصوسها أرجح . 

وقوله « وكذلك المغرب والمشاء » بريد فى طريق المع ؛ وظاهره : اعتبار. 
الوصف الذى ذكره فما . وهوكونه على ظهر سير . وقد دل الحديث على. 
اج بين الظهر والعصر » و بين المغرب والمشاء . ولا خلاف أن امم ممتنم بين. 
الصبح وغيرها » وبين العصر وااغرب » کا لاخلاف فى جواز جع بين الظهر 
والعصر بعرفة » و بين المغرب والمشاء بمزدافة . 

ومن هبنا ينشأ نظر القائئسين فى مسألة الجم . فأصحاب ألى حنيفة : بقيسون. 
المع الختلف فيه على الجمع المتنع اتفاقا » و يحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق. 
بين محل المزاع ومحل الاجماع . وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصرء و بين. 
الغرب والمشاء » إما مطلقا أو فى حالة العذر . وغيرم يقيس الجواز فى محل الأزاع. . 
على الجواز فى محل الاجماع . و محتاج إلى إاغاء الوصف الفارق» وهو إقامة النسك .. 

۳الدث الأول عق عند الله ن مر ری الله عنما قآل. 
« ميت رسول الله صلى الله عليه وسل . فكان لا ريد فى السفر عَلّ. 
رَكَْنِ» وَأبا بكر معان ذلك » . 

هذا هو لفظ رواية البخارى فى الحديث . ولفظ رواية مسل . أ كثر وأزيد. 
فليعلم ذلك * 

وفى الحديث دليل على المواظبة على القصر . وهو دليل على رجحان ذلك . 
وبعض النتباء قد أوجب القصر . والفمل بمحرده لايدل على الوجوب ». لسكن. 


التدقق من هذه اأرواية : اأرحجحان 5 فيؤخذ مةه . وما زاد مشكوك فيه ¢ فيترك .. 


س #01 س 


وقد خرج قول للشافعى : إن الانمام أفضل » قياسا على قوله : إن الصيام أفضل . 
والصحيح : أن القصر أفضل » أما أولا : فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسل . 
وأما ثانيا : فلقيام الفارق بين القصر والصوم . فان الأول يبرىء الذمة من 
الواجب » مخلاف الثانى . وكان ابن عمر رضى الله عنما لابرى التنفل فى السفر . 
وقال « لو كنت متنفلا لأنممت » . 
فقوله « لزید » تحتمل أن بريد : لابزيد فى عدد قات الفرض . 
وحتمل أن بريد لزید نفلا . وله على ألثا ألما أرق . لأنه وردت أحاديث 
0000 يعَتضى سياقها : أنه أراد ذلك . و يكن أن ,راد الع.وم . فيدخل فيه 
هذا أعنى النافلة فى السفر ‏ تبما لاقصدا . 
د كز لاق بكر وغ وان »مع أن الحجة قائمة بفمل الرسول صل الله 
عليه وسل EY‏ أعلم - أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة لم يتطرق 
إليه نسخ » ولا معارض راجح . وقد فمل ذلك مالك رجه الله فى موطئه 


لتقو ادكه بالعمل 3 
باب ارت 


الحديث الأول :عن سمل بن سعد ا اغى قال ورات 
وغول اله 5 الله و فام »کار وکبرالتاس وراءة قو ٠‏ 
ع ار مم بل ا ی حَتَ سد فى أمل امبر » م عاد 
حت فرغ م من آخر صلا ته 0 ) أقبل عل الئاس » ففال : أ الاس 
SAH‏ هذا 15 وا لىء لتلا صلابى» : 

وفى لفظ « صل لما .م کر علا > ر کم وَهْوَعَليها , 


Q0) 
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فنرَل المَهمَرَى » 


٠ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائى‎ )١( 


وام —~ 


« أبو العباس » سبل بن سعد بن مالك الساعدى الأنصارى . و بنو ساعدة 
من الأنصار . متفق على إخراج حديثه . مات سنة إحدى وتسعين » وهو ابن 
ماثة سنة . وه وآآخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
. فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع ما عليه اللأموم لقصد التعلم . 
وقد بين ذلك فى لفظ الحديث . فأما من غير هذا القصد : فقد قيل بكراهته . 
وزاد أصحاب مالك - أو من قال منهم ققالوا : إن قصد القكبر بطلت صلاته . 
.ومن أراد أن جز هذا الار تفاع من 7 قصد التعليم : فاللفظ لايتناوله ٠‏ والقياس 
لايستقي لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره . 
وفيه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة » كن فيه إشكال على من 
حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات ٠‏ فان منبر النى صلى الله عليه وسلم 
كان ثلاث ورحات.. والصلاة كانت عل المليا * ومن ضرورة ذلك : أن يقم 
ماأوقعه من الفعل على الأرضء بعد ثلاث خطوات فأ كثرء وأقله ثلاث خطوات 
والذى يعتذر به عن هذا ”: أن يدعى عدم التوالى بين المطوات . فان التوالى 
شرط فى الابطال » أو ينازع فى كون قيام هذه الصلاة فوق الدرحة العليا . 
وفيه دليل على جواز إفامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعلم » كا صرح به 
فى لفظ الحديث . والرواية الأخيرة : قد توم أنه زل فى اركوع ٠‏ ور جا يقوى 
هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراً » لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان 
بعد القيام من الركوع . والمصير إلى الأولى أوجب . لأنها نص . ودلالة الفاء على 
التعقيب ظاهرة . والله أعلم 1 
م٠‏ الحديث الثالى : عن عيد الله بن حمر رفن أنه عنهما :أن 


(۱) وما الذى بدعو إلى هذا ؟ حق يعتذر عن عمل وقول الرسول الذى 


۳ ل 


رسول الله صلی الله عليه وسل قال « مَنْ جه من اة ليس . 

الحديث صرح فى الأعس بالغسل لاجمعة . وظاهر الأمى : الوجوب . وقد 
جاء مصرحا به بلفظ الوجوب فى حديث آخر . فقال بعض الناس بالوجوب » 
بناء على الظاهر . وخالف الآ كثر ون . فقالوا بالاستحباب . وم محتاجون إلى. 
الاعتذار عن مخالفةهذا الظاهر . فأولوا صيغة الأ على الندب . وصينة الوجوب. 
على التأ كيد » كا يقال : حقك واجب على" . وهذا التأويل الثانى : أضعف من 
الأرل ل ٠‏ وإؤما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا فى الدلالة على هذا الظاهر . 

وأقوى ماعارضوا به حديث ‏ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن اغتسل. 

فالسل أفضل » ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث > وإن كان الشهور من 
سنده صحيحاً على مذهب بعض أصحاب الحديث . ور عا احتمل أيضا تأويلا 
مستكرها ا بعد تأو بل لفظ «الوجوب» على التأ كيد . وأما غيرهذاا لديث 
من المعارضات المذ كورة لما ذ كرناه من دلائل الوجوب: فلانقوی دلالنه على عدم 
الوجوب » لقوة دلائل الوجوب عليه . وقد نص مالك على الوجوب . مله 
الخالفون - من لم عارس مذهبه ‏ على ظاهره . وحكى عنه أنه يرى الوجوب ». 
و ر ذلك تابه عل ظاهره 

وف الحديث دليل على تعلوق الأعس بالفسل ۳ إلى الجمة . والمراد إرادة ٠‏ 
- الحىء » وقصد الشروع فيه . وقال مالك به . واشترط الانصال بين الفسل. 
والرواح » وغيره لا يشترط ذلك . 

ولقد أبمد الظهرى إبعاداً یکاد يكون عزوم ببطلانه » حيث لم إشترط 
تقدم الغسل على إقامة صلاة الجعة » حتى أو اغتسل قبل الغروب كفى عنده » 
58 باضافة الغسل إلى اليوم فى بعض الروايات. وقد تبين من بعض الأحاديث: 
أن الغسل لازالة ار 4 الكريبة . ويفهم منه : أرف القصود عدم تأذى. 


- ۷ 


الخاضر بن . وذلك لا يتأنى بعد إفامة الجمة . وكذلك أقول : أو قدمه بحيث 
لا محص هذا المقضود ل يعتد به . وا لى إذا کان معلوما كالنص قطنا » أو ظا 
قار با للقطع : فاتباعه وتعليق الج به أولى من اتباع جرد الافظ . 

وقد كنا قررنافى مثل هذا قاعدة » وهى انقسام الأحكام إلى أقسام » منها : 
أن يكون أصل العنى معقولا » وتفصيله يحتمل التعبد . فاذا وقم مثل هذا . ذهو 
محل نظر . 

وما ببظل مذهب الظاهرى : أن الأحاديث التی عُلق فيها الاس بالإتيان 
أو الجىء قد دلت على توه الأس إلى هذه الالة . والأحاديث التى تدل على 
تعليق الأس باليوم لايتناول تعليقه بهذه الخالة . فمو إذا تمسك بتلك أ بطل دلالة 
عذه الأحاديث على تعليق الأعى هذه الحالة . وليس له ذلك . وحن إذا قلنا 
.بتعليقه .هذه الالة فقد علنا مهذه الأحاديث من غير إبطال لا استدل به . 

_ الحديث الثالث : عن جابر بن عيد اله رضىالله ہما قال 

« جَاه رج والنی صلى الله عليه دم خط الاس اة . فال : 
ليت ا فلان” ؟ قال : لا . قال: ق “ركم ر 
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قروا دقل ر عتين » 


اختاف الفقهاء فيمن دخل المسجد والامام يخطب : هل رركم ركمتى التحية 
حينئذ أم لا؟ فذهب الشافمى وأحمد وأ كثر أسعاب الحديث إلى أنه يركم ‏ لهذا 
الحديث وغيره ¢ مم هو أصرح مئةه. وهو قوله صل الله عليه وسل «إذا جاء أحدم 
يوم الجمة والامام مخطب فليركع ركعتين ؛ وايتجوز فمهما 0٠‏ 
(۱) أخرجه الببخارى بهذا الافظ ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن 
ماجه والإمام أحمد بن حنبل 
: (؟) رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل 


~~ ۳۱۸ د 


وذهب مالك وأو حنيفة إلى أنه لا يركمهما » لوجوب الاشتغال بالاستاع . 
واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسل « إذا قلت لصاحبك والامام مخطب 
يوم الجمة : أنصت فقد لغوت » قالوا : فاذا منع من هزه الكلمة ب مع كونها 
اا بمعروف ونهياً عن متكر فى زمن يسير فلآن عنم من ال ركمتين - مع كونهما 
مسنونتين فى زمن طويل - أولى . ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن 
هذا الحديث الذى ذكره المصنف » والحديث الذى ذ كرناه . 

وقد ذ كروا فيه اعتذارات » فى بعضها ضعف . ومن مشهورها : أن هذا 
مخصوص بهذا الرجل الممين » وهو سيك الغطفانى ‏ على ما ورد مضرحا به فى 
رواية أخرى . وإنا حص بذلك ‏ على ما أشاروا إليه ‏ لانه كان فقيرا . فأريد 
قيامه لتستشرفه العيون ويتصذق عليه . ور مما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه و 
أصره بأن يقوم للركمتين بعد جاوسه . وقد قالوا : إن ركمتى التحية تفوت بالجاوس 
وقد عرف أت التخصيص على خلاف الأصل . ثم يبمد امل عليه مع صيغة 
العموم . وهو قوله صلى الله عليه وسل « إذا جاء أحدك يوم الجعة والامام مخطب » 
فهذا تعمي يزيل توم الخصوص بم_ذا الرجل . وقد تأولوا هذا العموم أيضا 
بتأويل مستكره . ظ 

وأقوى من هذا العذر : ما ورد « أن الى صلى لله عليه وسل سكت حتى 
فرغ من الركعتين » ينئذ يكون المانم من عدم اا ركوع منتفيا . فثبت ال ركوع . 
وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التى فما العموم . 

3٠1‏ - الحديث الرابع : عن جابر رذى الله عنه قال : « کان 
رسول اله صلی الله عليه وسل خط خطبتین وهو ام لمل 
سس يجاوس» 0 


)١( ٠‏ لم يدوه الشيخان بهذا اللفظ » کا قال الشارح . وفى مسلم وغيره من حت 


۳۹ 


الحطبتان واجبتان عند الجهور من الفقهاء . فان استدل بفعل الرسول هما مع 
قوله « صاوا كا رأيتمونى أصلى » ففى ذلك نظر » يتوقف على أن يكون إقامة 
الحطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة . فانه إن لم يكن كذلك كان استدلاله 
محرد الفعل . 

وفى الحديث : دليل على الجاوس بين الحطبتين . ولا خلاف فيه . وقد 
قيل بركنيته . وهو منقول عن أصحاب الشافعى | 

وهذا الافظ ‏ الذى ذ > ره الصنف لم أقف عليه هذه الصيغة فى الصحيحين .. 

فن أراد تصديحه فعايه إ رازه . وال اعم : 

۸ _المحديث الاس : عن ألى هريرة رضى الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « ذا لت لصّاحِبك : أ نصت 


Q0) 


ی 0 ج 2 ۸ 6 ا 7 
يم اة _ وَالإمَامْ خط _ فقد لذت ۾ 
م 5 50 
يقال : لغا » يلغوء واغی ياغى » واللغو والاغى . قيل : هو رد الكلام. 
ومالا خير فيه . وقد يطاق «لى الليبة أيضا . 
والحديث دايل على طلب الإنصات ف الخطية : والشافعى ری وحو به ق. 
واختلف الفتهاء أيضًا فى إنصات من لا يسمم الخطبة . وقد يستدل بهذا 
ح حديث جابر « أن النى صلی الله عليه وسال كان خطب قاتما ثم مجلس > 
ثم يقوم فيخطب قائما . فن نأك أنه كان مخطبجالسا فقد كذب . فقد والله صليت. 
معه أ كثر من ألفى صلاة) وهو عام إشمل الجعة وغيرها . والذى فى الصححين. 
وغيرها روابة عبد الله بن عمر قال « كان رسول الله صلی الله عليه و خطبن. 
خطتن ٠‏ دیما ) وفى رواية 4 ايتا عند E‏ واي ا » فال کان 


6 أخرجه البخارى هن اللفظ وأبو داود والنساٹی والترمذى. 


۰ 


#الحديث E‏ إنصاته ؛ لسكونه علقه بكون الامام مخطب . وهذا عام بالنسبة الى 
-سراعه وعدم سماعه . 

واستدل به المالكية كا قذمنا ‏ على عدم نحية امسحد » من حيث إن 
الاس بالإنصات أمر بمعروف . وأصله الوجوب . فاذا منم منه ‏ مع آلة زماته » 
-وقلة إشغاله ‏ فلن نم الركيتين - مع ا م طول ااال + ورل 
: الزمان بهما ‏ أولى . وهذا قد تقدم . والله ام 1 

۹ . الحديث السادس : عن ألى هر برة رضى الله عنه : أن 
رسول إل انه صلی الله عليه سم قال : « م ن اغْفّسَلَ و 4 
a‏ 5 قرب بذلة . ومن ر ف 8 الأانية وک ا( قب 

٠‏ ومن 7 که 7 فى السّاعة اثالث ف 3 قر کک کا قن ٠‏ ومن 
.راح فى السّاعة لرا بع غات دا > من داح فى الساعة 
E LER‏ حرج الام حَضَرَت اللائكة 
ون ال ك2 

اكلام عليه من وجوه 

الأول : اختاف الفقماء فى أن الأفضل التبكير إلى الجممة أو التبجير . 
. واختار الشافعى التبكير . واختار مالك التهجير . واستدل لاتبكير هذا الحديث » 
وحمل الشاعات فيه على الأجد اء الزمانية » التى ي النهار فا إلى انى عشر 

ا والذين اختاروا النهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه . وذلك من وجوه 

() أشرعة البشارى > وزاد « من اغتسل يوم ابمعة غسل الجنابة » ومسلم 
. وأبوداود والنسائى والترمذى والإمام أحمد بن حنبل: وقد جاء فى رواية النسائى 
بعد الكش ونم دجاجة ثم بيضة» وفى روايةبعد الكبش «دجاجة » ثم عصفو رآ 
َ۴ سضة » وإسناد الروايتين ص ٠‏ ففى رواية النسائى ست ساعات 


1 


س ووم س 


أحدها : قد ينازع فى أن الساعة حقيقة فى هذه الأجزاء فى وضع العرب » 
عواستهال الشرع » بذاء على أنها تتعلق بحساب وصراجمة لات تدل عليه » لم تجر 


عادة المرب بذلا 0 ولا أحال الشرع على اعتبار مشله حوالة لاك فا + و إن 


ثبت ذلاك بدليل تجوزوا فى لفظ « الساعة » وملوها على الأجزاء التى تقم فبا 


:المراتب . ولابد هم من دليل مؤيد للتأو يل على هذا التقدير . وسنذ كر منه شیا 


الوجه الثانى : ما يؤخذ من قوله « من اغتسل » ثم راح » والرواح 


ايكون | إلا بعد الزوال . غافظوا على حقيقة «راح» ونجوزوا فى 00 الساعة 6 


إن ثبت أنها حقيقة فى الجزء من اثنى عشر . واعترض عليهم فى هذا بأن افظة 
«راح» يحتمل أن ,راد بها جرد السير فى أى وق ت كان »کا أول مالك قوله تعالى 


ت 
:( ۲ فَاسْموا إلى ذ كر الله وذروا البيع ) على مجرد السير » لاعلى الشد والسرعة 
.هذا معنى قوله . ولیس هذا التأويل ببعيد فى الاستعال" . 


الوجه الثالث : قوله صلى الله عليه وسل فى بعض الروایات « فالمبحركالمبدى 


.بدنة » والنهجبر: إنما يكون فى الماجرة . ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا » 


أو بعد طلوع الفجر » لا يقال له مهجر . 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ۲ : ۲٥۲‏ )لم أر التعبير بالرواح فى شىء من طرق 


.هذا الحديث إلا فى رواية مالك هذه عن مى . وقد رواه ابن جرج عن مى بلفظ 


«غدا» ورواه أو سامة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة بلفظ « المتعحل إلى العة 
كالمبدى بدنة» الحديث . وصححه ابن +زعة . ولأبى داود من حديث على مرفوعا 


-« إذا كان يوم الجمة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق » وتغدو اللاتكة فتجلس 


على باب المسجد فتسكتب الرجل من ساعة » والرجل من ساعتين » الحديث . فدل 
-جموع هذه الأحاديث على أن اراد بإلرواح الذهاب . وقد اشتد إنكار أحمد وابن 
.حبيب من الالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكر إلى الجمة . وقال أحبد : 
.هذا خلاف حديث رسول الله صلی الله عليه وسل . 

١ إحكام ج‎ ١ 


سس ۳ سے 


2 على هذا بأن يكون اجر من هجر امبرل وتركه فى أى وق ت کا 


او را : يقتضى الحديث 5 بعد الساعة الخامسة رج الإومام ؛ وتطوى. 
اللائكة الصحف لاستماع الذ كر . وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة . 
وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هى اازمانية . أما إذا جعلنا ذلك عبارة 
عن رتيب منازل السابقين فلا يازم هذا الإشكال . 

الوجه الحامس : يقتضى أن تتساوى مراتب الناس فى كل ساعة . فكل من. 
أنى فى الأول ى كان كالمقرب بدنة . وكل من أنى فى الثانية كان كن قرب بقرة »> 
مع أن الدليل يقتضى أن السابق لا يساويه اللاحق . وقد جاء فى الحديث « ثم 
الذى يليه » ثم الذى يليه » ويمكن أن يقال فى هذا : إن التفساوت يرجم إلى. 
الصفات . 

واعل أن بعض هذه الوجوه لابأس به » إلا أنه يرد على المذهب الآخر : أنا 
. إذاخرجنا على الساعات الزمانية لم يدق لنا مرد ينقسم فيه الخال إلى خخس مراتب 
بل يقتضى أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق فى الإتيان إلى اللجعة . وذلك 
يتأنى منه مراتب كثيرة جداً . فإن تبين بدليل أن يكون نا مرد لا يكون فيه 
هذا التفاوت الشديد والكثر: ة فى العدد» فقد اندفم هذا الإشكال . 

فإن قلت فل الوقت مى التبجير مشا غل خسة أجزاء. ويكون ذلك مروا 

قلت : يشكل ذللك أوجمين . أحدها : أن الرجوع إلى 0 من تقس 
الساعات إلى اثنى عشر أولى » إذا كان ولا بد من الموالة على أمر خنى على 
الجوور . فإإت هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العم » ولا استعملت على. 

مااستعمله امور . وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذى مضى » من أن 


)١(‏ وجه بعده : أن مصدر هجر النزل : المجر ؛ لا اللبحير . والراد بالتهجير هنا 
فى الحديث : التتكير کا قاله الخايل . 


س ۳ س 


خروج: الإمام ليس عقيب الخامسة » ولا حضور الملائسكة لاستماع الذ کر . 
الثانى : أن القائلين بأن التبحير أفضل لايقولون بذلاك على هذه القسمة . 
فإن القائل قائلان » قائل يقوا تقول : بترتيب منازل السابةين على غير شيم هذهالأجذ اء 
الجسة . وقائل يقول : تنقسم الأجزاء ستة إلى اازوال . فالقول بتقسم هذا الوقت 
إلى خسة إلى الزوال : يكون ماله لکل . و إنكان قد قال به قائل فليكتف 
بالوجه الأول : ش 
الوجه الثانى من الكلام على الحديث : أنه يقتضى أن البيضة تقرب . وقد 
ورد فى حديث آخر « كالمبدى بدنة » وكالمبدى ةيد إل اخ » فال أن 
هذا التقريب هوالللى » و نش من هذا : أن ا اس « الحدى » هل ينطلق على 
مثل هذا ؛ وأن من النزم هدب هل يكفيه مثل هذا » أم لا ؟ وقد قال به .عض 
أصحاب الشافمى . وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذى فيه 
لفظ « اهذى » من أن يؤخذ من هذا الحديث . ولكن لا كان ذلك تفسيراً 
لهذاء ويبين الأراد منه ذ كرناه هنا . 
الوجه الثالث : لفظ « البدنة » فى هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل 
مخصوصة بها » لأنهسا قو بات بالبقر وبالسكيش عند الاطلاق ء وق الثیء 
لايكون قسيا ومقابلا له . وقيل : إن اسم «البدنة» ينطاق على الابل والبقر والننم 
لكن الاستعمال فى الإب لأ غلب . قله بعض الفقهاء . وينبنى على هذا: ماإذا قال: 
لله على أن أضحى ببدنة › 0 يقيد بالابل لفقا ا نية » 507 الابل موحؤدة 
فهل تتعين ؟ فيه وجمان لأشافعية . أحدها : التمين . لأن لذظ. «البدنة» عر 
بالابل » أو غالبة فيه . فلا يعدل عنه . والثانى : أنه يقوم دقامها بقرة » أو سبع 
من الغنم » حملا على ماعلم من الشرع من إقامتها مقامها . والأول : أقرب . وإن 
لم توجد الابل » فقيل : يصبر إلى أن توجد » وقيل : يقوم «قامها البقرة . 
١6٠‏ _ الحديث العام : عن مسأ ن الأ كوع ‏ وكان 2 


صاب ب الشَجّرَة E‏ ری اف Ae‏ قال EI:‏ على مع ر رسول اه 


س٤۳‏ 
صل اله عليه وسلم کک . ولس للحيطان ظل” اط رة بوه 
وى لفظ کیا حم ° رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
زالت اسمس € جم 5 اتيم ر الوه :. 
وقت الجعة عند مور العاماء : وقت الظمر» فلا تجوز قبل الزوال » وعن. 
أحمد وإسحاق : جوازها قبله » ور با يتمسك بهذا الحديث فى ذلك » من حيث 
إنه يقع بعد الزوال اخطبتان والصلاة » مع ماروى : أن الننى صل الله عليه وسل 
« كان يقرأ فيها بالجعة والمنافمين » وذلك يقتضى زمانا بمند فيه الظل » غيث 
كانوا ينصرفون منها » وليس للحيطان فىء يستظل به » فر ما اقنضى ذلك : أن 
تكون واقعة قبل الزوال » أو خطبتاها » أو بعضهما »> والافظ الثانى من هذا : 
يبين أنها بعد الزوال . 
واعل أن قوله « ولیس للحيطان ظل نستظل به » لا يننى أصل الظل »> بل 
ينفى ظلا يستظلون به » ولا يازم من نفى الأخص نفى الأعم ؛ ول حزم بأن 
الننى صلى الله عليه وسل كان يقرأ بالجمة والنافقين داعا . وإنما كان يقتضى 
ذلك ما توم لو كان نفى أصل الظل» على أن أهل المساب يقولون : إن عرض 
الملدينة هس وعشرون درجة » أو مايةارب ذلك . فإذ؟ غاية الارتفاع : تسكون 
نسعة وثمانين . فلا نسامت الشمسّ ارؤوس . فإذا لم تسامت اارؤوس لم يكن 
ظل القائم تحته حقيقة » بل لابدله من ظل » فاءتفع أن يكون المراد : نفى أصل 
الظل . والمراد : ظل يكفى أبدانهم للاستظلال » ولا يازم من ذلك وقوع الصلاة 
ولا شئء من خطبتمها قبل الزوال 
وقوله « تجمع » بفتح الم وتشديد اليم الكسورة » أى يم الجعة . واسم 
« الفىء » قيل هو صوص بالظل الذى بعد الزوال » فان أطلق على مطلق الظل 
فحاز . لأنه من فاء يفىء إذا رجم » وذلك فيا بعد الزوال 


— e — 


۱ الحديث التامن : عن أنى هر برة رضي الله عنه قال « کان 
انی صلی الله عليه وسلم يقرأ فى صَلاة لر يوم لمق (1 زيل 
السَجْدَةَ ) و( هل أتى كَل الإنسان)». 

فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذا الحل . وكره مالك 
للامام قراءة السحدة فى صلاة الفرض » خشية التخليط على الأمومين . وخص 
بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر . فعلى هذا لا يكون مال لمقتضى هذا 
الحديث . وفى المواظبة على ذلك دان أمى آخرء وهو أنه ر بما أدى الجبال إلى 
اعتقاد أن ذلك فرض فى هذه الصلاة . ومن مذهب مالك: حسممادة هذهالذريعة 
فالذى ينبنى أن يقال : إما القول بالكراهة مطلقاً » فيأباه الحديث . وإذا انتهى 
الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبعى أن تترك فى بض الاوقات» دفماً لهذه المفسدة 
وليس فى هذا الحديث مايقتضى فمل ذلك دان اقتضاء قوي . وعلى كل حال فهو 
مستحب » فقد يقرك المستحب لدفع المفسدة المتوقمة . وهذا المقصود يحصل بالترك 
فى بعض الأوقات » لا سما إذا كان بحضرة الجبال » ومن مخاف منه وقوع هذا 
الاعتقاد الفاسد”” . 

باب العيدين. 

۳ الحديث الأول : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال 

د کان ای صلی الله عليه وسل واو بكر وم مون اين قبل 


)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى باب الجعة . ومسلم وأو اود :والتساق 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 

(0) لاتترك السنة لأجل الجهال » بل ينبغى تعليم الجاهل . 

(م) أخرجه البخارى بهذا اللفظ . ومسم والنسائى والترمذى وان ماجهوأحد 


س ۳۳۹ س 


- لا خلاف فى أن صلاة العيدين من الشمائر الطاوبة شرءا . وقد توائر ما 
النقل الذى يقطم العذر . ويغنى عن أخبار الأحاد » وإن كان هذا الحديث من 
آحاد ما يدل عليها . وقدكان لاجاهلية يومان مدان لامب . فأبدل الله المسامين. 
منهما هذين اليومين اللذين يظور فما :-كبير الله وتحميده » وبمجيذه وتوحيده » 
ظهوراً شائما يغيظ المشركين . وق-ل : إنهما يقعان شكراً له تعالى على ما أأنعم 
الله به من أداء العبادات المتعلقة هما . فميد الفطر : شسكراً لله تعالى على إتهام 
صوم شمر رمضان . وعيد الأضحى : شكراً على العبادات الواقعة فى العشر . 
وأعظمها : إغامة وظيفة المج . 
وقد ثبت أيضاً : أن اللاة مقدمة على الخطبة فى صلاة العيد . وهذا 
الحديث يدل عليه . وقد قيل : إن بى أمية غيروا ذلك . وجميع ماله خطب من 
الصلوات فالصلاة مقدمة فيه » إلا الجعة وخطبة يوم عرفة 
وقد فرق بين صلاة العيد والجعة بوجبين . أحدها : أن صلاة الجمة فرض 
عين » ينقامها الناس من خارج المصر » ويدخل وقنها بعد انتشارم فى أشغ اهم 2( 
وتصرفاتهم فى أمور الدنيا . فقدمت اللحطبة علمها حتى يتلاجق الناس » ولايفوتهم 
الفرض » لا سيا فرض لا يقضى على وجبه . وهذا معدوم فى صلاة العيد . 
| الثانى : أن صلاة الجعة هى صلاة الظمر حقيقة . وإنما صرت بشرائط » 
منها الحطبتان”'. والشرائط لا تتأخرء وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذى 
هو الصلاذ» فازم تقديمه . وليس هذا المنى فى صلاة الميد » إذ ليست مقصورة 
عن شىء آآخر بشرط » حتى يازم تقديم ذلك الشرط . 
١‏ - الحديث الثاتى : عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : 
١‏ خط النى صلى الله عليه وسل يوم م الام 0 الصّلام » فقال : 


- 


من صلى صَلائنا » وَنْسَكَ نشكا ققد اماب انك » وَمَنْ لَك 


(١)إذن‏ فضور الخطبتان لازم . وقد بطل الفرق الأول . 


۳۷ س 


ل الصّلاة فلا نمك له . فقال أ بو دة بن پار خَالَ لاون 


: على ت 


ازب يا رَسُول اله » إن نَسَكْتْ شای قبل السلا . عرفت 
اّمم کل ورب .وينت آذ کون عاي أو ماع 
.فذحت شاد لت م یل أن آی الصّلاة . فقال : شالك 

. قال : يَارَسُولَ الله » فإ عند عتا هى حب إل من 


رسا ه#س ا اسه زفق 
ا : 


«البراء» بن عازب بن الرث بن عدى » أو عمارة - ويقال : : أبو عر 0 
أنصارى . أوسى . زل اا -كوفة . ومات بها فى زمن معب بن الز بير . متفق 
على إخراج حديثه . 

وأو بردة بن نيار : امه هانىء بن نيار » وقيل هانىء بن عرو . وقیل : 
المرث بن عرو . وقيل : مالك بن زهير . ول يختلفوا أنه من بل و 
هانىء بن عمروين نيار . كان بيا بَدْريا » شهد العقبة الثانية مع السبعين » فى 
ول جماعة من أهل السير . وقال الواقدى : إنه تو فى أول خلافة معاوية . 

والحديث : دليل على الخطبة اميد الأضحى . ولا خلاف فيه . وكذلك هو 
دليل على تقد.م الصلاة عليها »كا قدمناه . 

« والنسك » ا : الذبيحة . وقد يستعمل فبا كثيراً . واستعمله 
بض الفقهاء فى نوع خاص » هو الدماء المراقة فى المج . وقد يستعمل فيا هوام 
من ذلك من نوع العبادات . ومنه يقال : فلان اسك » أى متعبد . 

وقوله « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا » أى مثل صلاتنا » ومثل نسكنا . 
وقوله « فقد أصاب النسك » معناه ‏ والله e‏ _ فقد أصاب مشروعية النسك » 
أو ما قارب ذلك . 


ER‏ ا : ع 
(۱) أخرجه البخارى فى غير موضع بقريب من هذا ومسم والنسان‌وابن ماجه 


هد مشاه 


.. وقوله « من نسك قبل الصلاة فلا نسك ل » يقتضى أن ما ذح قبل الصلاة 
لاايقم مجزيا عن الأضحية . ولا شك أن الظاهر من اللفظ : أن المراد قبل فمل 
الصلاة . فإن إطلاق لفظ « الصلاة » وإرادة وقتها : خلاف الظاهر . ومذهب. ' 
الشافعى : اعتبار وقت الصلاة ووقت الحطبتين . فإذا مضى ذلك دخل وقت 
الأضحية . ومذهب غيره : اعتبار فمل الصلاة والخطبتين . وقد ذ كرنا أنه الظاهر . 
[ ولعل منشأ النظر فى هذا : أن الألف واللام هل راد بها تعريف القيقة ٩‏ ' 
فإذا رید نا تر فا جاز ما قاله غير الشافعی . وإذا أريد مها تعر ين٠‏ 
العبد : انصرف إلى صلاة الرسول صل الله عليه وسل ».ولا يمكن اعتبار حقيقة 
ذلك الفعل فى حق من ذبح بعد تلك الصلاة فى غير ذلك الوقت . فتمين اعتبار : 
مقدار وقنها ]7 . والحديث نص على اعتبار الصلاة . ول يتعرض لاعتبار 
الخطبتين » لسکنه لما كانت اللخطبتان مقصودتين فى هذه العبادة اعتيرها الشافمى . 
وفى قول الننى صلى الله عليه وسل « شاتك شاة لم » دلالة على إبطال 
E‏ وفيه دليل على أن الأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر: 
لم يعذر فا بالجبل وقد فرقوا فى ذلك بين الأمورات والمبيات . فمذروا فى 
المنهيات بالنسيان والجبل ٠‏ جاء فى حديث معاوية بن الم نين تکام ف 
الصلاة . وفرق بينهما بأن القصود من اللأمورات : إقامة مصالما. وذلك لاعصل' 
إلا بفعلها ٠‏ والمنبيات مزجور عنها بسبب مفاسدها » امتحاناً للكاف بالاركفاق. 
عنها . وذلات إنما يكون بالتعمد لارتكامها ؛ ومع النسيان والجهل ل يقصد المكلف. 
ارتكاب المنهى » فمذر بالجهل فيه . 
وقوله « ولن بحزى عن أحد بعدك » الذى احتيرفيه فتح القاء + عمنى تقضى.. 
يقال : جزى عنى كذا : أى قضى . وذلك أن الذى فعله يقع نسكاء «الذىي . 
يى بعده لا يكون قضاء عنه . 


— ۹ 


وقد صرح فى الحديث بتخصيص أبى بردة بإجزائها فى هذا الحكم شای 
ش ١‏ م ف باد 0 
14 کک : عدب 0 ف عا 


ga ~ہ‎ 


وال :4 9 3 أن 07 يده ری ا 1 7 


0 2 
فليذ.عم باسيم اله 00 
« جندب بن عبد الله » بن سفيان نحل » من جيل » علق . وهو حى من.. 
مجيلة . يقال فيه : جندب بن سفيان . متفق على إخراج حديثه . يقال : مات ٠‏ 
سنة أر بع وستين : 

. والحديث الذى رواه : فى معنى الحديث الذى قبله » وهو أدخل فى الظبور فى. 
اعتبار فمل الصلاة من الأول » من حيث إن الأول اقتضى تعايق الحكم الل 
« الصلاة » [ وقد قلنا : إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعبد » رن 
إلى صلاة النبى صلى الله عليه وسل » فيتعين وقتها . وهذا المعنى معدوم فى هذا 
الحديث وهذا ١‏ يعلق فيه الم بلفظ فيه الألف واللام > حتى يتأنى فيه ذلك- 
1 ان إلا أنه إ إن جر ينا على ظاهره : اقتذضى أنه لا تحزى الأضحية فى حق. 
من لم يصل صلاة العيد أصلا » فإن ذهب إليه أحد فهو أسمد الناس بظاهر هذا 
الحديث . وإلا فالواجب اروج عن الظاهر فى هذه الصورة » ويبق ماعداهاء 
بعد اروج عن الظاهر فى محل البحث . 

وقد يستدل بصيغة الأمى فى قوله عليه السلام « فليذبح أخرى » إحدى. 


(1) آخر جه البخارى .هذا اللفظ فى غير موضع . ومسل فى الأضاحى والنساق. 
وان ماجه . وفى رواية لمسلم « قبل أن يصلى » »أو نصلى » وهو شك من الراوى .- 
(0) زبادة من ط فقط 


س ۰٣م‏ س 


طائفتين : إما من برى أن الأضحية واجبة » وإما من رى أنها تتعين بالشراء 
.بنية الأضحية » أو بغيرذلك ؛ من غير اعتبار لفظ فى النعيين : و إا قلت ذلك 
لان اللفظ الممين للأضحية من صيذة النذر أو غيرها : قليل نادر . وصيغة «من» 
فى قوله « من ذبح » صيفة عموم واستغراق فى حق كل من ذبح قبل أن يصلى . 
ققد ذ 3 ت لتأسيس قاعدة 7 أصل ؛ ونر يل صيغ العموم التى رد لتأسيس 
:القواعد على الصورة النادرة أمر مسةتكره » على مأ قرر من قواعد التأويل فى 
أصول الفقه . فاذا تقرر هذا # وهو استبعاد مله على الأضحية المينة بالنذر أو 
غيره من الألفاظ ‏ يبق التردد فى أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة 


وکر أللفظ أو هله عل اوقد دأء الأضحية من غير سبق تھیان .۰ 


ص 2 
ت 


0 الحديث ١‏ و د د 


اذا وَل AS‏ لال 0 وى 7 بال ٍ 
حت عل طَاءَته » وَوَعَ الئاس ود E‏ م ؛ ثم مضی حت اتی النسّاء 
فَوَعَظبنٌ وذ رهن » وقال : يا مقر النساه » مدق ا 
كك م فقآمَت أكراء من e‏ عدن 
شالت رولا ۲ قال : لاک من الشكاةً » وَلَكُفْر'ن 
يد . قال : يمان يتَصَدَكنَ من خُلِمْنَ » بلقي ف تراب بلآل م 
از وَحَوَآنْمونَ > . 
أما البداءة بالصلاة قبل اللطبة : فقد ذكرناه . وأما عدم الأذان والاقامة 
لصلاة اليد : فتفق عليه . وكأن سببه: تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها يذلك 


)١(‏ أخرجه البخارى بالفاظ تلفة ليس هذاأحدها . وملموأبو داود والنساق. 


| — 


لنوافل » وإظباراً لشرفها . وأشار بعضهم إلى معنى آخر » وهو أنه لو دعا 
0 صلى الله عليه وسل إلمها لوجبت الإجابة . وذلك مناف لعدم وجوبها . 
.وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان . 
وهذه المقاصد التى ذ رها الرارى - من الأمر بتقوى اله » والحث على طاعته 
.والموعظة والتذكير ‏ : هى مقاصد الخطبة . وقد عد بعض الفقهاء من أركان اللخطبة 
:الواجبة : الاس بتقوى الله . و بعضهم : جعل الواجب : ما يسمى خطبة عند 
“العرب . وما يتأدى به الواجب ف الخطبة الواجبة تتأدى به السنة ف اللخطبة المسنونة 
وقوله عليه السلام « تصدقن . فإنكن أ كثر حطب جوم » فيه إشارة إلى 
“أن الصدقة من الدوافع لامذاب . وفيه إشارة إلى الإغلاظ فى النصح بما لعله 
فل إزالة الميب » أو الذنب اللذين يتصف بهما الانسان . 
وفيه أيضا العناية د ما شتد الاحة إليه من الخاطبين . وفيه يذل 
"النصيحة لمن محتاج إلمها 
وقوله « فقامت أو من سطة النساء » فيه هم و<هان . 
أحدها : ماذهب إليه يعض النضلاء الأدباء من الأندلسيين: إنه تغيير» أى 
ضیف من الزاوى کان الأصل : من سل النساء » فاختلطت -الفاء باللام ٠‏ 
فصارت طاء . ويؤيد هذا : أنه ورد فى كتاب ابن أبى شيبة والأسائى «من سفلة 
النساء » وفى رواية أخرى « فقامت امرأة من غير علية النساء » . 
الوجه الثانى : تقر بر الافظ على الصحة . وهو أن تكون الافظة ا من 
الوسط الذى هو الخيار . وبهذا فسره بءضهم من علية النساء وخيارهن ٠‏ وعن 
بعض الرواة « من واسطة النساء » وقوله « سمفاء الحدين » الأسفع والسعفاء : 
508 خدّه لون مخالف لونه الأصلى » من سواد أو خضرة أو غيرها . 
وتعليله صلی الله عليه وسلم بالشكاة وكفران المشير: دليل على تحر يم كفران 
النسمة . لأنه جلى سببا لدخول النار . وهذا السبب ف الشكاية يحوزأن يكون 


س ۳۲ ا 


راچما إلى ما تعلق بالزوج وجحد حقه . ويحوز أن يكون راجما إلى ما يتعلق. 
مح الله تعالى » من عدم شكره » والاستكانة لقضائه . وإذا كان الى صل الله 

عليه وس قد ذکر ذلك فى حق من هذا ذه » فنكيف بن ل منين ذنوب 
أ كثر من ذلك »كترك الصلاة والقذف ؟ 

واج الصوفية من هذا الحديث : الطلب. لافقراء عند الحاجة من الأغنياء .. 
وهذا حسن بهذا الشرط الذى ذکرناء 

وف مبادرة النساء لذلك » والبذل لا لعلهن حت محتحن إليه - مم ضيق الخال فى.. 
ذلك الزمان ‏ ما يدل على رفيع مقاممن فى الدين » وامتثال أمر الرسول صلى الله 
عليه وسل . 

وقد بوخد منه : جواز تصدق المرأة من مالا فى اجا »؛ ومن أجاز التصدق. 
مطلقاً » من غير تقييد بمقدار معين» فلابد له من أ زائد على هذا يقرر به العموم, 
فى جواز الصدقة . وكذا من خصص عقدار معين . ' 

7 الحديث الخامس : عن أم عطية ‏ سيبة الأنصارءة _ 
قالت : « أمنَ] ا رضرك ا ف دل أذ ووس أن م فى الميدين. 
التاق وذوات الور » وَأمَر ان ازن ا 


وف اظ وكا و رای ید ر 


خَدْرِماء ئی 2 جا ا يض كبن م 6 
1 حو ن 7 7 ذلك اليم ميته » 
0 نسيبة » بم الو ن وفتح السين الوملة بعدها ياء سا كنة خر اروف »» 


)١(‏ رجه البخارى فى غير موضع بالفاظ محتلفة > ومسلم وأو داود والنسافى. 
والترمذى وابن ماجه . 


سس مم — 


ثم باء الى الحروف . وقيل : نبيشة ‏ بنون وباء وشين معجمة ‏ واختلف فى 
اسم أبيها . فقيل : نسيبة بنت الحرث . وقيل : نسيبة بنتكعب»ء قاله أحمد 
.ويحى » قال أبوعمر : وفى هذا بره کی فى كون ایا نة بنك کب : 
.و« العواتق » جمع عاتق . قيل : هى الجارية حين تدرك . 
الوق ت آهل الإسلام فى حيز القلة. فاحةييج إلى المبالغة بإخراج العوائق وذوات الحدور 
وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد » واعتزال المحيض 
ليس لتحرجم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجداً . بل إما مبالغة فى التئزية لحل 
العبادة فى وقتها » على سبيل الاستحسان » أو لكراهة جلوس من لا يصلى مع 
المصلين فى محل واحد فى حال إقامة الصلاة » كا جاء « ما منعك أن تصلى مع 
الاس » ألسث برجل م ا 
وقوها فى الرواية الأخرى « رجون بركة ذلك اليوم 0 © يشعر بتعليل 
خروجهن هذه الملة» والنقهاء أ و بعضهم - يستثنى روج الشابة التى حاف من 


خروحها الفتنة . | 
باب صلاة الكسوف 
۷ الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها : « أن 
الس حَسقّت عَلَ عبد رسول الله صلى الله عليه وسل فب 
تاد ادى : الملا ة جامحة . فَاجْتَمْهُوا E‏ كير وصلى اذبح 
رکنات فى ر کمن وأز ع سَجَدَاتِ »*" 
الكلام عليه من وجوه . 


(9) أخرجه البخارى بألفاط مختلفة » هذا أحدها » ومسل وأبو داود والترمذى 
مع اختلاف فى الألفاظ . 


E‏ ل 
م س ١‏ 
أحدها : قوما « خسفت الشمس » يقال : بفتخ الحاء والسين . ويقال * 


0 على صيغة ما لم يسم فاعله . واختاف النناس فى اللسوف والتكسوف 
بالنسبة إلى الشمس والقمر . فقيل : الهسوف لاشمس . والكسوف للقمر . 
وهذا لايصح . لأن الله تعالى أطلق اللحسوف على القمر » وقيل: بالعكس . وقيل: 
ها بمعنى واحد . ويشهد لهذا : اختلاف الألفاظ فى الأحاديث . فأطلق فما 
الحسوف والكسوف معا ق محل واحد . وقيل : الكسوف ذهاب النور 
ال و التو ار أ ارارق 

لثانى : صلاة ال وف سنة مؤكدة بالانفاق . أعي كوف الشمس . 
دليله : فمل الرسول صلى الله عليه وسل هما . وجمعه الناس » مظمراً لذلك . وهذه 
| أمارات الاعتناء والتأ كيد . وأما كوف القمر: فتردد فما مذهب مالك 
وأصحابه » ول يلحقما بكسوف الشمس ف قول . 

الثالث : لا بودن اهلا الكسوف اتفاقا . والحديث : يدل على أنه 
ينادى لها « الصلاة جامءة 6 وهى ححة لن استحب ذلك . 

الرابع : ستنها الجاع > لنحديث لذ كور . 

وقد اختلفت الأحاديث فى كينيتها : واختلف الماماء فى ذلك . فالذى 
اختاره مالك والشافعى رحههما الله : مادل عليه حديث عائشة وابن عباس » من 
أنها ركمتان . فى كل ركمة قيامان » وركوعان وسجودان . وقد صح غير ذلك 
أيضا .وه اثلاث ر كات وأربع ركعات فى كل ركعة . وقيل › فى ترجيح 
. مذهب مالك والشافعى : إن ذلك أصح الروايات . 

والحديث صر يح فى الرد على من قال : بأنها ركمتان » كسائر النوافل . 
واعتذروا عن الحديث بأن النى صلى الله عليه وسل كان يرقم رأسه ليختير حال 
الشمس : هل انجات » أم لا ؟ فا لم برها ايجلت ركم . ا 

وفى هذا التأويل ضعف » إذا قانا : إن سنتها ركمتان » كس_ائر النوافل . 


-- هي عب 


لكن قال بعص العاماء : إنة ركع ر سه رهل الركوع . فإن ر أى الشمس لم تفل 


ركع . ثم يرفع رأسه ومختير أمى الشمس . فإن ل تنجل رک ات 
هكذاء مالم تنحل . فإذا انحلت سحد . ولمله قصد بذلك 0 بالأحاديث ١١‏ ۴ 


فہا أكثر من ر عين فى ركنة + كثلاث ٠‏ وار بع ٤‏ وس '..وهذا على هذا 
اذهب : أقرب من تأويل المتقدمين . لانه حمل سنة صلاة الكسوف ذلك . 
ويكون الفعل مبينا اسنة هذه الصلاة 
وعلى مذهب الأولين : بريدون أن مخرجوا فمل الرسول صلى الله عليه وسل 
فى العبادات عن المشمروعية » مع مخالفتهم اقاس قن زات :ما لسن من الأضال 
المشروعة فى الصلاة . وقد أطلق ف الحديث لفط « 5 كمات » على ال رکو وع. 
4 الحديث أنثثالى : عن ألىمسعود ‏ عقبة نرو الأتصارى. 


البدرى ‏ رضی الله عنه قال : : قال رسول لل سل الل عليه وسل و إن 


ام 


انار أو أوات أَحَّد من الاس .لذارا 5 م مم 53 ا صو ا وَادْعُوا 
كيده ما 8 ب 
ف الحديث رد على اعتقاد 31 الحاهلية ف أن الشمس والقمر ر مان 


از“ 3 والقمر أن م ن ابات الله 5 مرف ا مهما غمادة 3 وام 2 


موت المظياء وف قوله عليه السلام 2 خوف اث مهما أ عياده « إشارة إلى أنه 
ينبى اعاوف عند وقوع التغيرات العلوية . وقد ذ كر أصحاب الحساب السكسوف. 
اشن والقمر أسبابا عادية . ورا يعتقد معتقد أن ذلاك يناف قوله عليه السلام. 


,2 و ف الله مهمأ عباده 6 وهذا الاعتقاد فاسد . لأن ُ له تعالى أفعالا على حسب. 


(۱) أخرجه البخارى فى غير موصع ومسل والنسائى وان ماجه . وقد وفع . 
هذا الكسوف يوم موت ابراهم بن النى صلى الله عايه وسلم . فاتوز الود هذا 
وأشاعوا : أن ذلك لموت انلعم »> بريدون أن شتنوا الناس . ندارا" الله الناس . 
ولذلك خطب النى صلی الله عله به وسلم خطية غذب فہا عضا شد دا . واه ع 


سس اعم د 


“الأسباب العادية » وأفمالا خارجة عن تلاك الأسباب . فان قدرته تعالى حا كة 
عل كل سبب ومسبب . فيقطم ماشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . 
-فاذا كان ذلك كذلك فأصحاب الراقبة لله تعالى ولأفماله » الذين عقدوا أبصار 
فلو بهم بوحدانيته » وعموم قدرته على خرق العادة » واقتطاع المسببات عن أسبابها 
. إذا وقم شىء غر يب : حدث عندم الموف » لقوة اعتقادهم فى فمل الله تعالى 
ماشاء . وذلك لانم أن يكون ثمة أسباب تجرى علمها العادة إلى أن يشاء ال 
تعالى خرقها ٠.‏ وهذا كان الننى صل الله عليه وسل عند اشتداد هبوب الرريح 
« يتغير » ويدخل “> ورج ية ان ون كر يح عاد » وإن کان هبوب 
: الر بح موجودا فى العادة . 
والقصود بهذا الكلام : أن 5 الماك ف امل اتاب تيت 
“الكسوف : لاينافى كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى . و إا قال النى صلى الله 
-عليه وسلم هذا اكلام » لأن التكسو فكان عند موت ابنه إبراهي ٠‏ فقيل : 
نما نما كسفت لموت إبراهيي . فرد النبى صلی الله عليه وسل ذلك ٠‏ 
وقد ذكروا : أنها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه اذ كور» رل تنحل 
“الشمس : إنها لاتعاد على تلك الصفة ٠‏ وليس فى قوله « فصلوا وادعوا حتى 
:کشت fl‏ » مایدل على خلاف هذاء اوجبين . 
أحدها : أنه أمر يمطاق الصلاة » لابالصلاة على هذا الوجه الخصوص . 
--ومطلق الصلاة سام إلى حين الاعلاء . 
الثانى : لو سامنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف الم كور : لكان انا 
"أن تجعل هذه الخاية للجموع الأمر بن- أعنى الصلاة والدعاء ‏ ولا یازم من كونهما 
- غاية لمجموع الأمرين : أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده . ازن 
٠‏ يكون الدعاء مدا إلى غاية الامجلاء بعد الصلاة على الوجه الخصوص مرة واحدة 
.و يكو ن غاية لللجموع 286 ٠‏ 


— سس ل 

١4‏ الحديث الثالث : عن عائشة رضی الله عنها : أنها قالت 
« حسقّت الشمْس على عد رسول الله صل الله عليه وسلم > فصلى 
.رسول الله صلى الله عليه وسل الاس . فال القيآم» دک كم اال 
ZE 271‏ قم َأَطَالَ الام i‏ دو ن الام الأو ول مرکم » 
9 وأطال ال كوع ددهو دون 1 كوع الأول مم سحد 04 EE‏ 
السود م مَل فى ال كمة | الأغرَى مثل مافمل فى الك كمقر الارن 
6 8 4 3 حلت الشمسة 5 طب الاس « مد الله وأ 

عله ¢ 0 : إن إن الس ال انان من نأك الله 0 /ا ١‏ ْسفان 
اوت أحد ولا يات فإذاراً ْم ذلك فَادْءُوا الله وَكَبْرُوا » وَصَلوا 
وا 2 2 2 قال: اكد عد 2 الله ما دن 
عيده 0 و مته ¢ 5 متمد اله لر تمو تار سه 
قلیلا کیم" ٠‏ كثيراً ». 

وف لفظ وا كلا ر کمات ابم سد 
السكلام عليه من ووه . 


أحدها : ما يتعلق بلفظ « اللحسوف » بالنسبة إلى الشمس » وإقامة هذه 


1 
ات 6 . 


الصلاة ف جاع 8 وقد تقدم ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه الىخارى ذا اللفظ ومسم وأبو داود والنسای . وقد ورد ف 
الصحيح بيان سبب هذا القول ولفظه « أن ابن للنى صلى الله عليه وسلم ‏ يقال له 
:ابراهم ‏ مات ققال الاس ذلك » قال الطاب : كان أهل الجاهاية يعتقدون أن 
التكسوف'٠دوجب‏ حدوث تغير فى الأرض من موت أو ضرر . فأعلم النى صلى الله 
.عل به وسل أنه اعتقاد باطل »> وعنئد ابن حبان « غعلت الود او r‏ 


.ويضربون بالناقوس وبقولون : سحر القمر » 
Y۲‏ أحكام اخ ١‏ 


Am 


الثانى : قوهما « فأطال القيام » لم نجد فيه حدا . وقد ذكروا : أنه نحواً من 
سورة البقرة . لحديث آخر ورد فيه . وقولها « فأطال الركوع « ا 
وذكر أصحاب الشافعى : أنه نحواً من ن مائة آية . واختار غيرم عدم التحديد إل 
بما لا يضر يمن خلفه . 

وقوها « ثم قام فأطال القيام » وهو دون القيام الأول » يقتضى أن سنة هذه 
الصلاة : تقصير القيام الثانى عن الأول . وقد تقدم قول من استحب ذلك فى جي 
الصاوات . وكأن السبب فيه : أن النشاط فى الركمة الأولى يكون اڪ . 
فيناسب التخفيف فى الثانية » حذرا من اللال . والفقهاء اتفقوا على القراءة 0 
هذا القيام الثانى ‏ أعنى الذين قالوا هذه الكيفية فى صلاة الكسوف_ 
وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه » إلا بعض أصحاب مالك .كأنه رآها ركمة. 
واخذة زيد فيهاركوع . والركمة الواحدة لا تى الفائحة فيها . وهذا يمكن. 
أن يؤخذ من الحديث » على ما سننبه عليه فى مواضمه . 

الثالث : قوها « ثم سجد فأطال السجود 6 يقتضى طول ااسجود فى هذه 
الصلاة . وظاهر مذهب الشافعى : أنه لا يطول السجود فما . وذحكر الشيخ, 
أو إسحاق الشیرازی عن أبى العباس بن سر يج أنه يطيل السجود » کا يطيل. 
الركوع . ثم قال : وليس بشىء . لأن الشافى ل يذكر ذلك » ولا نقل ذلك. 
فى خبر . ولوكان قد أطال لنقل » كا نقل فى القراءة والركوع . 

قلنا: بل نقل ذلك فى أخبار . منها : حديث عائشة رضى الله عنها هذا . 
وفى حديث آخر عنها : أنها قالت « ما سجد سجودا أطول منه » وكذلك نقل. 
0 فى حديث أبى موسى » وجابر بن عبد الله . 

بم قو ما « ثم فمل فى الركمة الثانية مثاما فل فى الركمة الأولى ». 

وقد 0 فى الركمة الأولى : أن ن القيام الثانى دون القيام الأول . وأن الک کرم 
الثانى دون الر كوع الأول . ومقتضى هذا التشبيه : أن بكوز ن القيام الثالى دون. 


وعم — 


القيام الاول » وأن الركوع الثانى دون الركوع الاول . ولسكن هل يراد بالقيام 
الاول : الأول من الركمة الأولى » أو الاول من الركمة الثانية ؟ وكذلاك فى 
الركوع إذا قلنا : دون الركوع الاول » هل راد به : الاول من الركمة الاولى » 
أو الاول من الركمة الثانية ؟ تتكلموا فيه . وقد رجح أن الراد بالقيام الاول : 
الأول من الركمة الثانية ”“. وال ركوع الأول : الأول دن الثانية أيضاً . فيكون 
كل قيام وركوع دون الذى يليه . 
الحامس : قوطا « فخطب الناس . فحمد الله وأثنى عليه » ظاهر فى الدلالة 
على أن لصلاة الكسوف خطبة . ولم بر ذلك مالك ولا أبو حنيفة . قال 
دمص أتباع مالاك 2 ولا خطية ¢ ولكن يستقبلوم ويذكرم ٠‏ وهذا لاف 
الظاهر من الحديث» لاسما بعد أن ثبت أنه ابتدأ عا تبتدأ به ااطبة من حمد الله 
۶ 
والثناء عليه 3 والذى ذ كرمن العذر عن اليه هرا الظاهر : صعيف 3 مثل 
قوم : إن القصود إعا كان الإخبار « أن الشمس والقمر آيقان من آيات الله » 
لا مخسفان لوت أحد ولا لیاته » للرد على من قال ذلك فى موت إراھے . 
والاخبار عا رآه من الجنة والنار . وذلك مخصه » وإنما استضمفناه لأن الخطبة 
لا تنحصر مقاصدها فى شىء معين » بعد الإتيان عا هو المطلوب منها » من اد 
والثناء واأوعظة . وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا فى مقاصدها » مثل ذ كر 
الجنة والنار» وكونهما من آنات الله . بل هو كذلك حزما . 
السادس : قوله « فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله » وکبروا» وصلواء وتصدقوا » 
اختلف الفقماء فى وقت صلاة الكسوف . فقيل : هو ما بعد حل النافلة إلى 
(1) مهامش س ما نصه : فيه بعد وعذالفة للظاهر : لان الفبوم من قولها 
« وفعل فى الركعة الأخرى مثل ما فعل فى الركعة الأولى » أنها لم تصفها إلا بالنسبة 
الى الركعة الأولى » وأنها قد استكمئلت معظم وصف الأولى . فأحالت الثانية علبها 
بطريق التشبيه . وحينئذ يكون الراجح : أن الراد بالقيام الأول : الأول فى 
الركعة الأولى » وبالركوع كذلك . والله أعلم 


س ع س 


الزوال . وهو ظاهر مذهب مالك » أو أصحابه . وقيل : إلى مابعد صلاة المصر . 
وهو فى المذهب أيضا . وقيل: جميم النهار . وهو مذهب الشافى . ويستدل بهذا 
الحديث . فإنه أ بالصلاة إذا رأى ذلك . وهو عام فى كل وقت . وفی الحديث: 
دليل على استحباب الصدقة عند الخاوف » لاستدفاع البلاء الحذور . 

السابع : قولد « مامن أحد أغير من الله من أن بزنى عبده أو تزنى أمته » 
المنزهون لله تعالى عن مات الحدث ومشابهة الخلوقين بين رجلين : إما ساكت 
ا ا ع . لأن الغائر 
على الثىء مانع له » وحام منه . فالمنع والجاية من لوازم الغيرة . فأطلق لفظ 
« القيرة » علمهما من از اللازمة » 0 على غير ذلك من اى 
لسان العرب . والأمر فى التأويل وعدمه فى هذا : قريب عند من يس القتزيه . 
فإنه حك شرعى أعنى الجواز وعدمّه . ويؤخذ كا تؤخذ سائر الأسكام » إلا أن 
يدعى المدعى : أن هذا ام : ثبت بالتوائر عن صاحب الشرع ‏ أعنى انع 7 
التأويل - بوتا قطعيا . لخصمه يقابله حينئذ ذ بالمنع الصر يبح . وقد يتعذي بعض 
خصومه إلى السكذيب القبيح 

الثامن : قوله « والله لو تعلمون ما أعلم ‏ إلى آخره » فيه دليل على رجح 
مقتضى الحوف » وترجيح التخويف ف الموعظة على الاشاعة بالرخص» لما فى ذلك 
من التسبب إلى تسامح النفوس » لما جبات عليه من الإخلاه إلى الشهوات . 
وذلك ميض خطر . والطبيب الحاذق : يقابل الملة بضدهاء لا با بز يدها . 

التاسع : قوله فى لفظ « فاستكل أر بم ركمات وأربع سجدات » أطلق . 
2 الركمات » على عدد الركوع . وحاء فى موضع ا « فى ركعتين» وهذا الذى 
أشرنا إليه : أنه متمسك من قال من أحاب مالك : إنه لايقرأ الفانحة فى الركوع 
الثانى » من حيث إنه أطلق على الصلاة « 0 6 وال أعل . 


۰ _الحديث ث الرابع : عن فى عومى الأخعري رى اله عنه 


س عم س 


3 س ت ر 1 2 ع 
دن ده 88س 2 Eu‏ دهع كم ده 0 5 
فزمًا ٤‏ حشی أن کون الساعة ¢ حي | ف المسدحد 1 فقأم 0 فصل 
طول قيارم وركوع وَسسحود مايه يفعلة فى صلاتد قط » ثم قال 
5 3 اط ٠ 3 o‏ ۴ 
2 ا اط اوه ا ا 0 * لك ع اله 
ولا يانه 8 لکن الله رسلا ودف عا عبادة ¢ فإذا رام مها 
و م ا ار 
96 فافزعوا إلى ذكر ألله وَدَعَانْه وَاممتتقاره 4 .۰ 
استعمل 2 اللسوف « ف الشمس 3 تقدم . وقوله 2 فرعا حنى أن 
تسكون الساعة » فيه إشارة إلى ما ذَكرنا من دوام المراقبة لفمل الله » وتجر يد 
الأسياب المادية عن تأثيرها سپا مما 1 
وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الخال » حيث قال 
«فزعا مخشى أن تسكون الساعة » مع أن الفزع محتمل أن يكون لذلك » 
وحتمل أن يكون اغيره » كا خشى على الله عليه وسل من الريح : أن تكون 
کر یح قوم عاد . ول خر عن النبى صلى الله عليه وسل بأنه كان سبب خوفه . 
فالظاهر : أنه بنى على شاهد الحال » أو قرينة دلته عليه . 
الصلاة . وهو الذى قدمنا أن أبا ووسى رواه . وف الحديث دليل على أن سنة 
صلاة السكسو ف فى السحد . وهو الشهور عن الملماء . وخير بعض أصحاب مالاك 
بين مسجد والصحراء . والصواب الشهور : الأول . فإن هذه الصلاة تنتبى 
بالاتحلاء . وذلك مقتض لأن بعتنى ععرفته » وصراقبة حال الشمس فى الاتجلاء . 
فلولا أن المسحد راجح لکاات الصحراء أولى 0 لأمها أقرب إلى إدراك حال 
الشمس فى الانجلاء أو عدمه . وأيضا فإنه خاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن 
يشرع الاتجلاء قبل اجتماع الناس و بروزهم ٠‏ 
(۱) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل والنسائى . 


معي لد 


وقد تقدم الكلام على قوله عليه السلام « لامخسفان لو اعد ولا لحياته » 
وأنه رد على من اعتقد ذلك . 
وف قوك « فافزعوا » إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به » وتنبيه على الالتجاء 
إلى الله تمالى عند الخاو ف بالدعاء والاستغفار . وإشارة إلى أن الذنوب سبب 
للبلايا والمقو بات العاجلة أيضا » وأن الاستغقار والتو بة سببان لمحو » برجى 
ما زوال الخاوف . 
باب الاستسقاء 
١‏ الحديث الأول : عن عبد الله ن ن زيد بن عاسم المازنى 
قال « خرج ] انی سل الله عليه وسل يدق « وة إل الئل ة لدعو « 
حول رداءه 6 8 5 کین « ر فمهما اقرا راء €« . 
وف لفظ « ل امل" 
فيه دليل على استحياب الصلاة للاستسقاء . وهو مذهب جمهور النقهاء 
وعند ألى حنيفة : لايصلى للاستسقاء » ولسكن يدعى . وخالقه أصحابه » فواقةوا 
الجاعة . وقالوا : تصلى فيه ركمتان يجماعة . واستدل لأبى حنيفة باستسقاء النى 
صل الله عليه وسلم على المنبر يوم الجممة م يصل للاستسقاء . قالوا : ولو كانت 
سئة لما تركها . 
وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء : البروزإلى للصلى . 
وفيه دايل على أستحباب تحويل الرداء فى هذه العبادة . وخالف أو حنيفة 
فى ذلك . وقيل : إن سبب التحويل : التفاؤل بتغيير الال . وقآل من احتعج 
لأبى حنيفه : إنما قلب رداءه ايكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين فى الدعاء » 


(۱) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائی والترمذى 
وان ماحه . 


س ۳ لد 


أو عرف من طريق الوحى تغير الال عند تغيير رداءه . 
قلنا : القلب من جمة إلى أخرى » أو من ظمر إلى بطن : لايقتغى الثبوت 
على العاتق . بل أى حالة اقتضت البو ت أو عدمه فى إحدى الجوتين : فبو موجود 
فى الأخرى » وإ نكان قد قرب من السقوط فى تلك الال . فيمكن أن يثبته من 
غير قاب . والأصل عدم ماذكر من نزول الوحى بتغير الحال عند تغيير الرداء . 
والاتباع لفعل رسول الله صلی الله عليه وسل أولى من تركه لحرد احتمال الله وص» 
مع ماعرف فى الشرع من محبة التفاؤل . 
وفيه دلیل على تقديم الدعاء على الصلاة » و يصرح رظ اللحطبة . وامخطبة لها 
عند مالك والشافمى بعد الصلاة . وفيه حديث عن أبى هر برة يقتضيه . 
وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا . 
وفيه دليل على الجور فى هذه الصلاة . والتحويل المذ كور فى الحديث 
يكتنى فى حصیل مسماه : عجر د القلب من المين إلى اليسار . وال 3 : 
6ل _الحديث الثانى : عن انس ن مالك رضىالله وان رجلا 
دحل السْجد ب َماَق م مِنْ باب كان و دار لضا ورسول الله 
صلى الله عليه وسل قا خط » فَاسْتَقيَلَ سول الله صلى الله عليه وس 
قزماء , * قال : یار سول الله »ملكت ال مال ء وَانْقَطمَت السبل 
قادع * الله الى يننا قال : رقع رسو الله صلى الله عليه و س بده 
نم قال: الا الب آنا م ناء الم غ ْنَا . الهم أغثنا . الا فلا الله مائرى 


)١(‏ روا أحمد بن حبك این ماجه بفظ « خرچ ني ال صل اله عليه وس 
یوما بستسقى . فصلى نا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا » ال وفيه عن أنس 
وعبد الله بن زيد عند أحمد « أنه 1 بالصلاة قبل الخطبة » وعن ابن عباس 
وعائشة عند أبى داود ر أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة » 


س٤‏ س 


فالا من سحاب ولاق فرعم 6 وم E‏ وین سام من بت ولادار» 
قال : فطلم من وراه سسا 10 الرس . فلا طت الاء 


e 


اشرت 2 ارت > قال : فلا والله ما رابا الشمس سا » قال : 
م دخل ر حل من ذلك الباب ف اة الأقبلة > وَرسول الله صلى الله 
عليه وسل َم يبلتل مستي اء قال : : ا رسول الله » 
لکت ت الأو ال وَانقطمت المشيّله» فاع ف أن ماعا قال 
فرقم | رسول الله صلى الله 0 7 قال :ا واا 
ولا علا » ا على الآ كام وَالظراب وَيُطون الأردية ومنابت 
الجر » قال ألمت ورين تى ف الس . قال ريك : 
سات أَنّسَ بن مالك : اهر ال» ل الال ؟ قال : AY‏ 

ال رجه اله« الظرَاب » الجا امسار .70 

هذا هو الحديث الذى أشر نا إليه أنه استدل به لأبى حنيفة فى ترك الصلاة. 
والذى دل على الصملاة واستحبابها لاينافى أن يقم جرد الدعاء فى حالة أخرى 
و إا كان هذا الذى جرى فى المعة يجرد دعاء . وهو 0 8 


إليه . ولا ينافى شرعية الصلاة فى حالة أخر ى إذا اشتدت الاجة إلمها . 


وفى الحديث : ملل م من أعلام النبوة فى إجابة الله تعالی دعاء رسول الله صلى الله 
EEE‏ ا 
)١(‏ رواه البخارى هذا اللفظ . ومسل وأبو داود والنسائي ٠‏ وسميت دار 


القضاء : لأنها بعت فى قضاء دين عمر رضى الله عنه الذى كتبه على نفسه . 
وأوصى ابنه عبد الله أن باع فيه ماله » أن جرال امعان ب عقوم بشر لش .. 
فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة ثم قضى دينه . وكان نمانة ية وعشرين ألفا . 
وكان يقال لها : دار قضاء دين عمر . ٠‏ ثم اختصروا فقالوا « دار القضاء » وهی 
دار مروان . 


ل هعم سم 


عليه وسل عقيبه أو معه . 7 راد بالأموال : الأموال اليوانية . لأنها التى يؤر 
فيها انقطاع المطرء بمخلاف الأمو ال الصامتة . و «السبل» الطرق وانقطاعما : إما 
بعدم اميا الى ياد لسافر ورودها . و إما باشتغالالناس وشدة الط عن الضرب. 
ف الأرض 

وفيه دليل على استحباب رفع اليدين فى دعاء الاستسقاء . فن الناس من. 
داه إلى كل دعاء . ومنهم من لم يعده » لحديث عن أنس يقَتضى ظاهره عدم. 
موم الرفم اا اا نوق عقيف اه : استثناء ثلائة مواضع . ممهاء 
الاستسقاء » ورو بة البيت » وقد أول ذلك على أن يكون المراد : رفما تام فى هذه. 
المواضع . وق غيرها : دونه . بدليل أنه صح رذ اليدين عنه صلى الله عليه وسل 
فى غير تلاك المواضع . وصذف فى ذلك شيخنا أو تمد المنذرى رجه الله ا 
قرأته عليه . 

« والقزع » سحاب متفرق 2 والقزعة 6 واحدته . ومنهأخذ القع فى الرأس 
وهو أن حاتى بعض رأس الصبى ويترك بعضه .و « سلع » جيل عند المدينة . 

وقوله « وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » تأ كيد اقوله «:وما ترى. 
فى السماء من سحاب ولا قزعة » لأنه أخبر أن السحابة طلءت من وراء سلع . 
فا وکان يينهم وبينه دار لا مكن أن تكون القزعة موجودة » لكن حال بينهم. 
و بين رؤيتها مايينهم e‏ دار لوكانت . 

وقوله « ما رأينا الشمس ا ای دو وز ای 

وقوله فى الجعة الثانية « هلكت الأموال » أى بكثرة المطر . وفيه دليل. 
٠‏ على الدعاء لإمساك ضرر المطر . كا استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه . فإن. 
الكل مضر. و« الا كام e‏ جم اک كأعناق بهم عئق ولام جم كام 
مثلكتب جم ع كتاب . والإكام جمع أ کر » مثل جبال جمع ڪل a‏ 
وال كات : جمع الأ كية . وهى التل المرتفع من الأرض . و« الراب » جيم 


لسعم س 


ن بفتح الظاء وكسسر الراء ‏ وهى صفار الجبال . 

وقوله « و بطون الأدو, ب يثاك الشحر 6 طلب لا حصل المنفعة ويدفم 
المضرة . وقوله « وخرجنا تمثى فى الشمس » عل آخر من أعلام النبوة فى 
الاستصحاء » كا سبق مثله فى الاستسقاه . والله أء عل . 

؟6١_الحديث‏ الأول : عن عبدالله بن عمر ب نالحطاب رذىالله 


ا ل 358 َ ْ رسول الله صلى الله عليه وسل صلا اف ف 


عض امه اماد طائفة" 0 ¢ وطائفة” بإزاء اعد 2 0 ادن 


n4:‏ 22 موا وجه ارون » مص بم رک وقضت 
الطائفتآن ر ك i EEE‏ 
جمهور العاماء : على بقاء حكم صلاة اتحوف فى زماننا کا صلاها الننى صل الله 
عليه وسل فى زمانه . ونقل عن ن أبى توسف خلانه » أخذاً من و تعالى ٤(‏ :۰۲ 
وإذا كنت فم( وذلك يقتضى مخصريصه اوجوده فم ٠‏ وقد بو ر ويد هذا , الها صلاة 
على خلاف الممتاد . وفمها أفمال منافية . فيجوز أن تكون المساحة فمها بسبب فضيلة 
.إمامة ال رسول صلی اللهعليه وسل . والججهور يدل على مذهيهو دليل !لأ فى بالرضول 
صلی اله عليه وسل. . واطخالفة المذكورة لأجل الضرورة . وى موجودة بعداار زل 
صل لله عليه وسل ب كاه موود فى زمانه . ثم الضرورة تدعو إلى أل مرج 
وقت الصلاة عن أدائها ٠‏ وذلك يقتضى إقامتها على خلاف المعتاد مطاقاً ‏ أعنى 
:فى زمن الرسول صل الله عليه وسل وبعده ‏ فإذا ؟ ثبت جوازها بعد (١‏ ع 
الوجه الذى فءله . فقد وردت عنه صل 0 فا وجوه مختلفة فى كيفية 
أدا' نا تزيد على العشرة . فن الناس من أجاز الكل . واعتقد أنه عمل بالكل . 


)0( أخرحه البخارى بالفاظ #تلفة ومسل وأبو داود والنسالى والترمذى . 


۷ سم 


وذلك ‏ إذا ثبت ني و م #تافة ‏ فوا فول #تمل . ومن الفقهاء من رجح عض 
الصفات المنقولة . فأ بو حنيفة ذهب إلى حديث ان عمر هذاء إلا أنه قال : إنه 
بعك ام الامام : تألى المطائقة الأولى إلى موضع الإمام . فتقضى » 3 تذهب» 
2 تأنى الطائفة الثانية إلى | موضع الإمام ٠‏ فتقضی 3 تذهب د نكرت عليه 
هذه الزيادة . وقيل : إنها ال ترد فى حديث . 

واختار الشافعى رواية صالح بن خوتات عمن صلى مع النبى صلى اله عليه وسم 
اصلاة الموف . واختلف أسمابه : لو صلى على روأية ابن عبر : هل نصح صلاته 
أم لا ؟ فقيل : إنها صحيحة اصحة الرواية . وترجيح رواية مر ات ادن 

واختار مالك ترجيح الصفة التى ذكرها سبل بن ألى حثمة ء التى رواها عنه 

فى الموطأ أ موقوفة . وعى تخالف الرواية المذكورة فى السكتاب فى سلام الأمام . 
فان فا « أن الامام سل وتقضى الطائفة الثانية بعد سلامه » 

والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذ كر سبب 
القرجيح . فتارة برجحون موافقة ظاهر القرآن . وتارة بكثرة الرواة . وتارة بكون ٠‏ 
بعضها موصولا و بعضها هوقونا . وتارة بالموافقة للاأصول فى غير هذه الصلاة ٠‏ 
.وتارة بالمعانى . وهذه اارواية التى اختارها أو حنيفة توافق الأصول فى أن قضاء 
الطائفتين بعد سلا 0 , 

وأما ما اختاره : ففيه قضاء الطائفتين مما قبل سلام الامام . 

وأما ما تازه a‏ : ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الامام . 

٠6‏ _الحديث الثاتى : عن بز بد بن رومان عن ن حَوّات 
أبن جبير ع ن سلس رعول اله سال عليه د صلاة ذات 1 ¢ 
علذة اللموؤف 2 أن طائفة صفث ممه ؛ وطائفة وجاه المدو » فصل 


اش ھر 


بالذبن مه ركم م نك قوت تاعا » وأتموا الاش 6 ثم انصرفوا 6 


-~ عم ل 


0 وجاه ال 4 وَجاءٽت الطائقة الأخرى 6 تسل 5 E‏ 
0 بيت 3 م 5 - 2 1 وا ا : 1 ب 


0 2 P fo 
ان أو حثمة‎ 

هذا الحديث هو مختار الشافعى فى صلاة الحوف إذا كان العدو فى غير جهة 
القبلة : ومقتضاه : أن الامام ينتظر الطائغة الثانية قائما فى الثانية . وهذا في,الصلاة 
القصورة » أو الثنائية فى أصل الشرع . فأما الرباعية : فمل ينتظرها قابا فى 
الثالثة : أو قبل قيامه ؟ فيه اختلاف للفقهاء فى مذهب مالك . وإذا قيل بأنه 
ينتظرها قبل قيامه » فبل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السحود» 
أو بعد التشهد ؟ اختلف الفقماء فيه . وليس فى الحديث دلالة لنظية على أحد 
المذهبين و إا يۇخد بطر ى الاستئياط منه . 

ومقتضى الحديث أيضا : أن الطائفة الأولى تم م لانفسها » مع بقاء صلاة 
الامام ٠‏ وفيه محالفة للأصول فى غير هذه الصلاة ا ن فبها رجيح من 
المحنى : لأنها إذا فضت وتوحهت إلى غو العدو ¢ اوح هت فارغة 4 0 
بالصلاة 5 فيتوفر مقصود صلاخ اللوف . وهو ا1 راسة على انصفة القى. اختارها. 
أو حنيفة : بتوجه الطائقة لاحراسة » م مع كونها فى الصلاة . فلا يتوفر القصود من 
الحراسة . فر ما أدى الال إلى أن يقع فى الصلاة الضرب والطمن وغير ذلك من 
منافيات الصلاة . ولو وٿم فی هذه الصورة لكان خارج الصلاة . ولیس عحذور. 


(۱) أخرجه البخارى ومسل وأو داود والنساى والترمذى والإمام أحمد بن. 
حنیل . ٠و«‏ ذات الرقاع » هى غزوة جد لقى مها ال ې صلی الله عليه وسلم ,عا من 
غطفان فتواقفوا . وم يكن پیم قتال . وصلى الى صلى الله عليه وسلم بأصحابه 
صلاة الحوف ٠.‏ وسمرت ذات ا الرقاع لأن أقداميم نقبت فلفوا علي ارجام الخرق . 
وقيل : لأن الأرض الق نزلوا مها كانت ذات ألوان نشبه الرقاع . 


وعم لس 


ومقتضى الحديث أيضا : أن الطائفة الثانية تم لأنفسها قبل فراغ الامام . 

1 5 : أنه يثبت حتى تتم لأنفسها ودل . وهو اختيار الثاني 
:وقول ف مذهب مالك . 200 مالك 3 ن الامام سم ¢ وتقفي الطافة 
الثانية بعد سلامه . ور ما ادعى بعضهم : : أن ظاهر القرآن يدل على أن الامام 
ينتظره ليسم بم > بناء على أنه فم من قوله تعالى ( 4 ٠١:‏ فليصلوا مەك ) 
أى بقيه ةه الصااة اتی بفيت للامام . اذا سم الامام مم ققد صلوا Aaa‏ البقية 5 
وإذا سل قبلهم فم يصلوا معه البقية . لان السلام من البقية . وليس بالقو ىالظطهور 

وقد تعلق بلفظ الراوى من برى أن السلام ليس من الصلاة » من حيث إنه 
قال « فصلى مهم الركعة التى بقيت» فجعلهم منصليق نه لا سيئ ركمة . ثم آي 
بلفظة « ثم ثبت جالساء وأتموا لأنقسهم . ثم لم بهم » فجمل مسعى «السلام» 
متراخيا عن مسمى «الركمة» إلا أنه ظاهر ضعيف . وأقوى منه فى الدلالة : مادل 
على أن السلام من الصلاة . والعمل بأقوى الدليلين متمين . والله أعلم . 

۵ الحدث الثالث : عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله 
عنهما قال : « شهدت مم رسول الله صل الله عليه وسلم صَلاَةَ لوف » 
فصففتا صقن حاف رسول اله صلی الله عليه وسل » » والمدو يندا وبين 
القبلة » وَكَيْرَ الى صلى اله عليه وسلم ٠‏ وکا جیا 
وَرَ كمنا جیما نرقم راه من ال أو تا * 0 انحَدَرَ 
السود A‏ الى ليه 4 وَقام الف الوّخر فى ر المد 6 فا 
06 ی النى صلى الله عليه ل السجود ¢ وَقَام الف الذى يليه : حدر 


2 


:الصف الوه ر بالسجود 6 واا ۴ م قم الت الأ 6 وتا 


سس ۵۰ س 


الم لقم 0 2 م الى صلى الله عليه وسل » ور کن جیا 0 


هى رر رة 


م رفم اة من || “كع و > ثم حدر بالسجود » 
وَالصّف الذى يليه الى کان مورا فى الک الأول فقا 
الصف الو فى حر المدو » فلا اي ی النى صلى الله عليه وسل 
اجو د وال اذى , بليه : احدرالم الور بالود » فَسَجَّدُوا 
مسلا النى می اله عليه وسل : وسلتا جديا » قال جار :کا 7 
ع مؤلاء a‏ ارام 6 ف مسل یامه 72 الخ 


7 رَقامنْهُ » وَأ « صل صلاة المواف مم اني صلى الله عليه "2 


ف المروة اليا َد 3 غَرْوَة ة دات ا أارقاع 3 


عذه كنية الصلاة إذا كان المدو فى جهة القبلة . فانه تتأتى الراسة مم كون 
س 
السكل مم الامام فى الصلاة . وفيها التأخير عن الامام لأجل العدو . والحديث 
يدل على 8 5 
أحدها : أن الحراسة فى السجود لا فى الركوع . هذا هو اللذهب ا 
وکی وجه عن مض أصحاب الشافعى :أنه عرس ف HH‏ راوع أيضًا . واأذحب: 
الأول . لأن الركوع لا عنم من إدراك المدو باليصر . فالحراسة ممكنة .مه ع 
مخلاف السجود . 
)١(‏ أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه والأمام أحمد بن حنبل قال الحافظ ان 
حجر : (۷ : 95؟) إنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الندق . 
فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بنى قريظة . فتعين أن الراد الغزوات التق وقع 
فيا القتال . والأولى منها : بدر . والثانية : أحد . والثالثة : الخحندق . والراعة : 
قريظة . والخامسة : الريسيع . والسادسة : خير . فيلزم من هذا : أن تكون 
ذات الرقاع بعد خيير » للتنصيص على أنها السابعة 


س ق" سه 


الثانى : المراد بالسجود الذى سجده النبى صلى الله عليه وسل » وسجد ممه 
الصف الذى يليه : هو السحدتان جميعا . 

الثالث : الحديث يدل على أن الصف الذى بلى الامام نسحد معه فى الركمة 
الأولى » ومرس الصف الثاتى فما . ونص الشائعى على خلافه . وهو أب 
الصف الأول حرس فى الركعة الأولى. فقال بعض أصحابه : لعله سهاء أو يبلغه. 
الحديث . وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح ؛ وا بذ ر يعضوم سوى مادل, 
عليه الحديث » كأبى إسحق الشيرازى . و بعضهم قال بذلك » بناء على المشبور 
عن الشافعى : أن الحديث إذا صح “يذهب إليه . ويترك قوله . 

وأما الراسانيون : فان بعضهم تبع نص الثافمى » كالذزالى فى الوسيط 
ومنهم من ادعى : أن فى المديث رواية كذلك . ورجح ما ذهب إليه الشافعى. 
أن الست الأول يكون حنة أن خلفه . ويكون سائرا له عن أعين امشركين: . 
و بأنة أقرب إلى الحراسة . وهؤلاء مطالبون بابراز تلك الرواية . والترجيح إا 
يكون بعدها ۰ 

الرابع : الحديث يدل على أن الراسة يتساوى فهها الطائفتان فى ال ركمتين .. 
فاو حرست طائفة واحدة فى الركمتين مما » ففى صحة صلاتهم خلاف لأصحاب 
الشافعى 

کتاب لجاز 

1 الحديث الأول : عن أنى هر برة رذى الله عنه قال 
« له النئ صل اله عايه 2 اتجاثی ف ايوم الى مات فيه » 
ورج مہم إل للصلى » قف بهم » و كبر زا . 

فيه دليل على جواز بعض النعى . وقد ورد فيه نهى ٠.‏ فيحتمل أن حمل ذلك» 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بهذا اللفظ » ومسل وأبو داود والنساف. 
. والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 


ست لق س 


على النعى أغير غرض دی 04 مثل إظهار التفجع على الت 04 و إعظام حال موته ٠.‏ 
.وحمل النعى الجائز على ما فيه غرض صحيح » مثل طلب كثرة الجاعة » تحصيلا 
.لدعائهم » وتتميا لاعدد الذى وعد بقبول شفاءتهم فى اميت » كالمائة مثلا . وأما 
'النجائى » فقد قيل : إنه مات بأرض ل يقر فما عليه فريضة الصلاة . فيتمين 
الاعلام عوته ليقام فرض الصلاة عليه 
وفى الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائي . وهو مذهب الشافعى 
..وخالف مالك وأبو حنيفة . وقالا : لايصلى على الغائب. و يحتاجون إلى الاعتذار 
.عن الحديث . وم فى ذلك أعذار » منها : ما أشرنا إليه من قوم : إن فرض 
“الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة » حيث مات . فلا بد من إقامة فرضها . ومنها : 
ما قيل : إنه رفم للنبى صلى اله عليه وسل فرآه . فتكون حينئذ الصلاة عليه كيت 
يراه الإمام ولا براه المأمومو ن . وهذا يحتاج فيه إلى نقل يثبته . ولا يكتفى فيه 
رد الأحتال.. وأما الخروج إلى الصلى : فاعله لغير كراهة الصلاة فى المسحد ‏ 
فان الننى صلی الله عليه وسل صلی على سهيل بن بيضاء فى المسجد . ولمل من بكر 
: الصلاة على ايت فى المسجد يتمسك به » إن كان لا غص الكراهة يكون اميت 
فى المسجد . ويكرهها مطلقا » سوا ء کان اميت فى مسجد آم لا 
وفيه دليل على أنسنة الصلاة على الجنازة : التكبير أر بعا . وقد خالف 
فى ذلك الشيعة . ووردت أحاديث « أن ال انی صلی الله عليه وسلم كبر سا » 
-.وقيل : إن التسكبير أر بما متأخر عن الة-كبير خسا . وروى فيه حديث عن 
ابن عباس . وروی عن عض المتقدمين « أنه يكير على الجنازة لاتا » وه_ذا 
“الحديث ,رده . 
8 0 
/لاه١_الحديث‏ الثانى : عن جابر رضى الله عنه : « أن النى 
5 ر و E‏ يدت 02 
-صلى الله عليه وسلم صلى على الأجاشي » فكت فى الصّف الثاني » 
“أو امالك » . 


سس ال 


وحديث جار طرف من الأول . وقدورد عن بعض المتقدمين 5 أنه کان 
:إذا حضر الناس للصلاة صم صفو فا » طلبا لقبول الشفاعة . للحديث المروى فيمن 
eT‏ ف اصح راء . ولام أا کات يا تصيقء ن صف واحد 9 ويمكن 
1 كوق لغير ذلاك . والله هاعم : 

١/4‏ الحديث الغالكف :عن عيد دالله بن ا رهی له اعا 

أن امل الله عليه وسل س کل قبر » بعد ما دفن » کر عايه 


ت 


أَرَبمًا “' 
فيه جواز الصلاة على القبر أن لم يدل على الجنازة . ومن الناس من قال : 
إا محوز ذلك إذا كان الولى أو الوالى لم يصليا . والننى صلى الله عليه وسل هو 
الوالى . ول يكن صلى على هذا الميت . فيمكن أن يقال: إنه خارج عن محل الالاف 
وقد أجيب عن بعض ذلاك : بأن غير النى صلى الله عليه وسل من أسحابه 
قل صلى مهك 6 ول ینکر عليه . وهذا يحتاج إلى تقل »من ب أ . إِذ ليس ف 
ءالمحديث ذكر لذلك . 
وفيه من الدلالة على أن السكبير أر بم ة مأ ف الحديث قبله : والله أعر 8 
اع ط2 . 98 5 
١68‏ الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنها « أن رسو لاله 
e 5‏ ا - ع ا 
صلی الله عليه وسل كفن فى ثلاثة أثوّاب يض عا نة » لیس فمأ 
)١(‏ هو مالك بن هبيرة . كان إذا صلى على جنازة فتقال ااناس علا جزأم ثلاثة 
أجزاء ثم قال : قال رسوا الله صلی الله عليه وسلم « من صلى عليه ثلائة صفوف 
قفد أوجب » 
(۲) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة . وأخر جه مسام بهذا اللفظ 
55 ناب الصلاة على القير 
1 ۳ إحكام اح ١‏ 


ووم ب 
قي ص ولا عمَامَة © 
فيه جواز النسكفين عا زاد على الواحد الساتر ميم البدن . وأنه لا يضاق 
فى ذلك » ولا يتبم رأى من منم منه من الورثة . 
وقوها «ليس فما فيص ولا عمامة » تحتمل وجبين . أحدهما : أن لا يكون 
ع فى قميص ولا عمامة أصلا . والثانى : أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن 
القميص والعامة . والأول : هو الأظمر فى المراد ٠‏ وله أعلر 1 
٠‏ _ الحدديث الامس : عن أم عطية الأنصارية قالت « حل 
علا سول لله سل لله طيدوسل » جين وفيت ابه , قال: : افسين) 
لاا »أو خسّاء أو أ كر م ذلك 8 15 ذلك - 5 ءِوَسِدْر , 
واكان فى الأخيرة كاقور - أو سينا ئ كافور ‏ فإ دا فر نان فا زی 
فا هَرَعْا دناه . اطا حقو . وقال : شرا به تم إرَارَهُ » . 
وفي رواية « أوسا » وقال : ابْدأَنَ يا نبا دواع ا 
منهاء انأ عَطيَة قال : وَجَمَْنَا راسا او E‏ 
وهذه الابنة : هی زينب بنت رسول الله صلىالله عليه وسل . هذا هو الشهور ‏ 
وذ كر بعض أهل السير : أنها أم كلثوم . وقد استدل بقوله « اغسلنها » على 
وجوب غسل اميت . وبقوله « ثلاثاء أو حمسا » على أن الإيقار مطاوب فى 
غسل الميت.. والاستدلال بصيغة هذا الأ ر على الوجوب عندى : يتوقف على 
مقدمة أصولية : وهى جواز إرادة العنيين الختلفين بلفظة واحدة » من حيث إن 
قوله « ثلاثا » غير مستقل بنفسه . فلا بد أن يكون داخلا نحت صينة الأص . 


(۱) أخرجه البخارى فى غير موضع 3 ومسلم وأو داود والنسائى وابن ماحة. 
. والإمام أحمد بن حثيل . )( رجه البخارىي مهذا اللفظ فى غير موص e‏ 
وأو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والإمام خمد بن حثيل 


س ھ۵٣‏ س 


فتسكون محولة فيه على الاستحباب . وفى أصل الغسل : على الوجوب . فيراد 
بافظ الأمى : الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل ؛ والندب بالنسبة إلى الإيتار . 

وقوله عليه السلام « إن رأيتن ذلك » تفويض إلى رأمون بحسب المصاحة 
والحاجة . لا إلى رأمون حسب التشمى » فإن ذلك زيادة غير حقاج إليها . فبو 
من قبيل الإسراف فى ماء الطهارة . وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب » 
وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة ‏ فى بعض الروايات ‏ لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى 
الزيادة عليها . والله أعلم . 

وقوله « بماء وسدر »6 أخذ منه : أن لاء التغير بالسدر تجوز به الطارة » 
وهذا 0 أن يكون الافظ ظاهراً فى أن السدر ممزوج بالماء » وليس يبعد 
أن حمل على أن يكون الغسلبالماء من غير مزج له بالسدر » بل يكون اماء والسدز 
تموعين فى الغسلة الواحدة من غير أن مزجا . 

وفى الحديث دليل على استحباب الطيب » وخصوصا الكافور » 0 : 
إن فى الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت . ولمل هذا هو السبب فى كونه 
الأخيرة . فإنه لو كان فى غيرها أذهبه الفسل بعدهاء فلا حصل الغرض من 
الحفظ لبدن اميت . و«الحقو 4 بفتح الحاء هنا : الإزار . تسمية للشىء عا 
يلزمه . وقوله « أشعرنما » أى : اجعلنه شماراً لها » والشمار : مايل الجسد » 
والدثار : مافوقه . 

وقوله « ابدأن بيامنها » دليل على اتحباب التيمن فى غسل ايت › وهو 
مسئون فى غيره من الأغسال أيضاً . 

ظ وفيه دليل أيضاً على البداءة بمواضم الوضوء . وذلك تشريف . وقد تقدمت 

إشارة إلى أن ذلك إذا فمل فى الفسل : هل يكون وضوء ٣ا‏ حقيقيا أو جزءاً من 
الفسل » خصت به هذه الأعضاء تشر يفا ؟ 


و« القرون 6 ههنا الضفائر . وفيه دليل على استحياب لسر ع شعر اليه 


— ۳0 — 


وضَفره » بناء على الغالب فى أن الضفر بعد التسريم » وإن كان اللفظ لا يشعر 
به صر بحا . وهذا الضفر ثلا خصوص الاستحباب بالمرأة . وزاد بعض أصحاب 
الشافمى فيه : أن يمل الثلاث خلف ظبرها . وروی فى ذلك حديثًا أثبت به 
الاستحباب لذت + وهو غريب وهو'ثابث. من فمل من غل بت النئ 
صلی الله عليه وسل . 

9 الحديث السادس :عن عيد الله بن عباس رضى الله عنهمأ 
قال وا حل وَاقَف” مرق إو من راح فوقمه - أؤقال: : 
003 -فَقَالَ رسول لله صل الله عليه وسل:اغسيأة . عاد ء وسدر 
2606 ةف ايه ولا وة ولا ع وا رَأْسَة :فان مف 


سه NJ “a‏ عل O LiL‏ 
وق روا « ولا مروا وحپه 


قال رَه ال « الوَقص » كر ا( لفق . 

الحديث دليل على أن ارم إذا مات يبق فى حقه حكر الإحرام . و 
مذهب الث_افى . وخالف فى ذلك مالك وأبو حنيفة » وهو مقتضى القياس 
لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف » وهو المياة . لسكن اتبع الشافمى الحديث 
وهو مقدم على القياس . 
ْ م ا 

وغابة مااعتذر به عن الحديث ماقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسا علل 
هذا الم فى هذا الحرم بعلة لايعلم وجودها فى غيره . وهو أنه يبعث بوم القيامة 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( م : ۸۷ ) هو مما تعجب منه »> 5-8 الزيادة 
فى 6 البخارى . وقد توبع راوها علہا 

)2( أخرحه الى بخارى هذا الافظ فى غير موضع ومسام وأو او ساق 
والترمذی وابن ا والإمام أحمد بن حديل 


0۷ س 


ملبيا . وهذا الاس لال وجوده فى غير هذا الحرم لغير النبى صلی الله عليه وسل 

وغير هؤلاء ری أن هذه الملة إعا شات لحن الإحرام 04 فيم کل حرم 

الحديث السابع : عن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها 
قالت : « ينا عَن ابام الإناتز . وا مره علا 

0 عن باع > تز .و لعزم عاي 6. 

فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة » من غير تحر . وهو معنى قوطا 
» و يعزم علينا » فإن العز يمة دالة على الأ كيد . وفى هذا مايدل على خلاف 
مااختاره بعض المتأخر ين » من أهل الأصول : أن المزيمة ماأبيح فعله من غير 
قيام دليل المنع . وأن الرخصة : ماأبيح مع قيام دليل المنع . 

وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال الاغوى من إشعارالءزم بالتأ كيد . 
فإن هلا القول بدخل ت المباح الذى لا يقوم دليل ` الاظر عليه : وقد وردسه 
أحاديث تدل على التشديد فى اتباع النساء أو بعضون للجنائز »أ كثر مما يدل 
عليه هذا الحديث .كالحديث الذى جاء فى فاطمة رضى اللّهعنها “فما أنيكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسانى والإمام أحمد وال جا م عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص قال « قبرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ميتا . فاما فرغنا انصرف 
رسول الله صلی اله عليه وسلم » وانصرفنا معه . فنا حاذى رسول الله بابه وقف : 
فاذا بحن بامرأة مقبلة ‏ قال : أظنه عرفها ‏ فاما ذهبت إذا هى فاطمة . فقال لها : 
ما أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟ قالت : أتيت أهل هذا البيت . فرحمت إلمهم 
ميتم » وعزيتهم به . فقال صلى الله عليه وسلم : لعلك بلغت معيم الكدى ‏ يضم 
الكاف ‏ فقالت : معاذ الله » وقد سمستك تذ كر فما مان ذكر . قال: لو بلغت معهم 
الكدى ‏ فذكر تشديدا فى ذلك » وفى رواية « لو بلغنها معبم : ما رأيت الجنة 
حت براها :جد أبيك » ولا نی قوة دلالته على التحريم لا سما مع قوله صلى الله عليه 
وسام « لعن الله زوارات القبور » . وأن حديث أم عطية كان فى أول الأمر » ثم 
نسخ محديث فاطمة » كا ورد فى زيارة القبور . 


۳۵۸ س 


على اختلاف حالات النساء . وقد أجاز مالك اتباعمن لاجنائز» وكرهه للشابة فى 
الأ المستنسكر . وخالفه غيره من أسمابه » فكرهه مطلقاً » لظاهرالحديث . 


١6‏ الحديث الثامن : عن ألى هربرة رضى الله عنه عن النى 
و ا 22 


يقال 0 تلاز زق- اليد ا عمنى واحد 00 : 0 
هو اميت . وبالتكسر : الامش » الأعلى للأعلى » والأسفل للأسفل . فعلى 
هذا : يليق الفتح فى قوله عليه السلام « أسرعوا بالنازة » يعنى باميت . فانه 
القصود بأن يسرع به . والسنة الاسراع . كا جاء فى الحديث . وذلك بحيث 
لا يتنهى الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت . وقد جمل الله 
لكل شىء قدرا . وقد ظبرت الملة فى الإسراع من الحديث . وهو قوله « فان 
تك صالحة » إلى آخره . 


ركعي ير 


١1‏ التي : عن رة ن جندب قال : « صايت 
وَرَأء اد نې صل الله عليه وسل عَلَ امرَأٍ مانت فى تف سهافقام فوَسَطبَاء”" 
الحديث يدل على أن القيام عند وط الرأة . والوصف الذى ورد فى 
الحديث - وهو كونها ماتت فى نفاسها ‏ وصف غير معتير بالانفاق . وإنما هو 
حكاية أمى واقع . وأما وص ف كونها امرأة : فبل هو معتبرأم لا ؟ من الفقهاء 
ا )١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ : ومسل وأبو داود والنسانى والترمذى وابن 
ماجه والأمام أحمد بن حنبل 
(۲) أخرجه البخارى بهذا الافظ فى غير موضع > ومسل وأنو داود والنسالى. 
والترمذى وا, بن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 


— ۳۵۹ 


من ألغاه . وقال 1 يقام عند وسط المنازة » يءنى مطلقا . وم من اعتيره . وقال: 
يقام عند رأس الرجل » ومجيزة المرأة . ذكره بعض مصانى حاب الشافى » 
أو اتفقوا عليه . وقد قيل : إن سبب ذلك : أن النساء لم يكن يسترن فى ذلك 
الوقت ما يسترن به اليوم . فقيام الامام عند يتما : يكون كالسترة لها من خلفه 
.8 01 
۱36٥‏ _ الحديث العاشر : عن الى موسی ‏ عبد الله بن قيس - 
4 1 لخ ل د 5 
أن رسو لالله صلىالله عليه وسلم «دترىء من الصّالقة واطالقة والشاقة » . 
ا 3 ا ع 8د ی ® > ر 
قال رحمه الله « الصالقة » التى نرقم وتا عند المصيدة “© 
فيه دليل على تحر م هذه الأفمال . والأصل « السالقة » بالسين . وهو رفع 
الصوت بالعويل والندب . وقرريب منه : قوله تعالى ( ۴۳ : ١5‏ سلقوك بألسنة 
حداد ) والصاد قد تبدل من السين . و « الحالقة » حالفة الشءر . وفى معناه: : 
قطمه من غير حلق . و« الشاقة » شاقة الجيب . وكل هذه الأفعال مشعرة بعدم 
الرضى بالقضاء » والتسخط له . فامتنعت لذلك . 
لكا الحديث الحادى عشر : عن عائشة رضى الله عنما قالت : 
١ O‏ کر له و اع سس ےرا 
« نا اشک النبى صلىالله عليه وسل ذ كر بعض نيسائه كئيسة رابا 
ت aE‏ ت وه ر #وے لس 
اش الدشة ال لما: مارية ت كانت أم سّاءة وم حَبِيَة 5 
E‏ کر ۰ ۴( ر 8 2 ةرو 
أرض الحدشة ‏ فذ نا من حسما وَنصاو ر فما . فَرَقَمَ رأسه 
: ا 4< ا 07-7 
صل الله عليه وسل » وَقالَ : أولئك إذا مات فم الرجُلُ الما بوا 
عَلَ قرم مدا »م وروا فيه تلك الور ء أولنك ثِرَادُ الق ٠‏ 
MO 0‏ ش 
عند الله » ` . 
()لم عله البخارى » ووصله مسلم وكذا الإمام أحد بن حنښل 
(۲) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عختلفة هذا أحدها , ومسل والنساى 
وفى روابة لاشيخين « فى مرطه الذي مات فيه » 


س ۰ س 


. فيه دليل على تحر م مثل هذا الفعل . وقد تظاهرت دلائل الشريعة على 
انع من التصو ير والصور . ولفد أبعد غاية البعد من قال : إن ذلك مول على 
الكراهة » وأن هذا التشديد كان فى ذلك الزمان » لقرب عبد الناس بعبادة 
الأوثان . وهذا الزمان ‏ حيث انتشر الاسلام » وتمبدت قواعده - لا يساويه 
فى هذا العنى . فلا يساويه فى هذا التشديد ‏ هذا أو معناه ‏ وهذا القول عندنة 
باطل قطعا . لانه قد ورد فى الأحاديث : الإخبار عر أ الآخرة بعذاب. 
الصورين . وأنهم يقال م «أحيو | ماخلفتم» وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القاثل . 
وقد صرح بذلك فى قوله عليه السلام « المشبهون مخلق الله » وه_ذه علة عامة 
مستقلة مناسبة . لا تخص زمانا دون زمان . وليس لنا أن نتصرف فى.النصوص. 
التظاهرة التضافرة بممنى خيالى » كن أن يكون هو المراد » مع اقتضاء الافظ 
التعليل بغيره . وهو التشبه مخاق الله . 

وقوله عليه السنلام « بنوا على قبره مسجدا 6 إشارة إلى المنع من ذلك . 
وقد صرح به الحديث الآخر « امن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ». 

١/‏ - الحديث الثاتى عشر : عن عائشة رضى الله عنها قالت : قَالَ 
رسول الله صلى الله عليه يه وسلم ىم مَرَضْه الد نى م" مته لمن ن الله الود 


ەو 1 


وَلنْسَارَى اذا فور ائم مساج : وارلا ذلك أ رز قيرةه 


1 (1) والحذيث صر ع فى لعن من يبنى الساجد والقباب على القبور فى أى زمان 
وأى مكان ٠‏ وبأى اسم » ومن يرضى بها ويتخذها للصلاة » فضلا عن أن يعتقد أن 
الفا فيا أفشل من برها . لانه قد أفضى إلى عبادة القبورين والاذم آلحة من 
دون اه ٠‏ وفى قولالله ( ۷۲ : ۸ وأن المسشاجد لله . فلا تدعوا مع الله أحدا) دليل 
واضح على أن بناء الساجد للمونى مؤد ولا بد إلى عبادتها ودعائها من دون الله . 


۴۹ ب 


° 2 هم 


2 38 2 خشی آن قحد ذ مدا «6 

هذا الحديث : يدل على 5 امخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسل مسجدا 

ومنه ۳ و الصلاة على قبره ٠‏ ومن الفقهاء من استدل يعدم صلاة المسامين 

على قبره صل اله م 8 الصلاة 8 القير جهلة . ٠‏ و جيبو ۶ر عن ٠‏ ذلك ن 

من النهى عن اتخاذ قبره مسحدا . و بءعض الناس : 0 الصلاة على قبر الرسول 

صلى الله عليه وسل 57 وازها على قبر غيره عنده . وهو ضعيف انها علابق المسامين 
على خلافه» ولإشعار الحديث بالمنع منه . والله له أعل . 


۱1۸ ے الد رث اثالث عشر : : عن عبدالله بن مسعود ر ضى أله عله 


زفق 


: ن الننى صلى الله عليه وسلم ند قال « إن ينا ان نري ارد 
وشی ) الوب . ودا بِدْوَى الإاهلية »” 

حديث ابن مسعود يدل على الثم ٭ ما وکر فيه . وقد اشترك ‏ مم ما قبله - 
فى شق الجيوب . وانفرد بضرب اللدود . والتصريح بدعوى الجاهلية فيه . 
وهى أحد ما يدخل تحت لفظ « الصالقة » فى الحديث السابق . و« دعوى. 
الجاهلية » يطاق على أمر بن . أحدههما : ما كانت العرب تفعله فى القتال من 
الدعوى . والثانى: _وهو الذى ينبنى أن حمل عايه هذا الحديث هو ما كانت 
العرب تقوله عند موت اميت .كةو م : واحر لاه . واسنداه ¢ وأسيداه . وأشباهها 

ام عشر: عن ألى هر برة رضىالله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه ل « من شهد E‏ 
فل قراط . ومن من شهدهَا حت 550 نفل قيرَاطان . قيل : وم القیراطان؟ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها : ومسلم 
() خرجه البخارى فى غير موضع » ومسل والنسای والترمذى وابن ماجه. 


سس ۹٢‏ د 


قال : مدل لكين اطي ٠‏ ولتي د ارا مل خر »0 
فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن » وأن الأجر 
بزداد بشهود الدفن » مضافا إلى شبود الصلاة . وقد ورد فى الحديث : اتباعها 
من عند أهلها . و « القيراط » ثيل لزء من الأجرء ومقدار منه . وقد مثله 
فى الحديث « بأن أصغر ما مثل أحد » وهو من ماز التشبيه » نشبا لامعنى 


العظم بالحسم المظے . 
00 


كتاب الرككاة 
ا _الحديث الأول : عن عبد الله ن عياس رضى الله عنهمأ 
ال : قال رسول اله صل الله عليه وسل لاذ جل - حِينَ بسن إلى 
لمن « إل سنن ًا ال کاب . فلا ج م : اد إلى أن 
يدوا أن لا إله ا الله » وان داوسو الله : ذإن ثم أطاعوا لَك 
بذلك 5 م :أن الله 5 قد رض کل جس وات فى كل ورم 
َل فإن " 1 اوا لك بذك , 00 : أن الله قد رض عم 


د ذم ن نيام ى راہ . فإن #أطاعو الك 


/ بذلك» فال و HEE‏ موا طم .قاق دوه الوم 00 1 gê‏ 


1 ره 
و بن الله لله حجاب 


1 57 » فى اللغة لممنيين . أحدها : الماء . الثانى : الطهارة . فن الأول : 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسل والنسائى 
(۲) رواه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وان 
ماحه والإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وكان بعث معاذ إلى العن : سنة عشر قبل حج النى 
صلی الله عليه وسل EE‏ البخاری فى أواخر الغازی 


اسيم — 


رکا الزرع . ومن الثانى : قوله تعالى ( ۱۰۳:۹ وتزكيهم مها ) وسمى هذا 
المق رّكاة بالاعتهار بن . أما بالإعتبار الأول : فبمعنى أن يكون إخراجها سببا 
لاء فى امال . كا صح « ما نقص مال من صدفة » ووجه الدليل منه : أرتف 
النقصان محسوس باخراج القدر الواجب . فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه 
إلى ماکان عليه » على لمعنيين جميماً . أعنى : المنوى والحسى فى الزيادة . أو 
عمنى : أن متعلقها الأموال ذات القاء . وسميت بالغاء لتعلقها به » أو عى 
تضعيف أجورها . كا جاء « إن الله بر بى الصدقة حتى تكون كالبل » . 
وأما بالممنى الثانى : فلانها طهرة للنفس من رذيلة البخل » أو لأنها تطهر 
ا ظ 
وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافم والاغد معا آما ی ق e‏ 
قتطييره وتطعيات | جور «وأنا فى دق الآخذ : فلسد خلته . 
وحديث معاذ : يدل على فر يضة الزكاة . وهو أمر مقطوع به من الشريعة . 
ومن جحده كذر . 
وقوله عليه السلام « إنك ستأنى قوم أهل كتاب » اعله للتوطثة والمهيد 
للوصية باستجاع مته فى الدعاء هم . فان أهل الكتاب أهل عل » ومخاطبتهم 
لاتكون كخاطبة جال المشركين » وعبدة الأوثان فى العناية بها » والبداءة فى 
المطالبة بالشهادتين : لأن ذلك أصل الدين الذى لايصح شىء من فروعه إلا به . 
هن كان منهم غير موحد على التحقيق -كالنصارى ‏ فالمطالبة متوجوة إليه بكل 
.واحدة من الشهادتين عينا . ومن كان موحدا ‏ كالمهود ‏ فالمطالبة له : بالجمع 
بين ما أقر به من التوحيد » و بين الاقرار بالرسالة . وإن كان هؤلاء المهود 
< الد ن كانوا بالمن - عندهم ما يقتغغى الإشراك » ولو 0 » يكون مطالبتهم 
بالتوحيد لنفى مايلزم من عقائدهم . وقد ذكر الفقہاء : أن م نكان کافراً بشىء » 
مؤمناً بغيره : لمم يدخل فى الالام إلا بالايمان با كفر به . 


۳ س 


وقد ,تعلق بالحديث ‏ فى أن الكقار غير خاطبين بالفروع ‏ من حيث إنه 
إنما أمر أولا بالدعاء إلى الاعان فقط . وجمل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم إلى 
الاعان . وليس بالقوى » من حيث إن الترتيب فى الدعاء لايازم منه الترتيب فى 
الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب ينما فى الوجوب ؟ وقد قدمت 
الصلاة فى المطالبة على الزكاة . 8 الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة » 
مم ايها مستو يتان فى خطاب الوجوب 3 

وقوله عليه السلام « فان هم أطاعو | لك بذلك » طاعتهم فى الايمان : 
بالتلفظ بالشهادتين . وأما طاعتهم فى الصلاة : فيحتمل وجمين . أحدها : أن 
يكون المر اد إقرارهم بوجو بها وفرضيتها عامهم » والتزامهم لها . والثانى : أن 
يكون المراد الطاعة بالفءل » وأداء الصلاة . وقد رجح الأول بأن الم نكور فى 
لفظ الحديث هو الاخبار بالفريضة . فتعود الاشارة بذلك إليها . ويترجح الثانى. 
بأنهم لو أخبروا بالوجوب . فبادروا بالامتثال بالفعل لكنى . ول يشترط تلفظهم 
بالافرار بالوجوب . وكذلك نقول فى الركاة : لو امتثلوا بأدائها من غير تلظ 
بالاقرار لكنى . فالشرط عدم الانكار » والاذعان لاوجوب لا التافظ بالاقرار . 

وقد استدل بقوله عليه السلام «أعفهم أن الله قد فرض عابم صدقة تؤخ 
من أغنيائهم فترد على فقراتمم » على عدم جواز نقل الركاة عن بلد امال . وفيه 
عندی ضف . لان الاقرب أن المراد : تو خڏ دن أغنيائهم دن حيث ee!‏ 
مسدون 34 لا من حيث إنهم من أهل المن 3 وكذلك الرد على فقراممم 6 وإن 
م يكن هذا هو الأظمر فمو محتمل احتالا قويا . ويقويه : أن أعيان الأشخاص 
الخاطبين فى قواعد الشرع الكاية لا تعتبر. ولولا وجود مناسبة فى باب الزكاة 
لقطع بأن ذلك غير معتبر . وقد وردت صيغة الأمر مخطابهم فى الصلاة . 
ولا مختص بهم قطعا ‏ أعنى الحم - وإن اختص بهم خطاب اأواجمة 

وقد استدل بالحديث أيضاً على أن من ملك النصاب لايمطى من الز كاة .. 


سد و۳ سسا 


وهو مذهب أبى حنيفة و بعض أسماب مالك » من حيث إنه جمل أن الأخو ذ 
منه غنيا . وقابله بالفقير . ومن ملاك النصاب فازكاة مأخوذة منه» فمو غنى» والثنى 
لا يعطى من الزكاة إلا فى المواضع المستثناة فى الحديث . وليس بالشديد القوة . 
وقد يستدل به من يرى إخراج الركاة إلى صنف واحد . لأنه : يذ كرف 
الحديث إلا الفقراء . وفيه #ث . ْ 
وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للامام . لأنه وصف الركاة بكونها 
« مأخوذة من الأغنياء » فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه . 
ويدل الحديث أيضا على أن كرام الأموال لاتؤغذ من الصدقة »كلا كولة 
والرّف وهی التى نر بى ولدها . والماخض » وهی الحامل . وفحل الغنى » وحزرات 
امال . وهى التى تحزر بالمين وترمق » لشرفها عند أهلها . 
والحمكة فيه : أن الزكأة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء . ولا 
يناسب ذلك الإحجاف بأرباب الأموال . فسامح الشرع آر باب الأموال با 
يضئون به . ونهى المصدقين عن أخذه . 
ونی الحديث : دليل على تعظيم آم الفا » واستجابة دعوة المظلوم » وذ كر 
الى صلى الله عليه وسل ذلك عقيب النهى عن أخذ كرام الأموال . لأن أخذها 
خلل . وفيه تنبيه على جميع أنواع الظر . 
الحديث الثاتى : عن ألى سعيد الحدری رضى الله عنه 
قال : قال رسو ل الله على الله عليه وسلم « لس ةج دون مس أوَاق 
دة . ولا فا دون تمس وود صَدَفَة . ولا فا ون َة 
اوشی دد 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ؛ ومسم وأبو داود والنساى والترمذى 
بوابين مااجه والامام أحمد بن حنبل 


و ۴۹۷ س 


يقال «أواق”» بالتشديد والتخفيف » وتحذف الياء . ويقال : أوقية _ 
الحمزة وتشديد الياء ‏ ووقيّة . وأنكرها بعضهم « والأوقية » أر بعون درها» 
فالنصاب مائتا درم » والدرهم : ينطلق على المالص حقيقة . فإ ن كان مغشوشا لم 
جب الزكاأة حتى يبلغ من لالص مائتى درهم ٠‏ و« الأود 6 قيل : إنه ينطلق 
على الواحد . وقيل : إنه كالقوم والرهط . 

والحديث دليل على سقوط اازكاة فها دون هذه المقادير من هذه الأعيان 
وأو حنيفة حالف فى زكاة الحرث . ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه . 
و يستدل له بقولهعليه السلام « فما سقت السماءالمشر » وفيا سق بنضح أو دالية 
ففيه نصف العشر » وهذا عام فى القليل والكثير . 

a‏ عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر ارج » لابيان ارج 

منه . وهذا فيه قاعدة أصواية . وهو أن الألفاظ العامة بوضع الاخة على 374 
صراتب . أحدها : ماظهر فيه عدم قصد ال ؛ وصثّل بهذا الحديث . والثانية : 
ما ظهر فيه قصد الس بأن أورد مبتدأ لا على سبب » لقصد تأسيس الةواعد . 
والثالثة: مالم يظمر فيه قر ينة زائدة تدل على الت . ولاقرينة تدل على عدم التعميم 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخر بن فى القسم الأول فى كون المقصود منه 
عدم التعميم. فطالب بعضهم بالدليل على ذلك . وهذا الطريق ليس يميد . لأن 
هذا أمر يعرف من سياق اكلام » ودلالة السياق لايقام عليها دليل » وكذلك 
لو فهم المنصود من الكلام؛وطولب بالدليل عليه لمر . فالناظر يرجع إلى ذوقه » 
والمناظر مرجع إلى دينه وإنصافه . 

واستدل بالحديث من ری أن التقصان اليسير فى الوزن عنم وجوب الزكاة 
وهو ظاهر الحديث . ومالك يسامح بالنقص اليسير ا ا روج معه الدراهم 
والدنانير رواج السكامل . | 

وأما « الأوسق » فاختلف أصحاب الشافعى في أن المقدار فيها تقريب أو 


جس ۳۹۷ س 


تحديد 5 ومن قال : أنه تهر دسب يسامح باليسير 0 وظاهر الحديث رمتس أن 
النقصان لاير . والأظهر: أن النقصان الرسير جدأ الذى لاعنم إطلاق الام ف 
العرف 3 واا به أهل العرف 5 أنه يغتغر 5 
١ 0‏ € 05 
¥۲ ك الحديث الثالك - عن لىهر رة رذىالله عه أن :رسو لالله 
5 8 كل 2 رع به ٠.‏ چ ت ال 3-5 
صلی الله عليه وسل قال « ليس ع امس فی عبده ولا رمه صدذقة ؛ . 
8 6 ل 72 5 9 5 ١‏ 
وف لفظ « إلا زكاة الفطر فى الركفيق > . 
الجبور على عدم وجوب الركاة فى عين اميل . واحقرزنا بقوانا « في عين 
الخيل » عن وجو بها فى قيمتها إذا كانت للتجارة . وأوجب أو حنيفة فى اميل 
الزكاة . وحاصل مذهبه : أنه إن اجتدم الذ كور والإداث وجبت الركاة عنده 
قولا واحداً. وإن انفردت الد كوو أ الوذث: قمئه فى ذلاك روايتان »من حيث 
إن الماء بالنسل لاحصل إلا باجتماع الذكور والاناث . وإذا وجبت ال زكاة فمو 
خير بين أن خرج عن كل فرس دینارا 4 أو قوم و حرج عن کل مانت درم 
خسة دراهم . وقد استدل عليه بهذا الحديث . فإنه بةحضى عدم وجوب الركاة 
فى فرس الم مطلقا . 
والحمديث يدل أيه على عدم وحوب الزكاة ف عين المبيد : 
وقد استدل ذا الخديث الفلاهر ب على عدم و<وب ر ۳ التحارة . وقيل : 
إنه قول فدرم للشسافعى ؛ من حيث إن الحديت يغتضى عدم وحوب الزكاة ف 
انیل والعبيد ll.‏ 0 ویب الجہور عن استدلاهم و<هين 3 
أحدها : القول بالموجب . فإن زكاة التحارة متعلقبا القيمة لا العين . 
فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين . فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من المبيد 


)١(‏ اخرجه الإخارى فى غير موضطع ومسل وأبو داود والنسائي والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 


س ۴۸ س 


والميل:لثبةت مابقيت المين . ولوس كذلك . فإنه لو نوى القنية لسقطت ال كاج 
والعين باقية . وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التحارة » وغير ذلك 
وا 

والثانى : أن الحديث عام فى العبيد والليل . فإذا أقاموا الدليل على وجوب 
زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام م نكل وجه . فيقدم عليه » 
إن لم يكن فيه عوم من وجه . فإن كان 5 على قاعدة العامين من وجه دون 
وجه » إنكان ذلك الداول من النصوص . نم 36 إلى تحقيق إقامة الدليل على 
وحوب زكاة التحارة . و إِما اللقصود هم نا ؛ بيان ل كيفنية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث 

والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد . ولا يعرف فيه خلاف » 
إلا أن يكونوا للتحارة . وقد اختلف فيه . 

وهذه الزيادة ‏ أعنى قوله « إلا صدقة الفطر فى الرقيق » - ليس معنت 
عليها . وإنماعى عند مسل فيا أعل . 

۳ _الحديث الرابع : عن ألى هربرة رضى اله عنه : أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « العَخماة جُبَارَ ٠‏ لبر جَبَارٌ . 
و ا و 

« الجبار » اهدر ء ومالا يضمن . و « العحاء » الحيوان الہ ٠‏ وورد فى 
بعض ااروايات « جرح العجاء جبار » والحديث يقتضى : أن جرح المجاء جبار 
بنصه . فيحتمل أن يراد بذلك : جناباتها على الأبدان والأموال . وتحتمل أن 
راد : الإناية على الأبدان وط . 2 أفر ب إلى حقيقة اجرح . وعلى کل تقد ر 
غل يقولوا بهذا العموم » أما جناياته! على الأموال : فقد قصل فى المزارع بين الليل 


)0 أخرجه البخارى عهذا الافظ ومسلم وأو داود والنسالى والترمذى وان 
ماجه والإمام اشد بن حنبل 


ووم — 


:والنهار وای المالاك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار » وفيه حديت عن 
البى صلى الله عليه وسل يقتضى ذلك ٠‏ 

وأما جنايتها على الأبدان : ققد كر فا إذا كان معها الر اكب والسائق 
والقائد . وفصلوا فيه القول > واختلفوا فى بعض الصور . فل يقولوا بالعموم 
فى إهدار جناياتم| . فيمكن أن يقال : إن جنايتها هدر » إذا لم يكن نة تقصير 
س لمك » أو من هى نحت يده . وينزل الحديث على ذلك ٠‏ 

وأما الركاز : فالمعروف فيه عند الجهور : أنه دفن الجاهلية . والحديث يقتضى 
أن الواجب فيه : اجس بنصه . وفى معسرفه وجمان لاشافعية . أحدها : إلى أهل 
الزكاة . والثانى : إلى أهل الفى ء . وهو اختيار المزنى ٠‏ وقد تكلم الفقباء فى 
مسائل تماق بالركاز بمكن أن تؤخذ من الحديث . ' 

أحدها : أن الركاز هل مختص بالذهب والفضة » أو يجرى فى غيرجما ؟ 
ولاشافى فيه قولان . وقد يتعلق بالحديث من مجر يه فى غيرها من حيث الوم ٠‏ 
وجديد قول الشافعى : أنه ختص . 0 

الثانية : الحديث: يدل على أنه لا فرق فى الركاز بين القليل والكثير » 
ولا يعتبر فيه النصاب . وقد اختلف فى ذلك . 

الثالثة : يستدل به على أنه لا يحب المول فى إخراج ركاذ الركاز . ولاخلاف 
فيه عند الشافعى يكالغنيمة والمعشّرات » وله فى المعدن اختلاف قول فى اعتبار 
الول . والفرق : أن الركاز عصل جملة » من غير كد ولا تەب . والفاء فيه 
معکامل . وما تسكامل فيه المّاء لا يعتير فيه المول . فإن الحول مدة مضرو بة 
لتحصيل الاء . و فائدة المعدنتعصل بكد وتعب شيا فشيقًا . فيشبه أرباح النجارة 
فيعتبر فيها الحول . ٠‏ 

الرابعة : تكم الفقاء فى الأراضى الى بوجد فيا الركاز . وجمل ا 
ممتاقاً باختلافها . ومن قال منهم: بأن فى الركاز انجس إما مطاقاً أو فى أ كثر 

١ ج‎  ماكحإ‎ ٤ 


سس أ N‏ سم 


الصور . فهو أقرب إلى الحديث . وعند الشافعية : أن الأرض إن كانت ملركة 
الك محترم » مسل أو ذى » فليس بركاز . فإن ادعاه فهو له . و إن نازعه منازع 
فالقول قوله ٠‏ وإن م يدعه لنفسه عرض على البائع » »ثم على بائع البائع » حتى 
ينتهى الاس إلى من 2 ر الموضع . فإن لم يعرف فظاهر المذهب : أنه حمل لقطة . 
وقيل : ليس بلقطة . ولسكنه مال ضاء انع . يسل إلى الإمام » ويجعله فى بيت 
الملل . وإن وجد الركاز فى أ ام فبو كسائر أموال ار بی إذا 
حصات فى أبدى المسامين ٠و‏ إذا وجدفى موات دار المرب قبو كوات دار 
الإسلام عند الشافعى . للواحد أر بعة أخاسه . 

٤‏ الحديث الحامس :ء ن ألى هربرة رضى الله عنه قال 
OTE‏ دسول الله سلی الله عليه وسل مر رضى الله عنه لى الصَّدَقة : 
فقيل :متم ابن جيل ونال ئ ال ليد » الاس ر رسو لاله صلی الله 
عليه ول E‏ : ما يقي ابن جيل 3 
أن كان دقيرًا . فأَغماهُ اله ؟ وَأمَاحَالد فک م طون َالدا . 


حدس 5 اع و راعتادةُ فسبول الله . و 0 فوت 4 9 
م قال AL‏ أما ضمت م ارجل نو أيه ع" 

الحديث مشكل فى مواضع مئه . والكلام عليه من 1 

الأول : قوله « بعث عمر على الصدقة » الأظور : أن المراد على الصدقة 
الواجبة . وذ كر بعضهم : أن تكون التطوع » احتالا e‏ وإنماكان الظاهر 
أنها الواجبة . لأنها الحوودة . قتصرف الألف واللام إلا . ولان البمث إنما اغا یکون 
على الصدقات المفروضة . 
)١(‏ أغرجةالتارى بيذ الافظ › ؛ إلا أنه ليس فيه ذكر تمر » ولا ما قيل له 
ف الاس : e‏ هذا الافظ والنسای والإهام. أحمد بن حتيل : 


إبام — 


٠‏ ولانى : يقال بم بم - باتع فى الانی والتكسرفى للستقبل » وبالمكس 
الكسر فى الماضى والفتح فى المستقبل ‏ والحديث بقنضی : أنه لا عذر له ف 
ارك . فان « نم » ممنى أنكر وإذالم بحصل له موجب لامنع » إلا أن كان 
فقيرا » فأغناه الله . فلا موجب لأمنع . وهذا مما تقصد العرب فى مثله الننى على 
سبيل المبالغة بالاثيات . كا قال الشاعر : 

ولا عيب فم » غير أن سيوفهم 2 من فأول من قراع الكتائب 

لأنه إن لم يكن فبهم عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب - فلا عيب يهم ٠‏ 
فكذلك هنا إذا لم يُتكر إلا کون الله أغناء بعد فقره » فلم يكن متكرا أصلا : 

امالك : « الماد » ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب . 
وقد وقم فى هذه الرواية « أعتاده » وفى أخرى « أَعْمّده » واختلف فا . فقيل 
وأعدده » بالناء : وقيل « أعبده » بالباء ثانى الحروف . وعلى هذا اختلفوا 
فالظاهر : أن « أعبده © جم عبد . وهو الحيوان العاقل المملوك . وقيل : إنه جم 
صفة من قوطي « فرس عبد » وهو الب . وقيل : المد لاركوب . وقيل : 
السريع الوئب . ورجح بعضهم هذا بأن العادة ل نجر بتحييس العبيد فى سبيل 
الله » مخلاف الحيل . 5 

الرابع : فيه دليل على تحبيس النقولات . واختاف الفقهاء فى ذلك ٠‏ 
٠‏ الخامس : نشأ إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه » وانئزاءها عند 
منمه . فقيل فى جوابه : يجوز أن يكون عليه السلام أجاز عخالد أن بحتسب 
ما حكّسه من ذلك فما يجب عليه من ال رکا . لانه فى سبيل اله . حكاء القاضى 
قال : وهو حدة لالك فى جواز دفمم ا لصنف واحد . وهو قول كافة الملماء ». 
خلا لاشافى فى وجوب قسمتها على الأصناف الانية . قال : رع ها ضر 
إخراج اق ف 
فى الزكاة » فيدل : أنه ذهب إلى هذا التأويل .. 


فى الزكاة . وقد أدخل البخارى هذا الحديث فى « باب أخذ العرض 


ل — 


وأقول : هذا لا يزيل الاشكال . لان ما حبس على جهة معينة تمين صرفه 
إلمها » واستحقه أهل تلك الية مضافا إلى جهة الحبس . فان كان قد طلب من 
خالد زكاة ما حه » فكين ¿ ن من ذلأت مع تعين ما حبسه لمصرفه ؟ وإن 
کان قد طلب منه زكاة الال الذى لم بحبسه _ من العين والحرث واماشية - فكيف 
يحاسب با وجب عليه فى ذلك » وقد تعين صرف ذلك الحبس إلى جهته ؟ 

وأما الاستدلال يذللك على أن صرف الزكاة إلى صنف من المّانية جائن » 
وأن أخذ الة جائز : فضعيف جدا . لانه لو أمكن توجيه ماقيل فى ذلك لكان 
الإجزاء فى المسألتين مأخوذا على تقدبر ذلك التسأويل . وما ثبت على تقدير 
لا يازم أن يكون واقعاء إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير . ول يثبت ذلك وجه » 
وم يبين قائل هذه الغا إلا تجرد الجواز . والجواز لايدل على الوقوع : 

إلا أن يريد القاضى : أنه حجة مالك وأبى حنيفة على التقدير ٠‏ قريب ©» 
إلا أنه يحب التنبه . لانه لا ينيد الک فى نفس الأمى ْ 

. وأنا أقول : يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده فى سبيل الله : 
إرصاده إياها لذلك » وعدم نصرفه مها فى غير ذلك . وهذا النوع حبس » وإن 
م يكن تحبيسا . ولا يعد أن براد مثل ذلك بهذا اللفظ . ويكون كوله « انم 
تظامون خالدا » مصروفا إلى قوم « منع خالد » أى تظلمونه فى نسبعه إلى منع 
الواجب مع كونه صرف ماله فى سبل الله . وبکون المنى : أنه لم يقصد متم 
الواجب . وحمل منعه على غير ذلا . 
السادس : أخذ بعضهم من هذا : وجوب زكاة التجارة ؛ وأن خالدا طولب 

بأنمان الأدرع والأعمد . قالوا : ولا زكاة فى ه_ذه الأشياء > إلا أن تكون 
للتجارة . وقد استضعف هذا الاستدلال ؛ من حيث إنه استدلال بأ تمل » 
غير متعین لما ادعى . ١‏ ۰ 

السابع : من قال بأن هذهالصدقة كانت نطوعا . ارتفم عنه هذا الاشكال . 


با م 


ويكون النې صلى الله عليه وسل | كتنى ما کسه خالد على هذه الجهات عن أخذ 
شىء آخر م من ضدقة ا . ويكون من طلب منه شيئا آخر مع ماجبسه من 
ماله وأعتاده فى سبيل الله _ ظالما له قى مجرى العادة » وعلى سبيل التوسع فى 
إطلاق ١‏ سم الظلم . 

الثامن : قوله عليه السلام « فهى على ومثلها » فيه وجهان . أحدها : أن 
يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالنزام ما ازم العباس . و رجحه قوله « إن عم 
ارجل صنو أبيه» فان فى هذه الافظة إشعار؟ بما ذ كرناه . فان كونه صنو الأب : 
يناسب تحمل ما عليه . 

الثانى : أن يكون إخبارا عن أ وقم ومضى . وهو تسلف صدقة عامين 
من العباس . وقد روي فذلاك حديث منصوص < إنا تعحلنا منه صدقة عامين6 
والصنو الئل . وأصله فى النخل أن يع اللي ال 

68 الحديث السادس : ء ن عبدالله بن زه زيد بن عام قال دكا 
أنه اه على رسو له يم تین : اقم فى اا وف الولف فأوتمم. 
١‏ نط الأنصار شا . نكمم وَجَدُوافى أنوم » ال م 
ما اماب الاس :.. لطبي > قال : امسر الأنصار 1 أجدام 
ملالا فيد 1 ال بى ؟ وک ن رفون اقم و 
انا > اله نه بى ؟ كلا 1 الوا : الل وَرسُوكة أَمَنّ .قال : 
ما تک أن تمييُوا رَسُول الله ؟ قالوا : الله و . ل : 
عتم شم : چا كذا رکا . ألا رصن أن 20 0 
بالشاة وَالبَمِير » تبون 2 سول الله إلى ر ؟ آلا الجر 
لكت ائرها مالا نسار وأو سات الاس واد أوْشْْبًا زر 


وَادى الأنصارو شعيها . الأصا” شعار؛ وَالثّاس” دار .| i‏ ستلقون 
بتتدى أثرة سبوا حك قوتي عل وض ا .0 

فى الحديث : دليل على إعطاء الؤلفة قلومهم إلا أن هذا ليس من الزكاة . 
فلا يدخل فى بابهاء إلا بطر یی أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من 

الفىء واتحس . 

وقوله « فكأنهم وجدوا فى أتقمهم « و سی حسن الأدب فى 
الدلالة على ما كان فى افم . وفى الحديث دليل على إقامة الححة عند الحاجة 
إلمها على الخصم . وهذا م 0 » الشار إليه ضلال الاشراك والكفر . 
والهداية بالاعان . ولا شك آن نعمة الإعان اعت العم > بحيث لا اواز يها شىء 

من أمور الدنيا . .¢ أنبع ذلك بنعمة الألفة » وهى أعظم من نعمة الأموال . إذ 
تبذل الأ ال فى تحصیلما . وقد كانت ا التباعد والتنافر » وجرت 
ينهم حروب قبل البمث ث . منها بوم بعاث .2ا بع ذلك بنسة انى والمال . 
وفى جواب الصحابة رضى الله عنهم بما أجابوه : استمال الأدب » والاعتراف 
بالق الذى ١‏ كني غنه بقول الراوى «کذا وكذا» ` وقد تبين مصرخا به فى 
روابة أخرى: . فتأدب الراوى بالسكناية ٠‏ وفجملة ذلك جب للأتصار» وتواضع 
أوجسن مخاطبة :ومعاشرة . 0 

وى قول عليه السلام د ألا ترضون - إلى آخرهة رة لأفسيم وتنيه على ا 
وقعت الغفلة عنه من عظلم ماأصامهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرم من عرض الدنها . 
وف قوله عليه السلا ا المجرة» وما بعده : إشارة عظيمة بفضيلة الا نصار 


(١)أخرجه‏ البخارى بهذا اللفظ فى الغازى . ومسلم فى الزكاة 
(؟) بعاث بالباء الوحدة والعين الهملة كغراب ب ويثلث. كذا فى القاموس 
موضع معروف بین مكة والدينة . كان فيه آخر أيام الجاهلية بين الأوس والحزرج ٠.‏ . 


س :9 س 


وقوله « لكنت امرأ من الأنصار » أى فى الأحكام والعداد ر 
ولا يجوز أن يكون امراد : النسب قطعا . 

وقوله « الأنصار شعار » والناس دثار » «الشعار» الثوب الذى يلى الجسد . 
و «الدثار» الثوب الذى فوقه . واستعال اللفظين مجاز عن قر مهم واختصاصهم » 
وتمييزهم على غيرم فى ذلك . 

وقوله عليه السلام « ايم ستلقون بعدى أثرة » ع ر من أعلام النبوة 
إذهو إخبار عن أمس مستقبل وقع على فی ماأخبر به صلى اله عليه وسل . والمراد 
بالأئرة : استثثار الناس عليهم بالدنيا . والله ەا اوا 


باب صدقة الفطر 
5 الحديث الأول : عن عبد الله بن هر رضى لله عنهما 
ال وش رول اله صلی اله عليه وسل صدقة الفطر - أو قال 
روسان -على ال کر الا ى وار اموك : داعا مه رٍ» أو سانا 
7 شویر. .قال : قَمَدَلَ الاس به نمف صاع 0000 امير 
و والکیر ¢ .وف لظ أن ودی بل خوج الاس إل السار © 
لشهور من مذاهب الفقهاء : وجوب زكاة الفطر . لظاهر هذا الحديث . 
وقوله « فرض 6 وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب . واوا «فرض » على معنى 
ادر . وهو أصله فى الاغة » لكنه نقل فى عرف الاستعال إلى الوجوب . فالخل 
عليه أولى . لأن ما اشتهر فى الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب . 
وقوله « رمضان » وف رواية أخرى « من رمضان» قد يتعاق به من ری 
أن وقت الوجوب : غروب الشمس من ليلة الميد . وقد يتعلق به من يرى أن 
وقث الوجوب : طلوع الفجر من يوم العيد . وكلا الاستدلالين شعن ان 


() أخرجه البخارى ومسل وأنو داود والنسای والترمذى وابن ماجه وأحمد 


— me 
إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستازم أنه وقت الوجوب » بل يقتضى إضافة‎ 
» فيقال حينئذ بالوجوب» لظاهر لفظة « فرض‎ ٠ هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان‎ 
. ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخخر‎ 

وقوله « على الذكر والأثى ؛ والحر والمملوك » يقتضى وجوب الاخراج عن 
هؤلاء . وإن كانت لفظة « على » تققضى الوجوب علبهم ظاهرا . وقد اختلف 
الققباء فى أن ن الذى يخرج عنهم : هل باشرم الوجوب أولا ؟ واخخرِج يتحمله 
1 م الوجوب يلاق الخرج أولا ؟ فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله 
«على الذكر والاتى » والحر والملوكه فان ظاهره : يقتضى تعلق الوجوب مهم . 
كا ذ كرنا . وشرط هذا السك : إنكان ملاقاة الوجوب للاصل . 

و «الصاع» أر بعة أمداد . والد : رطل وثلث ث بالبغدادى . وخالف فى ذلاك 
أو حنيفة . وجعل الصاع ثمانية أرطال . واستدل مالك بنقل اللخلف عن الساث 
بالمدينة . وهو استدلال صحيح قوى فى مثل هذا . ولا ناظر أيا يوسف حضرة 
الرشيد فى للسألة رجع أبو يوسف إلى قوله » لما استدل با ذ كرناه . 

وقولة « صاعا من من تمر ء أو صاعا من شعير » بيان لذ س ارج فى فن 
الزكاة . وقد ورد تعيين أجناس لطا فى أحاديث متعددة أزيد ممافى هذا الحديث.. ' 
5 ن الاس :. من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا . لظاهى الحديث . ومنهم من 
قال :لا 5 إلا غالب قوت البلد . وإنما ذكرت هذه الأشياء لانبا كلها 
كانت مقتاتة بالمدينة فى ذلك الوقت . فعلى هذا لامجزى, بأرض مصر إلا إخراج 
ال . لانه غالب القوت . 

وقوله « فمدل الناس ‏ إلى آخره» هو مذهب أبى حنيفة فى الب . فانه مخرج 
منه نعمف صاع . وقيل : إن الذى عدل ذلك : معاوية بن أبى سفيان . وروى 
:في ذلك حديث. مرفوع إلى البى صلى الله عليه وسلم من جمة ابن عباس » ولا 
یکن من .قال بهذا المذهب : أن يستدل بقوله « فمدل الناس » ويحجمل ذلك 


۷ ن 


. إجناءاءلى هذا نا مويق عل يه الواحد . لأن أبا سعيد اللدرى قد ٠‏ 
خالك فخ وك :وال «آما أنا : فلا أزال أ< وسار ولامخاو 
هذا من نظر > 

والسنة فى صدقة:الفطر : أن 7 تؤدى قبل اروج إلى الصلاة ليحك غين: * 
.. الفقير . وينقطم تشوفه عن الطلب فى حالة العبادة . 

۷ _الحديث الثاتى : ٤ Oy‏ 
وکا طا ف زمن الى على الله عليه وسلم صاعاً م من طمام 2 
مام ون ن مير »اماع من ] أقط ا من زيب هاا 


E‏ : أرَى مدا من ع هذه عد ٤مد‏ .قال 


ا و 


بويد :آنا : ما أ أخر ج € كنت SE‏ 
رسول الله صلی الله عليه وس 56" 


وقول ابی سعيد « صاعا من طعام » بريد به البر. فيه دالیل على خلاف 
٠‏ مذهب أبى حنيفة » فى أن البر يخرج مله نصف صاع . وهلا أصرخ فى الراد » 
وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن هر . فان فى ذلك 
الحديث نصا على المّر والشمير . فتقدير الصاع منهما باصف الصاع من البر : 
لايكون الفا للنص » مخلاف حديث أبى سعيد » فاته يكون مالفا له . وقد 
كانت لفظة « الظعام » تستعمل فى « البر» عند الاطلاق » حتى إذا قيل : 
اذهب إلى سوق الطعام » فيم منه سوق البرء ور إذا غلب العرف بذلك ندل 
اللفظ عليه . لأن الغالب أن الاطلاق فى الألفا' 1 : على حسب ما مخطر فى البال 
من العانى واندأولأت. ومأغلب استمال اللففا . عليه فخطوره عند الاطلاق أقرب. - 
(۱) أخرجه البخارى بهذا اللفظ وم سل وأبو داود والنساق والترمذى وابن. ‏ 
ماجه و لإمام أحمد بن حنبل 


حي ب" 
ل 


مل اله عليه ول د وارد :قول الثثافيقق إيخر راج ا«إلاط 8 وقد ا ا 


وقد ذکر «الزييب» فى هذا الحديث. والکلا فى كج اده 
وهل تتمين هذه لاا كنت أقواتا فى ذلك الوقت > » أ تالمكم بها طلا ؟ 
و «السمراء» يراد بها الحنطة الجمولة , بن الام .وف هذا: الحديث : دليل على 


مدر اتیل : من أن أن معاوية هو الى عدل إلصاع من غير دالو ينصف الماع منه . 


ون ا ومیس ا 


دجاه فول بالاجتهاد بالنظر, والتعويل. ,على امعان 2 الجلة . إن .كان 
5 هذا ذا أإوشع . ا برد رد ذلك نص مر ج مالف انس أذ وشام 


م 
ع ع م : E a‏ تأيه ا ي تيع چو 


ا 


e 0‏ ازن الأول“ 00 شرح ےا الأحكا عطبعة” اة اة ف فی 0 


1 


rv 8‏ حر نة j‏ 0 عم أ 0 0 : E‏ ل 0 
و بل/ازه الثالى . وأوله 0 الصيام ( ان ياء اط :تعالى لفق 


ومين على الا . وصلى:الله على عبده e‏ وو إلاصطفى 


a‏ 0 پک ر 
5 
35 
ع 0012 
3 
1 3 
ل 7 ا 5 
ت 2< 5 34 5 ١‏ 4 
ع 
5 3 و 
تا كار # ای جو 
- 2 4 ريرج مه ع 
r r 2 5 1 2‏ 
1 2 ا 37 ا ع 55 
شر :1 
r 78‏ کت 
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0 وه 
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1 
ا 
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الأصل : الذسخة الماقولة عن الأصل المقروء على المؤلف ابن دقيق العيد 
32 النشخة انر ائية الخطوطة سنة 66م ه 
س : النسخة الحطوطة سنة 1.5 هم 
ط الطبعة المنيرية 


وقد اعتمدنا فى المراجعة فى الصحيحين وشرحم ما على طبعة اليربة لفتح البارى 


(0 


صفدة 


> KR | 


\A 


القدمة للمحقق : لاشيخ أحمد شاكر م 
۱٤‏ 


أ 
و عاد الدين بن الأثير ٤٣‏ 


ترجمة ابن دقيق العيد 


خطبة الماد بن الأثير 
خطبة عبد الغنى ااقدسى 
كناب الطبارة 
و الحديث الاول «إنما الأعمال بالنيات» 
«إعا » وإفادتها الحصر 
٠‏ متعلق العمل من الجوارح والقلوب 
« توقف الأعمال على النية 
١‏ من نوی شيئا حصل له 
« أنواع الطحرة 
٠١‏ تفار المبتدأ والخبر والشرط والجزاء 
و« الحديث الثانى « لاقل الله صلاة 
أحدك حق يتوضأ » 
م١‏ هليلزم فىانتفاء القبول انتفاءالصحة؟ 
١6‏ الحدث » ورفعه 
١‏ الحديث الثالث « ويل الأعقاب ال1» 
« وجوب تعمم الأعضاء بالطبارة 
۷ الحديث الرابع « إذا توضأ أحدك 
فليحءل فى أتفه ماء ال » 
۱۸ وجوب الاستنشاق 
« «الاستنشاق » و « الاستنثار » 
إيتار الاستحار 
۱۹ اليدين قبل إدخالهما الإناء 
٠‏ الفلق بين « ستحب كذا» 


« یکره ت رکه » 


renge maa 


صفحة 


"5 


يف 


الفرق بين ورود الاء على النحاسة 
وورودها عليه ا 

هل نجس اماء القليل بوقوع النجاسة فيهه . 

الحديث الخامس « لا سولن حدم 
فى الاء الدائم ال » 

معنى الا الد الم . والذاهب فى الاءالقايل 

الامامأحمديفرق بين بو لالآدى وغيره 

إخراجمم الحديث عن ظاهر معناه 

الى فى الحديث يعم الغسل والوضوء 

الفرق بين « منه » و « فيه » 

الرد على الظاهرية فى مخصيص الحم 
بالبول فى الاء 

الرواءة « لا يغتسل أحدك فى الاء 
الداع وهو جنب » يستدل ها على 
الماء الستعمل » ولعل الحكة فيه 
الاستقذار وخشية الأذى للغير 

وجوه الانتفاع بالماء لا مختص بالتطهير 

الحديث السادس «إذا ولغ الكاب ال1» 

الحكة الطبيةفىتطبيرماواغ فيه الكلب ر 

هل عين الكلب نجسة ؟ 

الروايات فى غسلة التتريب 

هل يكتى بذر التراب ؟ 

«الاناء» عام . وهل الامرللوجوب ۽ 

هل ( التراب » متعين »أم اللقصدالنظافةو 


» الحديث السابع : وتعلم ءععان الوضوء ' 


۳ 


کا رأى النى صلى اله عليه وسل 
« الوضوء » بفتح الواو وضمما 


(0) 


صفحة 

غ” غسل اليدين قبل إد<الما فى الاناء 

« « ثم عضمض » يقتضى الترتيب 

+o‏ تمدع الضمضة والاستنشاق على الوجه 

« اشتقاق « الوجه » من المواجبة وما 
بنى على هذا الاشتقاق 

« « إلى الرفقين » يدخلها أم لا ؟ 

لام اسم « الرأس » حقيقة فى العضو . 
فيقتضى الاستيعاب 

۴۸ عسل الرجلين صرح فى الرد على 
الروافش 

« لفظة « محو» و« مثل » 

9" رتب الثواب على جموع الوضوء والصلاة 

٠غ‏ قوله « لا حدث فهما نفسه» وما 


هو حديث النفس ؟ 

6١‏ الحديث الثامن : حديث عبد اله 
ابن زيد فى الوضوء 

؟ فصل الضمضة والاستنشاق . وجمعون 
غرقة ۰ 


٤۳‏ الاقبال والإدبار فى مسح الرأس 

هع الحديث التاسع: حديثعائشة ف التيمن 

كه « العاشر: إسباغ الوضوء › 
والغرة والتحجيل 

A‏ باب الاستطابة 

« الحديث ١١‏ : ماشول إذا دخل الخلاء 

0٠‏ الحديث ١١‏ : النهى عن استقبال 


القبلة واستدبارها عند قضاء الياحة : 


۲ الاختلاففىعلة النهى 
۳ه « الغائط » وما ينطلق عليه 
2 للعموم صرهة عند العرب وأعل الشرع 


»وما ينيى عليه | 


00 
6 هلصغة المموم f‏ الدوات والأفعال 
والأزمان والاحوال ؟ 
هه الحديث ٠۳‏ : رؤية ان عمر رسول 
الله يقضى الحاحة مستقيل الشام 
ذه هل هو ناسخ » أو خاص بالرسول ؟ 
« فأحمل أنا وغلام 
بحوى إداوة من ماءوعيزة فیستنحی 
بالماء » 
وه الحديث ٠١‏ : النهى عن مس الذكر 
بالعين ٠‏ وعن الاستجمار مها 
١‏ الحديث ٠١‏ « مر بشيرين , فقال : 
إنهما يعذإن الخ » 
« فى إضافة العذاب إلى البول خصوصية 
۲ الراد من « لا يستتر من وله « 
۳ أمر الجريدة الى شقها 
غ باب السواك 
2 الحديث١‏ : «أولاأ نأ شقعل أ مق ال» 
هل الأمر للوجوب ؟ لسبق « لولا » 
وفى ص ١8#‏ ما يتعلق بهذا البحث 
« السواك مست<ب فى حالات عدة 
٥‏ هل ارسول الله أن > بالاج تاد ؟ 
« الدث ۸ : « إذا قام من الال 
نشوص فاه بالسواك » 


مه الحديث ۱٤‏ : 


5 الحديث 9 : حديثعاأشة فى دخول 
أخبها ومعه سواك عى الرسول فى 
ري 

: ٠ الحديث‎ « 


حديث الى 0 فى 
كيفية الاستباك 


¥“ معنى ( أبده ) و سي 


(6) 


۷ ما ستاك به الصاكم وغيره 
.مه قوله « فى الرفيق الأعلى » 
> تراجم السنفين على الأحاديث ثلاث 


مراف 
٠‏ ء۷ باب المسح على اتلفين 
« الحديث ۲ : « دعيما . فا 
أدخلتهما طاهرتين » 
« الحدث؟؟: «توضأومسحعلى خفيه» 
الا كك .. ,.. جديث جربر لان إسلامه 
ار 1 


م إنكار المسح : شعار هل البدع 
( طبارةٌ الرجلين قبل لبس الخفين 
وف ٠‏ باب المذى وغيره 
و الحديث عب : أمر على المقداد ليسأل 
الرسون عن المذى 
4 هل نسل الذكر من المذى ؟ 


“هب استين بالحديث علرقبول خير الواحد | 


74 الحديث ۲٤‏ : « شكى إلى رسول اله 
5 الرجل محل إليه أنه مد الشىء ال1» 
« الذاهب فيمن شك فى الحدث بعد 

تتقن الطهارة 
* الحديثان : ۲۵ 55٠‏ فى بول الصى 
“مر التفرقة بين الصى والجارية 
بم الحديث ۷ : ول الأعرابى فی ا 
٠‏ طائفة السحد 
:م تطپر الاش بالمكائرة بالماء 
:و الحديث ؟ : سان الفطرة 
سيم ماص ر الفطرة » ؟ . 


صفحة 
Ao‏ سک اتان 
Av‏ باب المنابة 


م الحديث ۲۸ « إن الؤمن لاينجس » 


هم « ۲٩‏ صفة غسل النابة عنعائشة 
۰ ما ده لفظ « كان يفعل » 


قولما « توضأ وضوأه للصلاة » 

2 قولما ر ثم محلل بيديه شعره «6 

جواز اغتسال الرأة مع الرجل . 

« الحديث :٠.‏ وصف ميمونة زوج 

رسول الله اغسل ال جنابة 

البداءة بخسلالفرج » وخومايتخلف 

من الرأنحة 

الضمضة والإستنشاق فى الغسل 

قولها « ثم تنحى فغسل رجليه © 

و هل ستحب تنشيف الأعضاء بعد 

الطبارة ¢ 

الحدث وم : وضوء الجنب قبل 

النوم » وهل الأمر فيه للوجوب ؟ 

الحديث «م: غسل الرأة من الاحتلام. 
ر قوها « إن الله لاستحى من الحق » 

» قوله « إذارأت الاء‎ ٠ 

٠.‏ الحديث سم إزالة أثرالنى منالثوب 
ر الخلاف فيطيارة النى » وكيفيزال 

ع٠‏ الحديث 5 « إذا جلس بين شعبها 

الأربع الخ » 
٠.6‏ الحديث وم قدراماء الذى يغتسل ه 
۰٩‏ مةدار الماع 


03) 


| 


باب التيمم 
الحديث ۳۹ « رأى رجلا معزلا لم 
يصل ‏ الج 6 


٠‏ الحديث م صفة التيم عن عمار 


ابن ياسر 
الرد على ابن حزم فى إنكار القياس 
الاكتفاء يضرية واحدة وتقدم 
الوحه والا كتفاء بالكفين 
الحديث ۳۸ « أعطيت حمسا ا » 
قوله « نصرت بالرعب » 

« «وجعلت لى الأرض مسحدا 


وطهورا » 


2 وأعطيت الشفاعة » ٠‏ 

٠‏ باب ايض 
الحديث .وس : استيخاضت فاطمة 
بنت أب حبيش ٠‏ 


إطلاق « الطهارة » بإزاء النظافة | 


وبإزاء استعال الطبر ٠‏ 
الحائض تترك الصلاة إلى غير قضاء 
قاعدة « ترك الاستفصال فى قضابا 
الأحوال ‏ بزل منزْلة العموم » 
فى حديث فاطمةمايقتضى الرد إلى اقبي 
الحديث . ع : أمرهأم حبيبةبالاغتسال 
١ 7‏ : مباشرة الحائض فوق 
الأزار و 
إخراج العتكف رأسهلابفسداعتكافه 
الحديث ٤۲‏ :: قراءة القرآن للمتكىء 
فى ححر الائض 


م 


كا 


تقذى الحائض الصوم لا الصلاة » 
وعلة كلك 

كتاب الصلاة » ناف الموافيت 
الحديث مغ : « أحب العمنل إلى 
الله : الصلاة على وقتها » 

« الاعمال » والمفاضلة فما باختلاف , 
الجواب 1 
الحديث ١ء‏ : التفليس بالفحر 

معنى « مروط » و « متلفعات » 
الحديث ٤٥‏ : « كان يصلى الظهر 
بال هاجرة ا ( ١‏ 
التبجيربالظبر والإبراديهإذااشتدا لخر 
وجوب الشمس : سقوطها 

هل الأفضل تقد بم العشاءأوتأخيرها ۽ 
هل الجاعة أفضل من الصلاة منفردا 
فى أول الوقت » أو المكس ؟ 
الحديث 5: : حدث أبى إدزة 
الأسامى فى أوقات الصا 

اختلاف أصحاب الشافعىف) حصل 
به فضيلة أول الوقت ` 

معنى « العتمة » وک اهبة سجن . 
العشاء مها 

كراهية الحديث بعد العشاء 
الحديث مع : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى الخ 6 

حقيق القول فى الصلاة الوسطى 
أقوى ما قبل : إنها العصر 

« ثم صلاها بين الغرب والعشاء » 
يحتمل بين الوقتين > وبين‌الصلاتعن 
وما يترتب على كل 


الحديث ٤۸‏ 00 أعتم رسول الله 
بالعشاء حىرقد النساء والصبيان» 


| الاختلاف فى تسمة العشاء بالعتمة 


الحديث ٤۹‏ : « إذا أقمت الصلاة 
خض العشاء الج 0 
العلة فى تقد الطعام على الصلاة 
الحديث ٠١‏ : « لا صلاة محضرة 
طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثئان » 
الحديثان ١ه‏ » +ه : أوقات النهى 
عن التنفل 
الكراهة : تتعلق بالفعلأو بالوقت 
من روى مشن الصحاءة أوقات 
الكراهة 
الحديث مه : 
الخندق و وصلاتها بعد صلاة الغرب 
کي ٠‏ 
ا لحندق كان قبل “زول صلاةا خوف 
باب فضل الجماعة ووجو ما 
الحديث 6ه : « صلاة الجاعةأفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشيرين ال » 
استدل بالمفاضلة على صحة صلاة الفذ 
اختلاف الروايات فى التفضيل 
الحديث هه : « صلاة الرجل فى 
جماعة تضعف علىصلاته فى بيته ال1» 
قوله « وذلك أنه إذا توضاً ا « 
يقتضى أن التضعيف يمع عجموع : 
الوضدوء فى البيت والإحسان فيه 
واللثى إلى الصلاة » وصلاة الملائكة 


تا حير العصر يوم | 


۹۳ 


اككا 


هل بمحصل لامصلى جماعة فى البيوت 
هذا الفضل ؟ 
الأوصاف العتيرة فى هذا الفضل 
الحديث ٦ه‏ « أثقل الصلاة على 
النافقين11» وهمه صلى الله عليه وسل 
بتحريق سوت التخلفين عن الجاعة 
هل الجاعة سنة أو فرض" عين 4 
أو كفاية ؟ ؟ وترجيحأنها فرص عين 
الحديث لاه : «إذا اسا ذنت| حد 
امراته إلى المسحد فلا عنعبا » 
من خص الإذن سعض النساء 
الحديث مه : عن ان عمر فى 
النوافل الراتبة 
شرط العمل بالحديث الضعيف . 
ومنع إعداث ماهو شعار فى الدن 
کالاعاد ومحوها 
العاكفون عى المعاصى : أهون من 
العاكفين على البدعة 
تأ كد ركعت الفجر 

باب الأذان 
الحديث ۳ : « أمر بلال أن شفع 
الأذان ويوتر الإقامة » 


الحديث؛ 5 : استدارة الموذن 
للاسماع بالجيعلتين 

الحديث 56 : « إن بلالا يؤذن 
بليل ال » ٠‏ 
جواز امخاذ مؤذنين ٠‏ والأذان 
للصبح قبل وقنها 

أذان الأعمى 


الحديت 5 : إجاءةالمؤذف وکنا 
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إذا مع المؤذن وهويص هل نجه ؟ 
باب استقبال القبلة 

الحديث ۷ : « كان سبح على 

راحلته حيث کان وجبه الخ « 

ترك الععل خصو ص لايصلحدليلالامتع 

الحديث ٩۸‏ : « بيا الناس بقباء 

فى صلاة الصبح إذ جاءم آت ال » 

قبول خبر الواحد » ونسخ الكتاب 

والسنة المتواترة حبر الواحد 

التعلق بالحديث فى جوازنسخ السنة 

بالكتاب 

جواز الاجتهاد فى زمن الرسالة 

هل ,صح تصرف الوكيل المعزولإذا 

تسرف قبل عامه بالعزل ؟ 

هل تقطع الأمة صلاتها إذا عامت 

بالعتق وهى تصلى مكشوفة الرأس ؟ 

جواز تنبيه من ليس فى الصلاة من 

ھر 

الاجتهاد فى القبلة 

هل تازم الإعادة من تبين له أنه 

صلى إلى غير القبلة ؟ 

من ل بعلم بفرض الله ولا أمكنه 


فالفرض غير لازم له 
الحديث 59 : جدواز الا_افلة على 
الدابة إلى غير القبلة 

باب الصفوف 


الحخديث 7٠١‏ : السوبة الصفوف من 
عام الصلاة 

الحديث ۷١‏ : « لتسون صفوفم 
أو ليڂالفن الله بين وجوهم » 


صنسة | 
هماؤ الحديث ۷۲ : « کان رسول الله 
یسوی صفوفنا حق كأأنما پس وی. 
القداح ا « 
۰ قوله « ليخالفن الله بين وجوه 4 
١‏ آسوية الصفوف من وظيفة الإمام. 
« كلام الإمام بين الإقامة والصلاة 
ر« الحديث ۷٣‏ : دعوة أ مليكة. 
رسول الله لطعام صنعته . فأ كل ثم 
قال « قوموا فلاصلى لي » , 
۲ الحديث ۽ عن أنس لا : « صلى به- ٠‏ 
وبأمه فأقامنىعن عبينهوالرأة خلفنا» 
۳ وله قت إلى حصير د فنضحته » 
« خطأمن استدل عوقف المرأة خلف. 
ال اة اة ارو اف 
الصف 
« الحديثهب :قول | ن‌عباس «فهمت. 
عن إسارءقأقامنى عن عينه ) 
موقف الصى أو الواحد عن عان 
الامام محذائه ّ 
2 باب الإمامة 
« الحديث “۷ : التحذر من مسابقة , 
الامام أو مساواته 


٤ 


معنى « حول الله رأسه إلى رأ سحمار» 
« الحديث ۷۷ ر إعا جعل الامام * 
ليؤتم به . فلا مختلفوا عليه الج ») 
الحديث هلا : « إذا صلى جالسة . 
فصلوا حلوسا » 1 
« «الفاء» فی « فاذا ركم فاركعوا » 


بعد أفعال الامام - 


4 


۹۸ 


(۹) 


«الواو» فى « رنا ولك الخد » 


أجاز قوم جلوس الصحسح وراء 
الامام المرريض . ومنع آخرون » 
وطرق خوامم عن هذا الحديث 
الحديث بويا « كان إذا قال : سمع 
اله لمن حمده : / بحن أحد ظبره 
حن بقع ساحدا الخ 0 

مەنی قوله « وهو غير كذوب » 
الحديث ۸۰ : 
فأمنوا ال¿ » 
أعذار الالكية فى عدم التأمين 
معنى موافقة التأمين لتأمين الملاتكة 


« إذا امن الإمام 


الحدثان ااء ۲ مراعاة الامام 


الحاحة مم 

اتطوبل والتخفيدف م من الامور 
الاضافية 

باب مئة صلاة انى صلى الله 
عليه وسلم 

الحديث ۸۳ دعاء الاستفتاح «اللوم 
اعد بیش وبا خطایای 10 » 
الحديث ۸٤‏ « كان بستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالجد لله رب 


| 


العالينٍ الح » 


+8 


0 


هل لفظ وكان» لجرد وقوعالفعل » 
أو المداومة عليه ؟ 

استدل؛ الفقهاء عا ذكر من أفعال 
الر:ول فى الصلاة على الوجوب 


صقحة 
.م قق هذا الاستدلال 
۲۰۷ وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير .. 
والرد على من خالف ذلك 
۸ القول فى السملة 
« معنى«لم بشخص رأسه؛ ولم يصوبه» 
۲٠۹‏ وحوب الاعتدال من الركوع. 
والجاوس بين السحدتين . وصفة 
الحلوس فى الصلاة 
۰ تعين (السلام» للخروج من الصلاة 
ر الحديث هم رفع اليدين فى الصلاة . 
۲١١‏ اعتذار بعض المالكية عن ترك 
الرفع فى بلاده بعد ثبو ته عنده 
۲۲۳ مقدار الرفع ووقته 
موس جع الامام بين التسميع والتحميد 
« لاسن الرفع عند السجود 
غؤ” الحديث م أعضاء السجود 
رر من ری عدم وجوب السجود على 
هذه الأعضاء ل نات بدليل قوی 
و الواجب السجود على الجبهة والأنفه 
10 المراد باليدئ : : الكفين 
ر مسمى السحود محصل يوضع 
الأعضاء مغطاةأومكشوفة. والأجزاء 
برجع فى مثل هذا إلى اللفظ > أو 
إلى أن الاصل عدم وجوب الزائد 
على الملفوظ ؟ 
۷ الحديث ۸۷ التكبير عند كل خفض 
ورفع 
۸ الحديشهم عام التتكبير فى حالات 
الاتمالات 


(0 


صفحة : 

۸ تكبير ات الانتقالهلمى واجبةأملا؟ 
- « الحديث ۸٩‏ : كانت أركان صلاة 
رسول الله قريبة من السواء 

الرفع من الركوع ركن طويل 
توهم الراوى الثقة خلاف الأصل 
المع بين الرواية التق ذكر فما 
« القيام » وال لم يذ كر فما 
الحديث ۰ :عن أنى « کان إذا 


رفع رأسه من الركوع والسجود 


ٹ حق قال : قد نسى» 
الحديث 5 : « ما صلبت خلف 
إهام أخف صلاة ولا أتم من 
رسول الله » وعى الوسط 
«. الحديث ٣‏ ۹: : تعليم مالك بن الحويرث 
الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وجلسة الاستراحة قبلالبوض 
إلى الثانية أو الرابعة 
فيه دليل على إرادة التعليم بالصلاة 
2 الخلاف في جلسة | ا 
الفعل غير الخاص رسول الله > ولا 
من أفعال الجبلة ولا بيان جل » 
إن ظهر فيه قصد القرية 
وإلا شباح 
« الحديث ۳ : التخوبة والتحافى فى 
السحود > وعدم رط الذراءين 
« عبدالله بن مالكبن محينة تحقيق نسبه 
۲۷ الحديث ٤‏ : الصلاة فى النعلين . 
وهل هو من الزينة النى تستحب فى 
الصلاة ؟ 


YY 


: ندوب 


صفحة : 
89 الخحديث هه : « کان يصلى وهو 
حامل أمامة » 
2 عر مجه على أنه كان فىنافلة : مردود 
من وجوه 
دعوى نسخه مردودة بأنها جرد 
الاحت)ال . وكذلكدعوى الخصوصية 
بطلان دعوى أن « أمامة» كان ی 
الى تماق ها وول اله 
هذا الحديث يرجح العمل بالأصل 
على الغالب 
« فهدليل عى أن لمس الحارم ومن 
لا شتی غير ناقض 
« الحديث جو : الأص بالاعتدال ق 
السجود » والهى عن التشبه بالكاب 
باب وجوب الطماأ نينة 
فى الركوع والسجود 
« الحديث ۷ حديث المسبى* لصلاته 


۳1 


يضف 


YF 


۲٤‏ استدلال الفقباء على وجوب ما 
فى هذا الحديث » لأنه سيق للتعلم. » 
الاستدلال به من ثلاث طرق 

٥‏ طى طالب التحقيق فى الاستدلال 
مهذا الحديث ثلاث وظائف 

۲۳۹ الأمورالق استدلوا یعدم وجوبها 
لعدم ذكرها فيه 

۷ بعض المالكية اتدل به على عدم 


وجو ب التسبد؛ ومناقشته فىاستدلاله 

« الاستدلال به على وجوب التكبير فى 
الاستفتاح . وسر ذلاك 

۳۸ کل غ مستنطة تعود على النص 


ا 


1 
3 


f 


لوف 


4“ 


مذي 


001) 


بالإبطال أو التخصيص فبى باطلة 

الاستدلال على وجوب القراءة فى 

الصلاة 

أبوحنيفة جع لالفاحة واجبةوليست 

بفرض على أصله فى التفريق بين 

الفرض والواجب » ومناقشتهفذلك 

الاستدلال به على وجوب الطمانينة 
« « « الرفع 

من الركوع والسجود والاعتدال فيه 

باب القراءة فى الصلاة 

الحديث ٩۸‏ : « لاصلاة لمن لم يقرأ 

بفامحة الكتاب» 

اعتقاد الباقلاتى الإ جال فى هذا اللفظ 

لأنه لننى الحقيقة . وجوابه 

وجو ب الفاحةفى كل ركعة ومناقشته 

وجوب الفاحة على الأموم 

الحديث ٩٩‏ : ما يقرأ فى الركعتين 

الأوليينمن الظبر والعصر » وإطاله 

الأولى من الصبح 

الجبر باليسير من الآيات فى السرية 

لا وجب سجود سهو 

الأكتفاء بظاهر الحال فى الأخبار 

الحدثان ٠١١٠١1٠٠١‏ القراءة فى 

اللغرب والعشاء 

الحديث ٠١‏ : قراءة ( قل هو الله 

أحد) فكل ركعة مع سورة 

الحديث ١١#‏ : الصلاة إسبح اسم 


ريك الأعلى 6 والشمس وضّحاها ل 


والليل إذا يثنى 


1 0ك 


مفحة 


كه" 
2 
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باب ترك الجهر بالبسملة 
الحديث ١٠١‏ : كان رسول الله 
وأبو بكر وعمر إستفتحون بالجدله 


رب العالمين 


باب سحود السهو 
الحديث ه١٠‏ : التسليم من ركعتين 
فى الرباعية . وقصة ذى اليدين 
جواز السجوعل الأنبياء وتعقيق ذلك 
السهو فى التبليغ غير جالز 
قوله « ۾ انس ولم تقصر «ى 
الفرق بين السهو والنسيان 
الخروج من الصلاة على ظن العام 
لا بطلما . وكذلك السلام سهوا . 
والكلام العمدلإصلاحبا » واعتذار 
المانعين عن هذا الحديث 
الأفعال الأجندة فى الصلاة سهوا 
البناء على الصلاة بعد السلام سهوا. 
سحودالسهوىآخرالصلاة. ويتداخل 
موضع سحود الو 
الأموم تابع للامام فى السهو 
الحديث ٠١١‏ « قام فى الركهت ين 
الأوليين ولم مجلس ال » 
سجود السهوعند النتقص قبل السلام 
وهذا الجاوس الأول غير واجب 

باب المرور بين يدى المصلى 

الحديث ٠۰۷‏ : « لو بعلم الار بان 
يدى الصلى ال » 
الحديث م١٠‏ : مدافعة لمار م 
مقاتلته . فاا هو شيطان 


00 


القاتلة عحمولة على قوة النع 

الحديث ٠١5‏ : مرور ابن عباس 

وأتانه بان بدى بعض الصف 

قول ابن عباس «ناهزت الاحتلام» 

الأحاد . بث المعارطة . منها : حديث 

الكلب الأسود 

عدم الإنكار : دليل الجوار 

الحديث. ١١‏ : « كان ر سول الله شمز 

عاأشةوهو بصلى وى معترضةفى قبلته» 
باب جامع 

الحديث ١١١‏ : حية السجد 


جمهور العاماء على عدم وجو ا 
هل رکم إذا دخل المسحد فىأوقات 
الكراهة ؟ 

إذا تعارض نصان كل منهما بالنسبة 
إلى الآخر عام هئ و<هخاص من وجه 
إذا دخل المسحد وقد صلى دکق | 
الفحر فى يته 

إذا دخل مجتاز: هليؤمر بالركوع؟ 
إذا صلى العدف السجد , 0 
الحديث ۱١‏ : النبى عن الكلام 
والأمر بالسكوت فى الصلاة 

معنى «القنوت» والراد منه فى الصلاة 
النفح والتنحنح والبكاء » ونحوها 


الحديث ۳ : الإبراد بالصلاة إذا 
. اشتد الحر 

الإراد بالظير 0 و باجعة 

الحديث 6 : « من سى صلاة 


فليصلها إذا ذكرها » 


صفدة 


محف 


VA 


A۱ 


YAY 


YAT 


YA 


YA 
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إذا ذكر صلاة منسية وهو يصلى. - 
هل على التارك عمدا قضاء ؟ 
الحديث ١6‏ 
يصلى مع رسول اله عشاء الآخرة. 
مرجع إلى قومه فيصلى بهم ال ». 
اختلاف نية المأموم والإمام وتتحقيق. 
القول فى جواز ذلك لفعل معاذ 
الحديث ١١5‏ : « اتقاء شدة الحر 
ببسط الثوب ونحوه تحت الجببة 
الحديث 117 « لا يصلى أحدك ف 
الثوب الواحد ليس على عانقهمنه شىء» 
الحديث لم١١‏ : « من أ كل “وما 
أو بصلا فليعيزل مسحدنا ا « 
هل أ كلهما عذر فى ترك الجاعة » 
وهل هو عام فی كل مسحد ؟ 
إباحة أ كل هذه الحضروات 
الحديث ١١‏ « من أ كل الوم 
والبصل والكراث ‏ فإن اللائكة. 
تتأذى ما يتأذى منه الإنسان 0007 
قاسوا عليه كل مؤذ من محر ونحوه. 
بعلة تأذى اللائكة ' 

اب التشهد 
الحديث ۰ : تشهدابن مسعود | 
خلاف الفقماء فى وجوب التشهد 


: « أن معاذا کان 


ترجیح تشہد ابن مسءود والرد کل 


دن رجح تشہد إن عباس 


ْ معنى ر التحيات » والصاوات » 


« « السلامعلالنى وط عبادالله», . ' 
« » 32 ليتخيرمن السالة ماشاء » :. 
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الحديث ٠١١‏ : كيف الصلاة 1 وتر رسول الله ال » 

رسول الله صلى الله عليه وسلم #.م الحديث7 ا : (كان يصلىمن الليل 
صسغة الأ « قولوا » ظاهرة فى ئلاثعشرة ركعة وتر حم سال» 
الوجوب م.م باب الد كر عقيب الصلاة 
وجوب الصلاة على الآل » ومن هم؟ | « الحديث ۱۲۸ : «رقع الصوت 
كيف تشيه الصلاة على محمد وآله بالذكر حين الانصراف من الكتوية» 


بالصلاة على إ راه وآ له ؟ ۶ الحديث ۱۲۹٩‏ : « كان قول در 
معنى ر إنك حميد ميد » كل صسلاة مكتوءة : لا إله إلا الله 
الحديث ۳ : الأحس بالاستعاذة وحده لا شرىك له ا ( 

من عذاب القبر وعذاب النار ال | ٠٠‏ معنى ( لاينفع ذا الجد منك الجد » 
إثبات عذاب القبر . وقد أوجب | « معنى نهيه « عن قيل وقال » 
الظاهرءة هذا الدعاء .م معنى هيه « عن إضاعة الال وكثرة 
هل يقال هذا فى التشهدين ؟ السؤال » 

الحديث ۱۲۳ : تعلم رسول الله ¥ معنىنهيهعن «وأدالبناتومنع وهات» 
أبا بكر أن يقول فى صلاته « اللوم ۳۰۸ الحديث ٠۳١‏ : التسبيح والتحميد 


إلى ظامت نفسی الخ » والتكبير در الصاوات 

الحديث 184 : « ماصلى صلاةبعد | .و.س أيهما أفضل : الفقير الصابر» أم 

أن نزلت عليه ( إذا جاء نصر الله ) الغنى الشاكر ؟ ْ 

لاقولفها: سبحانك ريناو حمدك» .وس الحديث ۱۳ « صلى فى حقيصة لما 

معنى « سبحانك وبحمدك » أعلام فتزعبا ال » 

قولها « ,تأول القرآن » . ۳١١‏ فيه البادرة إلى مصال الصلاة » ونفى 
باب الوثر ما محدش فا » ويشغل القلب من 

الحديث ٠۲٠١‏ : عن ابن حمر «صلاة | النقوش والأصباغ | 

الیل مثتى مثنى ال » « باب ابع بين الصلاتين فى السقر 

يقتضي تقدس الشفع على الور »| و« الحديث ٠۳٣‏ «كان مجمع فى السفر 


وانتهاء وقت الوتر بطاوع الفجر . بين الظير والعصر اج» ٠‏ 
إذا أوتر ثم أراد التتفل: هل يعيد | ر جواز الع وتخصيص بعض الفقباءله 
الور ؟ ۰ ٢م‏ الحديث يدل على ابم اذا کان على 
الحديث ٠۲١١‏ : « من كل اليل م 
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باب قصر الصلاة فى السفر 
الحديث ٠۳۳‏ « کان رسول اله 
وأو بكر وعمر وعمان لا بزيدون 
فى السفر على ركعتين » 

با اللي 

الحديث ١٠١:‏ « رأيت رسول الله 
فام فكي وكر الناس. .وراد ن 
وهو على النبر ال 
صلاة الامام على أرفع ما عليه الأموم 
لقصد التعلم 
العمل اليسير فى الصلاة 
إقامة الصلاة أو الجاعة لغرض التعلم 
الحديث م1 « من جاء متم الجمة 
فليغتسل »6 
صمريح فى الامر بالغسل للجمعة 
تعليق الأمر بالمجىء للجمعة 
أبعد الظاهرى حيث لم يشترط تقدم | 
الغسل على العه 
الحديث 5 «جاء رجل ورسول 
الله خطب بوم البعة . فقال: صليت 
يا فلان ؟ ال » 
ذهب الشافعى وأح__د وأ كثر 
أصحاب الحديث إلى أن من دخل 
السجد والإمام مخطب لا مجلس 
حق يصلى ركعتين 
الرد على من منع صلاة الركعتين 


الحديث ۱۳۷ « كان طب <طبتين 


وهو قام يفصل بينهما مجاوس » 
وأن الجلوس بينهما ركن 


ونم الخحديكيها « اذا قلت لصاحبك : 
أنصت ا « 
۰ الحديث ۱۳۹ « من اغتسل نوم 
المة نمراح. فکا عا قرب بد نةا 
« هل الأفضلالتبكبر إلى الجعةأواليجر؟ 
١‏ حقيقة «الساعة» ومعنى «التهجير» 
۲ مراتب الرا حن عى قدرالسيقوالقصد 
۳ اسم « الهدى » وعلام ينطلق ؟ 
واسم « البدنة » 
« الحديث ٠٤١‏ « كنا نصلى الجعة 
وننهمرف وليس للحيطان ظل » 
٤‏ نوز البمعة عند أحمد وإسحاق 
قبل الزوال 
4 « ليس للحيطان ظل نستظل به » 
لان أصلالظل » وعرض الدينة 
٥‏ الحديث ١4١‏ مايقرا فى صلاة الجعة 
» باب الميدين 
« الحديث ٠٤۲‏ صلاة العيدقبلالخطبة 
5" الفرق بين العيد وابتعة 
« الحديث م؛١‏ « من صلى صلاتنا 
ونسك نسكنا فقدأصاب النسك الخ» 
44 « النسك » وما اراد نه 
۳A۸‏ ماذبيج قبل السلاة لا بقع مجزيا 
« فى قوله لای اردة «شاتك شاة لم » 
إبطال كوتها نسكا 
« إذا وقعت الأمورات على خلاف . 
مقتضى الأمر : لم عذر فما بالجبل 
« قوله « لن محزى عن أحد بعدك » ٠‏ 
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الحديث ٠١١‏ « من ذبح قبل أن 
يصلى فليذيح أخرى مكانها الخ » 
قد يستدل بصيغة « فليذمع » من 
ری الأضحة واجبة , أو من عا 
بالشراء ومحوه 
الحديث ٠١١‏ « فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة . بلا أذان ولا إقامة . وأمر 
يتقوى الله . . ثم أنى النساء الخ » 
اتفقواعل أنه لا أذان للعيد ولا إقامة 
قوله للنساء « تصدقن . فانكن 
أ كثر حطب جوم » 
قوله «فقامتامرأة مئ سلطةالنساء» 
جواز تصدق المرأة من مالا 
الحديث ٩‏ « أمرنا رسول الله 
أن حرج فى العيدين العواتق 
وذوات الخدور » 
اعتزال الحيض الصلى 
باب صلاة الكسوف . 
الحديث ۷ « خسفت الشمس 
على عبد رسول الله . فبعثك مناديا 
ينادى : الصلاة جامعة الخ » 
معنى « سفت الشمس » . صلاة 
1 باب صلاة اللكسوف 
الخلاف فى كفية ضلاة الكسوف . 
اختا رالشافمى ومالك : أنها ركمتان 
فى كل ركعة قيامان وركوعان 


وسحودان . وألزد علىمن زعم آنا 1 


رکە‌تان كسار النوافل 


صفحة 


o‏ الحدرث ۸ «الشمس والقمر 


يسنن 


۳1 


آيتان من آبات الله الخ » 

قوله « غوف الله ہما عباده 6 
الرد على الفاكين فى أسباب 
الكسوف والحسوف. وأن قدرته 
تعالى حاكة على السيب واأسبب 
الحديث ٠۹‏ وصف عائشة لصلاة 
الحخسوف > وأنها : أربع ركعات 
وأدبع سحدات . و#ذير رسول 
الله أمته منالزنى » وخويفهم مابين 
أبدمهم من الأهوال » مصادفة 
المسوف بوم موت اراهم « 
واستغلال|امبود لذلك فى إشاعة الفتنة 
قولما « فأطال القيام » وحد القيام 
النة تقصير القيام التالى عن الذى 
قبله . والسبب فى ذلك 

قولما « فخطب الناس » ظاهر فى 
أن لا-كسوف خطبة 

وقت صلاة الكسوف 

ترجيح الخوف فى الموعظة على 
الاشاعة بالرخص 

الحديث ٠٠١‏ وصف أنى أموسى 
لصلاة الخسوف 

فى قوله ر فرعا شى الساعة » 
الاخبار عا يوجب الظن من شاهد 
الحال 

فى قوله « كأطول قيام وركوع 
وسحود» دليل على تطويلالسحود 


5) 


١ ٠‏ فى الحديث دليل على أن سنة صلاة 


E 


P- 


اا-كسوف فى المسحد 


باب الاستسقاء 
الحديث (6١‏ خرج رسو ل الله 
إسقسقى فتوجه إلى القبلة يدعو ال1» 


« استحباب صلاة الاستسقاء والروز 


موس 


» 


إلى المصلى » و ويل الرداء 
تقدے الدعاء على الصلاة وعدم 
ذكر الخطبة ٠‏ واستقبال القبلة 
بالدعاء » وال جر فيا 
الحديث ٠٠١١‏ « أن رجلا دخل 
المسجد يوم المعة ورسول الله قائم 
بمخطب الخ » 
فى الحدبث عل من أعلالم النبوة 
استحباب رفع اليدن فى الدعاء 
معنى «القزع» و «سلع» و «سبتا» 
و« الآ كام « 

باب صلاة اللهوف 
الحديث ١6+‏ : صلى بكل طائفة 
ركعة » وقضت كل طائفة ركعة 
صلاة الخوف باقية كاصلاها رسو ل الله 
خلافا لمنخصها بكونرسول الله فم 
وردت وجوهفى كيفيتها زيدعى العشمرة 
سیب رجح من رجح صفةعل أخرى 
الحديث ٠٠١١‏ : رواية صال بن 
خوات » إذا كان العدو فىغير القبلة 
مقتضى الحديث : أنالطائفة الأولى 
تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام 
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مقتصى الحد.ث : أن الإمام دلبت 
حت تم لانفسها وتسم . وقد يتعلق 
بلفظ الراوى من لا رى السلام 
من الصلاة 
الحديث ٠٠١‏ : رواية جار . 
والعدو بينم وبين القبلة 

كتاب الجنائز 
الحديث ج6١‏ صلاة رسول الله على 
النحاشى وقد مات بالحيشة ظ 
جواز النعى 
الصلاة عل الست الغائب 7 
السئة + الك أرعا 
الحديث ٠١۷‏ رواية جار للصلاة . 
على النحاثى » وأنه كان فى الصف 
الثابى أو الثالث ٠‏ 
الحديث ۱۵۸ « صلی على قر بعد 
مادفن الخ » 
الحدیث ٠٠۹‏ «كفن فى ثلاثة أثواب 
بيض الخ » 
جووازالتكفين بمازادط الواحدالساتر 
الحديث ١5٠.‏ « اغسللها ثلاثا » 
أو حمسا »أو ا كثر من ذلك عاء 
وسدر الخ » ٠‏ 
كانت المتوفاة زنب . 
مطلوب فى الغسل 
جواز إرادة المعنين الحتلفين بلفظة 


واحدة 


وان 


والايتار 
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« إن رأتين ذلك » تفويض لمن | ,دم 
محسب الصلحة والحاجة 


الطمارة. واستحباب الكافور ونحوه 
استحباب التيامن .فى غسل اليت 
واليداءة عواضع الوضوء ¢ وتسريعح 


شعر الىت وضفره 


الحديث ١1١‏ السنة فى الحرم يموت 
بقاء حم الاحرام بعد الوت 
الحديث ٠۹۲‏ عن أم عطية « نهينا 
عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » 
وردت أعاديك نشدد فى اتباع 
النساء الجنازة كحديث فاطمة » 
الحديث ٠١۴۳‏ الاسراع بالجنازة 

١54 «‏ موطع قيام الامام 
فى الصلاة على الجنازة ' 
الحديث ١١8‏ « برء رسول اله 
من الصالقة والحالقة والشاقة » 
الحديث ١5‏ شرار الخلق الدين 
يبنون الساجد والعابد على قبور 
الأنساء والصالحين 
الحديث ٠۹۷‏ « اءن رسول الله 
الببودوالنصارى ا عدوا قبو رأ نبيائهم 
مساجد . ولولا ذلك لارز قيره 
الحديث ۱۹۸ «لس منا من ضرب 
الخدود الخ « 00 
الحديث ١8‏ الأجرفى شود الجنازة 
حتي يصلى عليها » وحق تدفن 


01 


صفحة 
ڪتاب الزكاة 
« الحديث ٠۷١‏ بعث معاذ إلى العن 
يدعوم الى شرائع الاسلام 
9 معنى « الزكاة » 
۳ قوله « إنك ستأق قوما آهل 
كتاب » لاستجاع مته فى دعائهم . 
٤‏ بم تكون الطاعة ؟ | 
« الاستدلال بقوله » تؤخذ من 
أغنيام فترد على قفرائهم» على عدم 
جواز تقل الزكاة وتضعيفه 
« من ملك النصاب انظ من الزكاة 
٥‏ إستدل به على وجوب إعطاء الزكاة 
للامام » وتعظم أمر الظلم وإجابة 
دعوة المظالوم ۰ 
و الجديث ٠۷١‏ وليسفادون حمس 
أواق صدقة الخ لل ش 
5م أو حنيفة يعلق الزكاة فى الحرث 
بكل قليل وكثير . والرد عليه 
۳۹۷ الحديث ۱۷۲ « ليس علىالمسم فى 
عبده وفرسه صدقة 
د الزكاة فى قم اليل والعبيد افا 
كانت للتجارة 
۳۸ الحديث ۱۷۳ «العحماء جبارالخ» 
« معنى ( العجماء , والجبار » 
۹ جناءة العجماء على الأبدان اذا كان 
معها راكب أو ساق 


صفحة 
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«الركاز» معناه وقدره . ولابتوقف 
على حوله » والارض الى يوجد فما 
الحديث ٠۷١‏ بعث عمر على الصدقة 
ومنع ابن جميل وخالد بن الوليد » 
والعباس ` 


الأظر : أنه على الصدقة الواجبة' 
« مايتقم ابن جيل » نما يقصد به 


النفى على سبيل المبالغة فى الائات 

«العتاد» معناه » واختلاف الروايةفيه 
أجاز الرسول لخالد أن متسب 
ما حبسه فما عليه من الزكاة . وهو 


٠‏ حجة لمن جوز دفع الزكاة لصنف 


Vr 


واحد » ولمن أجاز إخراج القيمة 
والجواب عن ذلك 

قوله « فعی على ومثلها » 
الحديث ٠۷١‏ قم غنائم حنين 
وإعطاء المؤلفة قلو.هم » وتطييب 


قلوب الأنصان 
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باب زكاة الفعار 
الحديث 5 «فرضزكاة الفطرطى 
الذكر والأنث والحر والمماوك صاعا 
من عر أو شار الع 5 ٠‏ 
قوله « رمضان » قد تعلق به من 
ری أن وقت الوجوب غروب 
الشمس من ليلة العيد ظ 
مقدارالصاع » وأجناس ماخر جمنه 
قوله « ؤمدل الئاس الخ » والذى 
عدل : هو معاوية بن أنى سفيان 
خرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد 
الحديث ۷۷ عسك أف سعد 
بإخراجها صاعا من طعام »› کا کان 
مخرجبا على عبد رسول الله 
المراد بالطعام 
قد ذ کر «الزبيب» فی هذا الحديث 
و« السمراء » الحنطة 


